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 شكر وتقدير

 

 

الحمد لله الذي وفقنا في إنجاز هذه الدراسة ، وبهذه المناسبة  لا يسعنا إلا 

من قدم لنا يد العون ، ونخص بالذكر كل أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى 

الذي لم أستاذنا الفاضل المرحوم الدكتور بارش سليمان المشرف الأساسي 

قدم نيبخل علينا بإرشاداته العلمية  طوال مراحل إنجاز هذه الأطروحة. كما 

على موافقته تبني  الأخضر بوكحيل الدكتور  الأستاذ الشكر الجزيل إلى

منهجية ومحتوى الموضوع والمناقشة تحت إشرافه ، دون أن ننسى تقديم 

 هذه الأطروحة  مناقشة قراءة و تكبدوا عناء الأساتذة الذين  كامل الشكر إلى

وإلى كل من  أساتذة كلية الحقوق بباتنة  والشكر موصول أيضا إلى كل  ،

 ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل الفكري المتواضع
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 مقدمة

القانون ضروري لتنظيم علاقات الأفراد في المجتمع ، وضرورة هذه القوانين تستلزم 

وجود سلطة عليا تملي القوانين وتقرر العقوبات لضمان إحترامها ، والقانون ليس له غاية 

واحدة هي الحرس على المحافظة على المجتمع ، فيجب أن يكون له أهدافا أخرى تتحقق  من 

دئ الأخلاقية والشعور بالأمن القانوني والعدالة المطلقة . فلا يجوز أن تتعدى خلال  المبا

 تدابير الإيلام  الخطورة الإجرامية فيتناسب بذلك الخطأ مع العقاب

وتحقيقا لهذا التناسب تقتضي الضرورة الأخذ في الإعتبار من جهة طبيعة وأهمية العقوبة 

 جريمة  دون نسيان شخصية مرتكب الجريمة.، ومن جهة أخرى الخطورة التي تتضمنها ال

صحيح أن القانون ليس هو الأخلاق فهما يختلفان من حيث الهدف  إلا  أن أساس القانون 

الجنائي هو الأخلاق. فالأخلاق تفرض علينا  إلتزاملت نحو أنفسنا ونحو غيرنا ، وتتحكم في 

أفكار سيئة . والعقوبة هي  تصرفاتنا وتتدخل في أعماقنا وتبحث عما يدور في أذهاننا من

 أساسا تأنيب الضمير . 

فالقاعدة الأخلاقية تحثنا على فعل الخير وتجنب الشر ، فهي دائمة وضرورية للطبيعة 

 البشرية . وهذه القاعدة إذا كان من الممكن أن تجد تطبيقات مختلفة  فهي لا تختلف في مبدئها

سميه البعض يرتكز على مبدإ آخر أساسه والقانون الإجتماعي أو القانون الطبيعي كما ي

العدل  ، فهو القانون المثالي والمرجعية بالنسبة للتشريع في المجتمعات . قال مونتيسكيو : أن 

 Leالقانون الطبيعي هو المصلحة العليا للبشرية باعتبارها  تتحكم  في كل شعوب الأرض   "

droit naturel c est la raison humaine en tant qu elle gouverne tous les peuples de la terre " 

والقانون لا يكون فعالا إلا إذا كان إنساني، فهو القاعدة الملزمة للعلاقات الإجتماعية التي 

تفرضها المصلحة العليا والعدالة ويضمن المصالحة ويحترم حرية كل فرد ويعطي لكل ذي 

 حق حقه .



 2 

يجب أن تكون لها علاقة مرتبطة بالجريمة ومتناسبة  كذلك العقوبة ، لتكون فعالة وعادلة ،

معها ، بحيث تكون صارمة و تكون عبرة ، وإذا أستلزم الأمر في بعض الحالات عندما تسمح 

 الظروف بذلك أن تكون العقوبة معتدلة ومتسامحة

ولتحقيق نظام جنائي عادل ، يجب  أن تعطى الأهمية للواجب الإجتماعي والواجب 

ذي أنتهك ، كما يجب أن تكون العقوبة في هذا النظام مرنة وتتماشى مع درجة الأخلاقي ال

خطورة التهمة المنسوبة للشخص آخذة في الإعتبار التسامح إذا كانت الظروف الخاصة 

 بمرتكب الجريمة  تسمح بذلك .

والتشريعات الغربية بما فيها التشريع الفرنسي المستوحى منه في الجزائر ، ركزت في 

ة الأمر على طابع المنفعة الإجتماعية  للعقوبة  دون منح القاضي سلطة تقديرية في بداي

تفريدها والنطق بالعقوبة الملائمة لمرتكب الجريمة ، وعليه وفي كثير من الأحيان يلتجئ 

القضاة إلى النطق بالبراءة تفاديا للعقوبات الصارمة التي لا تتناسب مع وضعية المتهم باعتبار 

 ون كان يقيدهم بالعقوبات المحددة دون  منحهم سلطة التخفيف منهاأن القان

تدخل المشرع الفرنسي لإصلاح هذا الخلل بتقرير نظام ظروف التخفيف ليطبق على 

 بعض الجنايات في بداية الأمر وتم تعميمه فيما بعد إلى باقي الجرائم

لمشرع  الفرنسي لتقرير ثم تطور الهدف من العقوبة ، من المنفعة الإجتماعية  ، تدخل ا

مبدأ آخر هو مبدأ عدالة العقوبة وحاول التوفيق بين المبدأين ، مبدأ المنفعة الإجتماعية  ومبدأ 

العدالة . وأستمر تطور التشريع في هذا المجال إلى أن أصبح الهدف من العقوبة ، خاصة منها 

 العقوبة الماسة بالحرية ، هو إعادة تربية وإصلاح الجاني

كانت إعادة تربية الجاني هو الهدف الرئيسي من العقوبة ، فإن هذا الهدف قد يتحقق  وإذا

حتى قبل تنفيذ العقوبة بالندم والتوبة على الجريمة المرتكبة ، وهذا ما يدفعنا إلى التساِؤل عن 

دثت فائدة العقوبة إذا توافرت التوبة أثناء الشروع في تنفيذ الجريمة أو بعد إتمام التنفيذ أو ح

 التوبة بعد المتابعة القضائية

فكل جريمة ترتكز على تنفيذ ركنها المادي وتكتمل بنتيجة إجرامية تتمثل في الضرر الذي 

تلحقه للمجتمع وللضحايا الخواص . وعليه قرر المشرع إعتبار هذا التصرف المنتج للضرر 
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. والمشرع في كل جناية أو جنحة وقرر له عقابا يختلف حسب جسامة الضرر المترتب عنه 

ذلك أراد أن يعاقب على أساس أن السلوك حقق نتيجة إجرامية أي ألحق ضررا بالمجتمع 

 والأشخاص

ومن جهة أخرى لا يمكن معاقبة شخص إلا إذا توافرت لديه النية الإجرامية ، أي توافر 

كانت أو  الركن المعنوي للجريمة ، وبدون الإرادة والقصد الجنائي لا وجود للجريمة ، جنحة

 جناية

ولكن أثناء تنفيذ الجريمة يمكن أن ينعدم الركن المادي أو الركن المعنوي للجريمة بالتوبة 

التي يظهرها مرتكب الجريمة . وهذا هو موضوع البحث  الذي يتناول تأثير التوبة على 

 الجريمة وكذا تأثيرها على العقوبة والمتابعة القضائية

قاء نفسه عن إرتكاب الجريمة  ويرفض تحقيق النتيجة يمكن للشخص أن يتراجع من تل

 الإجرامية ، فما هو أثر هذا التراجع التلقائي قبل إتمام الجريمة 

وقد يحدث في بعض الحالات إتمام العمل الإجرامي وتحقق النتيجة الإجرامية  ، ولكن 

يمة والعقوبة مرتكب الجريمة يبادر بإصلاح الضرر ، فما هو أثر هذه المبادرة  على الجر

والمتابعة القضائية . وهذه هي الإشكالية المطروحة في الرسالة ، موقف المشرع الجزائري 

 من التوبة في المسائل الجزائية

وأهمية الموضوع تظهر خاصة من زاوية علاقة الجانب النفسي بالجريمة والعقوبة . 

، يراجع نفسه ويحاول  فالتوبة تجد مصدرها في وجدان الإنسان، فكل إنسان معرض للخطإ

تصحيح مساره ،  لا وجود لإنسان معصوم من الخطإ ، الكل يخطأ قولا أو فعلا ، ولكن 

تصحيح الخطإ والتكفير عن الذنب من مميزات الإنسان . والشريعة الإسلامية فتحت باب 

وبوا إلى التوبة للرجوع عن الذنب والعدول عن الخطإ والجريمة قال تعالى " ياأيها الذين آمنو ت

 من سورة التحريم ( 7) الآية الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ..." 

صحيح أن المضوع  يفتقر إلى الدراسات القانونية ، ولكنه يعد من مواضيع الساعة خاصة 

بالنسبة للمجتمعات التي عانت من الجريمة الإرهابية ومن بينها المجتمع الجزائري . فكل 
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واجه الظاهرة الإرهابية بطريقته الخاصة  ، غير أن أغلبها  تقرر مكافآت وإعفاءات مجتمع ي

 عقابية  أو تخفيف  لكل من يتراجع عن الجريمة . 

أول مبادرة قامت بها الجزائر لمواجهة الظاهرة الإرهابية هي إصدار قانون الرحمة  تلتها 

ة الوطنية . وهي كلها نصوص تهدف صدور قانون إستعادة الوئام  ثم ميثاق السلم والمصالح

 إلى معالجة الظاهرة الإرهابية عن طريق منح مكافآت مقابل التوبة عن الجرائم المرتكبة

ولكن التوبة لا تتعلق فقط بالجرائم الإرهابية بل بكل الجرائم المنصوص عليها في قانون 

التوبة سابقة لإرتكاب العقوبات ، ولكن يختلف تأثيرها حسب وقت حدوث التوبة . فإذا كانت 

الجريمة فإن ذلك يدخل ضمن الشروع الغير المعاقب عليه ، ولكن إذا حدثت التوبة بعد إتمام 

الجريمة  فإنها لا تؤثر مبدئيا على قيام الجريمة ولكن لها تأثير على العقوبة ، تخفف منها أو 

تعد في بعض الأحيان سببا  تعفيها. كما أن للتوبة تأثير على المتابعة الجزائية من حيث كونها

لإنقضاء الدعوى العمومية ، وفي بعض الأحيان الأخرى تعتبر سببا لإرجاء الدعوى العمومية 

 كما هو الحال بالنسبة للجرائم الإرهابية

 وعليه فإن خطة البحث المعتمدة لدراسة الموضوع تقسم كما يلي

 التمهيد 

 التوبة والجريمة  /الباب الأول 

 التوبة والعقوبة   / الباب الثاني

 الجزائيةالتوبة والمتابعة   /الباب الثالث 

 الخاتمة
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 تمهيد

 

أهمية التوبة لا تقف عند تطهير الإنسان من الظلمات وإنما تمتد لحماية الجماعة، فالمجرم 

جماعة، ويقلص من ا للرجزا وردعه يعدّ لذنوب االذي يسعى بنفسه لإقامة الحد عليه تكفير

لجرائم، والمجتمع يصبح آمنا ومطمئنا على أعراضه وأمواله ونظامهارتكاب ا
(1)

.
 

 

يرجعوا إلى الطريق السوي والتوبة تعتبر مفتاح الأمل والرجاء أمام الخاطئين ليستقيموا و

ة الضمير والشعور بالانحراففهي يقظيكفوا عن المثابرة في ارتكاب الذنوب و
(2)

 . 

م رجل قتل فيمن قبلككان " :صلى الله عليه وسلم قال فقد ورد في الصحيحين عن رسول الله

الأرض، فدل على راهب، فأتاه، فقال: إنه قتل تسعة  أهل علمتسعة وتسعين نفسا، فسأل أ

، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، أكمل به مئةلا، فقتله، ف وتسعين نفسا، فهل له من توبة؟ فقال:

هل له من توبة فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين نفس، ف ، فقال: أنه قتل مئةفدل على رجل عالم

لا ترجع إلى بد الله معهم، ورض كذا وكذا، فإن بها أناس يعبدون الله، فأعأالتوبة؟ انطلق إلى 

أتاه الموت، فاختصمت فيه فنصف الطريق  وصلطلق، حتى نفأ . أرضك، فإنها أرض سوء

في  ،قط، فآتاهم ملك اإنه لم يعمل خير ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وقالت ملائكة العذاب:

أيهما كان أدنى فهو له، فقاسوه،  ن، فإلىقيسوا مابين الأرضي :فجعلوه بينهم، فقال ،صورة أدمي

فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة
(3)

. 

للقاتل من وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأله: هل 

توبة؟ فيقول لا توبة، تخويفا وتحذيرا، فإذا جاءه من قتل فسأله هل للقاتل من توبة؟ قال له لك 

توبة، تيسيرا وتأليفا
(4)

. 

كما أن التوبة تبين للأشخاص الذين يصرون على الإثم ويتمادون فيه يشعرون بالألم والندم 

دميا يعيشون فيه من فراغ روحي وموت آبم
(5)

الذين إذا فعلوا فاحشة أو "و تعالى:فقد قال  

                                                 

ندري، تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس، منشور بهامش التنوير في أبو الفضل احمد بن عبد الكريم بن عطى الله السك 1

 .04إسقاط التدبير، القاهرة، مكتبة ومطبعة عباس شقرون بدون تاريخ، ص

 .05ص، نفس المرجع 2

، 1996، سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي، دار الفكر العربي، سنة نبيل عبد الصبور النبراوي 3

 .266ص

 .118، ص1983دار الشروق  ،أحمد فتحي البهنسي، السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية 4

 .65، ص، دار النهضة العربية بيروتالإسلاميفي الفقه  التوبة وأثرها في إسقاط الحدود، جفالعلى داود محمد  5
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ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 

وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم 

أجر العاملين"
(1)

بيحا كالزنا بما قالآيتين: الذين ارتكبوا ذنبا  ناتيوجاء في تفسير الجلالين في ه .

جزاؤهم مغفرة من ربهم  ،وذكروا الله واستغفروا أي لم يداوموا بل أقلعوا عنهدونه كالقبلة 

وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
(2)

. 

كسار الانإلى الله بما فيها الذل و دياتبيان عبودية التوبة من أحب العبو التوبة ومن أهمية

إليه أعظم  ن الله يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده حين يتوبوالدليل على ذلك أ روح العبادة

فرح
(3)

. 

والذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقتربت به التوبة من كثير من الطاعات، وهذا قول بعض 

 ؟: كيف ذلك"وقد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الطاعة فيدخل بها النار، قالوا السلف

قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه فيحدث انكسار 

ه إن قام وإن قعد وإن يعين نصب وتوبة واستغفار فيكن ذلك سبب نجاته، ويعمل حسنة فلا تزال

فتكون سبب هلاكه رثته عجبا وكبرا ومنةمشى كلما ذكرها أو
(4)

. 

الجنائي لم الوضعي نظام التوبة في القانون  الشريعة الإسلامية فإن إذا كانت كذلك التوبة في

يتبلور في نظرية عامة ولكن الفقه يسعى جاهدا لاستخلاص هذه الأحكام من آليات السياسة 

الجنائية، ويظهر هذا بوضوح من خلال منح ظروف التخفيف وموانع العقاب
5
. 

تفاع روحي للتائب، ارا تستلزمه من ندم وفالتشريع الجنائي لم يأخذ بالتوبة الباطنة، وم

بصرف النظر  ولكن اعتبر التوبة سلوك مضاد للجريمة، فيأخذ بالتوبة عندما تتجسد في الخارج 

عن التحول الحقيقي الطارئ على شخصية الجاني بهذا النشاط، وكذا بصرف النظر عن 

 .(Repentir)البواعث التي أدت إلى هذه التوبة 

عدم العقاب يرجع بفائدة على  باعتبار أن أهمية بالغة لهفي التشريع الجنائي فالأخذ بالتوبة 

فالتائب يحتفظ بسمعته الطيبة وصحيفته العدلية تبقى . الشخص ذاته وأسرته والمجتمع ككل 

بدون سوابق ، ويتفادى زجر العقوبة وما يستتبع من الحرمان من بعض الحقوق، ويبقي يعيش 

                                                 

 .136 -135سورة آل عمران، الآية   1

وطى دار سيالعلامة جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الالدين محمد بن أحمد المحلي و لجلاالعلامة  ،لالينتفسير الج  2

 .12، المعرفة بيروت لبنان

 .66علي داود محمد جفال، المرجع السابق، ص   3

 .67ص ،المرجع السابق ،علي داود محمد جفال  4
5
 Paul Savey Cassard, « le repentir actif en droit pénal français », Rev. Sc. Crim, n°3 juillet septembre 1972, p.514.  
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ومن جهة   هذا من جهة، .بة والوئام بدون أي ضغط نفسي أو ماديداخل أسرته في جو المح

أخرى عدم المتابعة من طرف المجتمع هو منح فرصة لأكبر عدد ممكن من ذوي الخطورة 

 نفقاتالالتقليص من    عدم المتابعة  يترتب علىالإجرامية العدول عن أفعالهم الإجرامية، كما 

 لدى القضاء.المسجلة وتقليص اكتظاظ القضايا الموجودة   التي تنجم عن تحريك الألة القضائية 

من المترتب عنها  أو إصلاح الضرر  هاوقد تتم الجريمة ويسعى الجاني إلى إزالة نتائج

حيث أن ، تلقاء نفسه، أو بعد إصدار السلطات إنذار، وفي هذه الحالات تظهر أهمية التوبة 

ر أو يقوم بإصلاح نتائج الجريمة من تلقاء نفسه لا القانون يعتبر أن الجاني الذي يستجيب للإنذا

 يشكل خطورة إجرامية كبيرة على المجتمع، ويمكن إصلاحه. والتوبة تساعد على عدم العود 

لجريمة نتيجة المكافأة التي يمنحها القانون عن طريق الإعفاء أو التخفيف من العقابلإرتكاب 
1
. 

ار المستحدثة في السياسة الجنائية المعاصرة، وفكرة التوبة كسبب مسقط للعقاب من الأفك

فقد استخدمت لمواجهة الجريمة المنظمة، وهذا عن طريق التشجيع على التوبة للانسحاب من 

المنظمات الإجرامية، كما استعملت كوسيلة لفك الجماعات الإرهابية، ومنع ارتكاب جرائم 

واستتباب الأمن الاجتماعيكانت على وشك الحدوث. بفضل التوبة تم استرجاع النظام 
2

    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Paul Savey Cassard, « le repentir actif en droit pénal français », Rev. Sc. Crim, n°3 juillet septembre 1972, p.514 

2 
 .266صالمرجع السابق، ، نبيل عبد الصبور النبراوي 
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 :مفهوم التوبة في الشريعة الإسلامية .1

رجعومتابا بمعنى أناب و هي الرجوع عن الذنب يقال تاب من ذنبه توبة التوبة في اللغة
  

كما يقال تاب الله عليه
 (1)

عزمعزمة و ، مثل، والتوب جمع توبةفي الحديث الندم توبةو .
(2)

. 

، رجع ةوتتوب ابة وتابةتمتاب إلى الله توبا وتوبة و  القاموس العربي فإن منوبالرجوع إلى 

تاب الله عليه وفقه للتوبة، أو رجع به من التشديد إلى هو تائب وتواب، وعن المعصية، و

قبوله وهو تواب على عبادهو رجع عليه بفضله والتخفيف، أ
(3)

يلاحظ أن التوبة في اللغة  ،

سير أن التوبة في التفى الرجوع عن الذنب. وقد جاء في كتب الفقه وي الشرع بمعنكالتوبة ف

إن لم يكن عن الذنب،اللغة الرجوع و
 (4)

"إني أتوب إلى الله تعالى  :وقال صلى الله عليه وسلم 

ى الله علية وسلم معصوم من الخطأمع أن الرسول صل في اليوم سبعين مرة"
(5)

. 

: "إن الذنب والمعصية المذكورين في القاموس قد قال الفقهاء والمفسرين والصوفية و

ولسان العرب معناهما ما يعتبره الإنسان ذنبا ومعصية بحسب مقامه، وإن لم يكن ذنبا ومعصية 

في الواقع"
(6)

. 

 ،التوبة في معجم ألفاظ القرآن الكريم هي الرجوع عن المعصية أو رجوع العبد عن ذنبهو

غفر له، فالله توابه والله عليه بفضله و قبل توبت تابقبل الله توبته، تاب عن معصية وو
(7)

ومن  .

"فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه" الآيات في هذا المعنى:
(8)

. 

يقصد بها الندم كقوله تعالى ،التوبة ،الكريمفي القرآن و
(9)

: "فتوبوا إلى بارئكم"
(10)

كما  .

ب الله على النبي و المهاجرين"لقد تا يقصد بها التجاوز كما قال تعالى: "
(11)

.  

                                                 
1
 .25، ص ع السابقالمرجعلي داود محمد جفال،   

2
 .264، ص المرجع السابقنبيل عبد الصبور النبراوي،   

مارس أفريل  4-3القانون الوضعي، مجلة المحاماة العدد الجريمة بين الشرعة الإسلامية و في التوبة أثر يحي موافي،    

 .46، ص ، مصر1989

   الأسف، والندم والندامة التحصر على ارتكاب الندم لغة هو )و .270لنبراوي، لمرجع السابق، ص نبيل عبد الصبور ا

 المعاصي وأصله منادمة الحزن له(.
3
 .26المرجع السابق، صعلي داود محمد جفال،   

4
 السابق.نفس المرجع  

ة الدولي   المنظمة  1973يوسف محمد محمود قاسم، نظام التوبة وآثاره في العقوبات، مجلة الحلقة العربية للدفاع الاجتماعي    

 .278العربية للدفاع الاجتماعي، ص 
5
 .26المرجع السابق، صعلي داود محمد جفال،   

6
 .المرجع نفسه  

 .31، ص نفسه المرجع  7

 .39ة سورة المائدة، الآي  8

 .32ص المرجع السابق، جفال، محمدعلي داود   9

 . 55سورة البقرة الآية   10

 .118 الآية سورة التوبة،  11
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وإذا كان ذلك هو مفهوم التوبة في الشريعة الإسلامية. فإن التوبة من حيث الأحكام الشرعية 

ي ترك الذنب لقبحه و الندم على ما فرط منه، و العزيمة على ترك المعاودة و تدارك ما أمكنه ه

أن يتدارك من الأعمال بالإعادة
1
. 

ن جريمة وقعت على حق من حقوق الله فتكون برجوع المرء على والتوبة إن كانت م

.المعصية و ندمه عليها مع عزمه على عدم معاودتها مرة أخرى
2

 

جريمة واقعة على حق من حقوق العباد فإنه مع الإقلاع والندم لا بد من رد الأما إذا كانت 

 المظالم و طلب البراءة من صاحبها. 

الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب وإضمار ألا ابن قدامة: هي  والتوبة عند

يعود ومجانبة خلطاء السوء
(3)

ي بأنها الرجوع عن الذنبووعرفها النو .
(4)

عرفها شيخ كما  .

الإسلام ابن تيمية: بأنها الرجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه
(5)

 هي ابن القيم: والتوبة عند  .

مفارقته لصراط المغضوب عليهم ولا الضالينرجوع العبد إلى الله و
(6)

. 

رجوع من معصية الله إلى طاعتهبأنها  وعرفها الفقه الحديث 
(7)

أنها  يرىبعض الفقه ف .

نظام للإعفاء من العقاب
(8)

. 

الرجوع كالأوبة يقال تواب كما يقال أواب، قال تعالى:  عند الفخر الرازي هو أصل التوبة

يتوب، و توبا، وتوبة و متابا، فهو تائب و تواب كقول آب يؤوب،  "قابل التوب"، فقول تاب،

 أوبا و أوبة، و مآبا فهو آئب و أواب.

والتوبة لفظ يشترك فيه الرب و العبد، فإذا وصف بها العبد يقصد بها رجع إلى ربه لأن كل 

عبد عاص فهو هارب من الله، و إذا تاب رجع إلى الله
(9)

. 

 

                                                 

 .279المرجع السابق، ص ،قاسم دمحمو يوسف محمد  1

 .32علي داود محمد جفال، المرجع السابق، ص    

دار  ،في شرح الفقه الأكبر للعلامة المحدث الفقيه علي بن سلطان محمد القاري ض الأزهرالرو منح وهبي سليمان غاوجي،  2

 .435ص .1998البشائر الاسلامية، 

 .280المرجع السابق، ص ،قاسم محمود يوسف محمد  3

 .59، ص 17ي، جوصحيح مسلم، بشرح النو  4

 .108، 107، صالسيد سابق، إسلامنا، دار الفكر، بدون سنة  5

 .179ص  إبن قيم الجوزية ،بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين  6

 .230، صعة الثانيةبطالالنشر، ر رمضان، شركة المدينة للطباعة ومين، مجالس شهيالشيخ محمد بن صالح العث  7

 .46، المرجع السابق، ص يحي موافي  8

 .33جفال، المرجع السابق، ص محمد داودعلي   9
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الوجه الأول: أن يثيب عليها التواب العظيم،  ،ة يكون بوجهينوبهذا المعنى قبول التوب

والوجه الثاني: أنه تعالى يغفر الذنوب بسبب التوبة
(1)

. 

  

الأساس الشرعي للتوبة هو القرآن الكريم والسنة ، فقد ذكر القرآن الكريم التوبة ومشتقاتها و

في تسعة وستين آية
(2)

. 

وبة دون أن يرد فيها ذكر التوبة صراحة وإنما ورد ويلاحظ أن هناك آيات أخرى تتعلق بالت

بها لفظ الاستغفار ومشتقاته، بلغت أكثر من مائتين آية، وقد أورد القرآن الكريم آيات في الإنابة 

بالذنب والاعتراف
(3)

.  

قال تعالى: "فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإن الله يتوب عليه" آيات التوبةفمن جملة 
(4) 

"فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم"وقال تعالى: 
(5)

. 

توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"وقال تعالى: "و
(6)

تعالى: "إن الله  قالو ،

يحب المتطهرين"ب التوابين وحي
(7)

. 

غفورا سبحانه و تعالى: "استغفر الله إن الله كان  قوله يات في الاستغفارومن جملة الآ

رحيما"
(8)

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح الى: "إذا جاء نصر الله وقال تعو 

.بحمد ربك و استغفره إنه كان توابا"
(9)  

الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وقال تعالى: "و

.اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان"
(10)

 

ا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إثما كما حملته على وقال تعالى: "ربنا لا تؤاخذن

."وارحمناالذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وأغفر لنا 
(11) 

 

                                                 

 .34 جفال، المرجع السابق، ص محمد داودعلي   1

 .267نبيل عبد الصبور النبراوي، المرجع السابق، ص  2

 )الهامش(. نفس المرجع  3

 .39سورة المائدة، الآية   4

 .37الآية  سورة البقرة،  5

 .31سورة النور، الآية   6

 .222سورة البقرة، الآية   7

 .106سورة النساء، الآية   8

 سورة النصر.  9

 .10سورة الحشر، الآية   10

 .286سورة البقرة، الآية   11



 12 

قل إن الله يظل من يشاء ويهدي إليه من "و قال تعالى:، يات في الإنابةومن جملة الآ

أناب"
(1)

لنا وإليك أنبنا وإليك المصير"قال تعالى: "ربنا عليك توك ،
(2)

قال تعالى: "الله يجتبي ، 

إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب"
(3)

أنابوا الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وقال تعالى: "و، 

عباد" إلى الله لهم البشرى فبشر
(4)

. 

تغفر لنا قال تعالى: "ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ، يات في الاعتراف بالذنبومن جملة الآ

وترحمنا لنكونن من الخاسرين"
(5)

هو في بطن نس علية السلام وقد قال تعالى في حكاية يو، و

ذا النون إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت : "والحوت

سبحانك إني كنت من الظالمين"
(6)

يا أبانا قال تعالى في حكاية يوسف عليه السلام :"قالوا ، و

استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين"
(7)

"وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا  قال تعالى:و، 

صالحا و آخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم"
(8)

.
 

روي  ،من الأحاديث و منهاورد في التوبة كثير  فقد لتوبة في السنةأما الأساس الشرعي ل

: "و الله إني ل الله صلى الله عليه و سلم يقول عنه قال: سمعت رسوعن أبي هريرة رضي الله

لاستغفر الله و أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة"
(9)

. 

كما روي عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي قال: "إن الله 

نهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بال

الشمس من مغربها"
(10)

،
  

وجل يقبل توبة العبد ما لم : "إن الله عز كما قال صلى الله عليه و سلم

"يغرغر
(11)

. 

وروى عن أبي نجيد وعمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما: "أن امرأة من جهينة 

فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه  الزنن اأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي حبلى م

 علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه و سلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني

                                                 

 .27سورة الرعد، الآية   1

 .4سورة الممتحنة، الآية   2

 .13سورة الشورى، الآية   3

 .17سورة الزمر، الآية   4

 .23سورة الأعراف، الآية   5

 .87سورة الأنبياء، الآية   6

 .97سورة يوسف، الآية   7

 .10سورة التوبة، الآية   8

 .3255ي في سننه رقم ذأخرجه التمرو، 85ص ،11زء ج لصالحين، رواه البخاري في صحيحه.رياض ا  9

 .6160مام أحمد في مسنده رقم ، و أخرجه الإ3537رياض الصالحين، رواه الترمذي في سننه رقم   10

 .6160، و أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم 537رياض الصالحين، رواه الترمذي في سننه رقم   11
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ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه و سلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى 

، فقال له لقد تابت توبة لو قسمت بين عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله و قد زنت

ت بنفسها لله عز وجل"دسبعين من أهل المدينة لوسعتهم، و هل وجدت أفضل من أن جا
(1)

. 

مضى من ذنوب والعزم على عدم معاودة ارتكاب الذنب، ما التوبة هي الندم على ف إذا

موعلى  التائب أن يؤدي كل فرض ضيعه ويؤدي إلى كل ذي حق حقه من المظال
(2)

. 

وفي بحثنا لأركان التوبة، نلاحظ أنه تعددت أقوال الفقهاء في هذا المجال إلا أنه يمكن القول 

أنهم اجمعوا على أركان أساسية وهي الندم عن المعصية، والإقلاع عنها والعزم على عدم 

العودة إليها ورد المظالم
(3)

. 

ندم الإقلاع عن المعصية و العزم فإذا كانت المعصية لحق الله فتدور حول الثلاث الأولى ال

على عدم المعاودة، بشرط أن لا يكون الاعتداء على الحدود المنصوص عليها في القرآن لأن 

إذا كان الاعتداء يتعلق بحدود الله فيجب إقامة الحد على المذنب
(4)

. 

، أما إذا كانت المعصية تتعلق بحق أدمي فلها أربعة أركان الندم، الإقلاع عن المعصية

العزم على عدم المعاودة ورد المظالم أو التحلل من صاحب الحق
(5)

. 

بعض الفقهاء يرون أن شروط التوبة ثلاثة وهناك من يرى أنها ليست بشروط وإنما أركان، 

ويرى ابن حجز الهيثمي أن شروطها خمسة وحين ترتيبه لشروط وصل إلى ذكر إحدى عشر 

شرطا
(6)

في صحة التوبة ثلاثة شروط، رد المظالم، عدم العودة  بينما يرى المعتزلة أنه يشترط ،

العلماء لأن رد  طرف بعضإلى ذلك الذنب مطلقا واستدامة الندم إلا أن هذه الشروط انتقدت من 

المظالم إنسان بغير حق يجب عليه أن يعيد هذا المال إلى صاحبه سواء ندم على فعله أو لم 

يندم.
(7)

 

                                                 

 .1435، و أخرجه أبو داود و الترميدي رقم 1696رياض الصالحين، رواه مسلم رقم   1

 .223ص ، بدون سنة 1ابن منظور لسان العرب ج  19الرازي، مختار الصحاح، ص   2

 .279يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص    

 .43ص المرجع السابق علي داود محمد جفال،   

 .279ص  المرجع السابق يوسف محمد محمود قاسم،  3

 .270، 269ص  المرجع السابق نبيل عبد الصبور النبراوي،  4

 )هامش(. 270ص  المرجع السابق يوسف محمد محمود قاسم،   

 .271ل عبد الصبور النبراوي، المرجع السابق، ص نبي  5

 .437وهبي سليمان غاوجي، المرجع السابق،    
6
 .280يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص   

 .278، ص الجزء الرابعالغزالي، إحياء علوم الدين،   7

 .314، دار النهضة العربية بيروت، ص زء الأولجالبهنسي، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، الأحمد فتحي     
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شروط التوبة أن هناك فرق بين أركان التوبة و نرى بالرجوع إلى المراجع العلميةو

 .وسنتناول أركان التوبة ثم شروطها

 

  أ/  أركان التوبة

التوبة عند الفقهاء هي الرجوع عن الذنب
(1)

والصوفيون يرون أن التوبة تتدرج حسب حال  

ن التائب، ويفرقون بين توبة العوام وهي الرجوع عن الذنب وتوبة الخواص وهي الرجوع ع

الغفلة وقد قال الفقيه محمد التميمي: "تائب يتوب من الزلات و تائب يتوب من الغفلات وتائب 

يتوب من رؤية الحسنات"
(2)

.
 

      

من خلال التمييز بين توبة العوام وتوبة الخواص يستخلص )الصوفية( الصوفيون أن التوبة 

عز وجل من قدرته عليه و الثانية  ثلاثة درجات: توبة الاستجابة وهي أن يخاف الإنسان من الله

توبة الإنابة، وهي أن يستحي لأمر الله
(3)

.
 

    

والتوبة بمفهومها الأعم هي التوبة من كل شيء، ذمة العلم إلى ما مدحه العلم، و هو أمر 

بعم الظاهر و الباطن، و يستوعب جميع أقسام التوبة، و معنى هذا أن التوبة تختلف باختلاف 

كبة من طرف الفرد، و هذه الأفعال تتدرج حسب الارتقاء الروحي للإنسان: التوبة الأفعال المرت

من ترك الواجبات و فعل المحرمات، التوبة من ارتكاب المكروهات، التوبة من الشبهات و 

التوبة من ملابسة المباحات.
(4)

  

به إلى ذي إلا ما تدعو إليه الضرورات، التوبة من رؤية التوبة و رؤية جميع ما يقترب  

الجلال )معنى لا اعتماد في النجاة إلا على الله(،
(5)

هي لحكم الشرعي للتوبة فهو الوجوب وو ا 

واجبة على الفور
(6)

. 

 للتوبة هو الندم  الركن الأول

قد جاء في المفردات في غريب القرآن للأصفهاني أن الندم هو . فوهو الأسبق و الأهم  

و الندم كرهن للتوبة يعني التحسر على ارتكاب .  التحسر من تغير رأي في أمر فائت

                                                 

 .264نبيل عبد الصبور النبراوي، المرجع السابق، ص    1

 .435، صالمرجع السابق وهبي سليمان غاوجي،    

 265ص  المرجع السابق.نبيل عبد الصبور النبراوي،   2

 .265، صنفس المرجع  3

 .268، صنفس المرجع 4 

5  ibid  

 .29لمرجع السابق، صعلي داود محمد جفال، ا   

 .31علي داود محمد جفال، المرجع السابق، ص  6
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المعاصي، و الندم ركن جوهري للتوبة و كثيرا من الفقهاء يعرفون التوبة على أنها الندم
(1)

 إذ 

إذا تحقق هذا العنصر يسهل تحقيق العناصر الأخرى. هالندم يعتبر أهم عنصر في التوبة لأن أن 
 

(2)
 

والندم عنصر نفساني هو توجع القلب و شعور الإنسان بالحزن و بالحسرة على ما اقترفه 

من ذنب و قال بعض العلماء أن الندم على ماضي "إنما يعتد به إن كان على ما فاته من دعاية 

على عدم دعاية حق الله تعالى ووقوعه في الذنب حياء من الله تعالى ، و أسفا على عدم رعاية 

فلو ندم لحظ دنيوي ، كعار أو ضياع مال أو تعب بدني لم يعتبر".حقه ، 
(3)

 

 الإقلاع عن المعصية للتوبة هو الركن الثاني

ترك المعصية بمعنى يقلع التائب عن الفعل مصطلح بعض الفقهاء على هذا الركن  يطلق 

المحظور
(4 )  .

قال البعض ف ،بعض العلماء ركزوا على هذا العنصر و اعتبروه أهم ركن للتوبة 

أن التوبة هي ترك المعاصي في الحال و يعد هذا الركن تجسيدا للندم.
 (5 )

و ما يلاحظه أن الركن 

خلان بحيث لا يمكن تصور الإقلاع عن المعصية دون الندم و الندم الصادق امتد  الأول و الثاني

 هما وجهان لعملة واحدة.، فحبه الإقلاع عن المعصية صيجب أن ي

 تكرار المعصيةعدم  لىلعزم عاللتوبة هو  ثالثال الركن

 ، فهذا العنصر يعبر عنهو العزم الأكيد على استئناف حياة صالحة في المستقبلو 

يجب أن تكون  ولكي يتحقق هذا الركنرار على عدم ارتكاب المعصية في المستقبل، صالإ

نيته دعى إنسان بالتوبة وفإذا ا .للتائب نية صادقة تجاه الله بأن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى

عن السيئات  يعفواقال تعالى : "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده و  د تائبا، ليست صادقة فلا يع

و يعلم ما تفعلون"
(6)

ني ويجب أن و من هنا نستنتج أن التوبة من أعمال القلب وهي أمر نفسا .

 نسان في حالة احتضار كما، ويقصد بالظروف العادية أن لا يكون الإتتوفر في ظروف عادية

مثل الزلازل والفيضانات، وهذا ما يؤدي إلى إيضاح  خطيرةأنه لا يجب أن تكون في ظروف 

 أكثر للتوبة بالتطرق إلى شروطها.

 

                                                 

 .59ص ، علي داود محمد جفال، المرجع السابق  1

 .280ص ،المرجع السابق ،يوسف محمد محمود قاسم  2

 .281المرجع السابق، ص  ،يوسف محمد محمود قاسم  3

 .43جفال، المرجع السابق ، ص محمد علي داود   4

 .283ص ،عنفس المرج  5

 .25، الآية سورة الشورى  6
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  شروط التوبةب/  

 تمام التوبة في الوقت الملائمإ الشرط الأول:

 ءاب الشافعي مضياشترط بعض أصحف  .ةقبل الغرغر يجب أن تكون التوبة في وقتها أي

لتحقق من إصلاحهويتم فيها افيها الجاني  ربصتليفترة من الزمن 
(1)

.
 

فترة هذه المدة سنةو
(2)

. 

إلا أن ابن قدامة المغنى يرى أن هذه المدة تختلف باختلاف نوع المعصية التي يتوب منها 

وباختلاف سوابق الإجرام وخطورة الجاني
(3)

لى الله للذين : "إنما التوبة عتطبيقا للآيات ،

يعملون السوء بجهالة يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست 

لا الذين يموتون ن ولآاالتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم  الموت قال إني تبت 

وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما"
(4)

.  

الآيتان بقولهم يجب أن تكون التوبة بسرعة والمراد من:  تاناوقد فسر بعض الفقهاء ه

وروى عن الضحاك انه قال: كل من كان قبل الموت  ،يتوبون من قريب" قبل مرض الموت"

فهو قريب
(5)

. 

ى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبل توبة العبد يذوقد روى الترم

لم يغرغر المؤمن ما
(6)

. 

 حدوث التوبة بدون ضغط أو إكراه ي:شرط الثانال

قوله صلى الله عليه وسلم "إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ودليل ذلك  

ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها
(7)

وباعتبار أننا نتكلم عن ، 

ان في الظروف العادية كما وضحنا التوبة في الدنيا فيكفي أن نقول يجب توافر هذان الشرط

سابقا
(8)

. 

 

 

 

                                                 

 .34ص المرجع السابق،الغزالي،   1

 .279نبيل عبد الصبور النبراوي، المرجع السابق، ص  2

 .280، صنفس المرجع  3

 .17سورة النساء، الآية   4

 .6160وأخرجه الإيمان أحمد مسنده رقم  3537رواه الترمذي في سننه، رقم   5

 .284، 283م، المرجع السابق، صيوسف محمد محمود قاس  6

 .284، صنفس المرجع  7

 .37علي داود محمد جفال، المرجع السابق، ص  8
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 صدق التوبة الشرط الثالث:

إن العمل الصالح يعبر عن صدق الإنسان في توبته وإخلاصه فيها، وهذا بإتباع مسلكا 

 مغايرا لما كان عليه من قبل، وقد أوجد الغزالي معيار للتوبة
(1)

في قوله تعالى "إن الحسنات  

تذهبن السيئات"
(2)

نى أن كل عمل يجب أن يعالج بضده فالحرارة تمحيها البرودة والسيئة بمع .

يتبعها العمل الصالح وقد قال تعالى "فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله 

غفور رحيم"
(3)

. 

يجب تنفيذ العقاب الذي وجب عليه نتيجة للجرائم المقترفة سواء كانت حدا ولصدق التوبة 

فإذا كان اعتداء على حد من حدود الله وجب إقامة الحد، وإذا كان . لمظالمل ارد أو لله تعالى

الأمر يتعلق بجناية على ما دون النفس يجب تطبيق القصاص
(4)

.  

ليعبر عن صدق توبته  له ويجب على التائب أن يطلب تطبيق الحد عليه ويكون مستعدا 

الله في الدنيا لأنه تطهير النفس من  فمن صدقت توبته وكانت نيته خالصة لا يخشى عقاب

رت على تطبيق الحد صقصة الغامدية رضي الله عنها، التي أ ما ورد في الذنوب وأبرز دليل

لو قسمت على سبعين من أهل  قال صلى الله عليه وسلم في شأنها "لقد تابت توبة فعليها، 

المدينة لوسعتهم"
(5)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 37علي داود محمد جفال، المرجع السابق، ص  1

 .284المرجع السابق، ص،يوسف محمد محمود قاسم   

 .114سورة هود، الآية   2

 .39سورة المائدة، الآية   3

ماي  ،1 العدد، 31المجلد  ،دراساتالمجلة دراسة فقهية مقارنة، ، "قضاء التوبة في إسقاط الحدود رثأ"حمد البدوي، أيوسف   4

 .20ص القاهرة، ،2004

 .نفس المرجع  5

 .183، 178ص  المرجع السابق، علي داود محمد جفال،   
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 تقليديالتوبة في الفقه المفهوم    2 

 

تتحقق الجريمة بالركن المادي المكون لها، فهذا الركن يفتح المجال لتدخل القاضي الجنائي 

 ويرخص له تطبيق النص الجنائي.

صحيح أن القانون لا يعاقب على كل التصرفات الخارجية، فالفقه التقليدي صرح على أن 

في البدء في التنفيذ طبقا  د ذلك ويتجسأو الشروع  . العقاب لا يكون إلا إذا توفرت المحاولة، 

لمعظم التشريعات
(1)

أفعال أما المشرع الجزائري اعتبر محاولة كل بدء في التنفيذ أو وجود ، 

.إلى ارتكاب الجريمة مباشرة  تؤديتحضيرية  لا لبس فيها 
(2)

 

 فر شرطين:اإلا بتو فالشروع لا يتحقق

 وهو البدء في التنفيذ. الشرط الأول:

وهو الرغبة في تحقيق النتيجة الإجرامية أو توافر القصد الجنائي، بمعنى أنه  :الشرط الثاني

 الركن المادي والمعنوي للجريمة. النية في إرتكاب  يجب توافر

فيجب أن يرجع ذلك إلى  اتفق فقهاء القانون الجنائي أنه إذا لم تتحقق النتيجة الإجرامية 

مرتكب يستحق  و  تام الشروععتبر يه الشروط فر هذاوبتو .أسباب مستقلة عن إرادة الجاني

.العقوبة الفعل 
(3)

 

أما إذا تراجع الجاني أثناء البدء في التنفيذ بمحض إرادته وفضل عدم إتمام الجريمة، 

فالمشرع شجع على  . فاعتبر المشرع هذا التراجع توبة، لأن الجاني فضل الخير عن الشر

شك بفائدة على المجتمع، فالقانون سجل هذا الموقف بدون  عالتوبة بعدم العقاب لأن هذا يرج

                                                 
1
 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, Droit pénal général, 16

ème
 Ed, Dalloz 

1997,  p. 199. 

   Roger Merle, André Vitu, Traité du droit criminel, Ed Cujas 1973, p.482. 

 .303، 302، ص1996،  السادسةالطبعة  ،دار النهضة العربيةأحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، 
2
 قانون العقوبات الجزائري. 30المادة  

3
 Jean Bourgon-Mangel, Du repentir actif en droit pénal, Thèse pour le doctorat en droit, 18 juin 

1933 Lyon, p.24 

Gerard Cornu, Vocabulaire juridique 6
ème

 Ed, Puf, p.898 « acte accompli en vu de commettre 

une infraction mais qui ne produit pas le résultat voulu par son auteur, fait punissable s’il y a lieu 

un commencement d’exécution, et si l’acte n’a manqué son effet par suite de circonstances 

indépendantes de la volonté de son auteur ».  
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،وقرر عدم العقاب على كل تنازل إرادي
(1)

ومهما كان الباعث لهذا التنازل الإرادي سواء  

.الخوف من العقاب بسبب اكانت توبة صادقة أو تراجع
(2)  

 

الشخص  المشرع يد المساعدة لإنقاذ يمد  ففي حالة التراجع الإرادي عن تنفيذ الجريمة، 

.الذي سلك طريق الإجرام ثم تراجع أثناء البدء في التنفيذ حيث كافأه بعدم العقاب
(3)

 

إذا لم تتم الجريمة، وقد رأى المشرع أن الوعد بالتسامح  في ذلك فهناك مصلحة كبيرة

فعدم العقاب وسيلة تشجع الأشخاص على التراجع  .والرأفة يشجع الأشخاص على ترك الجريمة

.ت التي تمتعلى الخطوا
(4)

الإرادي وأولى له أهمية كبيرة، وقرر عدم  راجعفالمشرع تأثر بالت 

الجنائي عند اتخاذه هذا  المشرع ف. بإرادة مرتكبها تكتملالعقاب على هذه المحاولة التي لم 

.يكون قد أتخذ قرارا معقولا ومنطقيا  الموقف تجاه المحاولة الموقوفة من طرف صاحبها
(5)

 

تؤدي إلى تحقيق النتيجة  من الممكن أنصعب تبرئة أفعال كانت ال من ففي الحقيقة

.قرر عدم العقاب عندما اموقف المشرع صعبعليه  كان الإجرامية، و
(6)

 

 مصلحتين مصلحة المجتمع وجد نفسه أمام  الأخذ في الإعتبارولكن المشرع عند 

لأن التراجع لا يمحو ، عقاب متعارضين، فمن جهة ضرورة تطبيق العدالة التي تنادي بتوقيع ال

، ومن جهة أخرى، عدم معاقبة مرتكب هذه الأفعال هي تشجيع الموجودة في الفاعل الخطورة 

وعند الموازنة فضل المشرع عدم العقاب لتشجيع  . لعدم إتمام الجريمة وفتح باب التوبة

مية قانونا، ارتكاب الجرائم، وعدم الاعتداء على المصالح المحالعدول عن الأشخاص على 

.فاتخاذ هذا الموقف يرجع بفائدة على المجتمع
(7)

 

المشرع بصفة عامة أخذ بتوبة الجاني أثناء البدء في التنفيذ، فإذا تراجع في هذه المرحلة ف

مع في الحقيقة هناك تراجع عن القصد الجنائي و  وتنازل عن تحقيق رغبته الإجرامية لا يعاقب.

 قبل تحقيق النتيجة توقف الجاني..  فمنه الركن المادي قد نفذ جزء أن 

                                                 
1
 Roger Merle, André Vitu, op. cit, p.489. 

Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, op. cit, p.203. 
2
 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, op cit, p.204 

3
 Jean Bourgon-Mangel, op. cit, p.24. 

4
 Ibid 

5
 Ibid, p.46, « le legislateur ne semble nullement avoir fait œuvre irrationnelle et dangereuse » .  

6
 Ibid. 

7
 Ibid, « deux besoins contradictoires, d’un coté, un besoin de justice, qui appelle à la répression 

parce qu’après tout le désistement volontaire n’a pas effacé les faits accomplis, de l’autre, un 

besoin d’impunité, parce qu’il faut encourager le coupable au désistement… » 
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أما إذا تمت الجريمة وقام الجاني بإصلاح الضرر الناشئ عن عمله الإجرامي، أطلق الفقه 

 Repentir actif ةالإيجابيبالتوبة  على هذا الإصلاح لنتائج الجريمة 
(1)

 

اش الضحية حاول بصفة تلقائية إنعثم ي بمحاولة قتل  الذي يقومومثال عن ذلك الشخص 

 .  لإنقاذهأو طلب النجدة  له  ومنح العلاج الضروري

تعد من باب التوبة الإيجابية وضع سم من طرف الجاني في كأس الضحية وبعد تناول كما 

 يعيدأو السارق الذي  . Un antidoteسارع الجاني بإعطاء ترياق للضحية يالضحية المشروب 

 ة.قبل المتابعإلى صاحبه   الشيئ المسروق 

ففي كل هذه الحالات المختلفة، الرأي العام اعتبر أنه عندما يتم إصلاح الضرر، لا يوجد 

العقاب، عدم يبرر لا سبب لمعاقبة مرتكب الفعل، بينما الفقه الجنائي يرى أن إصلاح الضرر 

، فالجريمة تامة بركنها المادي لهايعد مرتكب بعد إتمام الجريمة فمن قام بإصلاح الضرر 

.نويوالمع
(2)

 

وهذا مع الأخذ بالمفهوم  –أنه من بين الآثار القانونية للجريمة  Carreraوقد اعتبر الفقيه 

 Immediateنفرق ما بين الآثار الطبيعية التي تترتب عنها الآثار الفورية  –الواسع للجريمة 

أو  Mediatة الناشئة عن القوة الجسدية، والآثار الإجتماعية التي تترتب عنها الأضرار المتأخر

.المؤجلة الناتجة عن القوة الأخلاقية
(3)

 

ففي هذه الحالة أي عند وقوع الجريمة أو المحاولة التامة تنشأ دعويين، مدنية وعمومية، 

لا يمكن أن تنتهي إلا ية تنقضي، بينما الآثار المؤجلة فإذا تم إصلاح الضرر فالدعوى المدن

 بتسليط العقاب على مرتكب الجريمة.

ه التقليدي يفرق بين التنازل الإرادي والتوبة الإيجابية، فإذا تراجع الشخص عن الفقو

توبة بمثابة  عتبر فإن هذا التصرف يمشروعه الإجرامي أثناء البدء في التنفيذ وبمحض إرادته، 

 الفعل. هذا قرر عدم معاقبة مرتكبيعليه يحقيقية و

                                                 
1
 Jean Bourgon-Mangel, op. cit, p.46 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. p. 13 et 14: En doctrine cependant, certains auteurs et notamment Carrera ont fait, à juste 

titre, remarqué que parmi les effets juridiques d’un délit -le terme délie étant pris dans un sens 

large- il y a lieu de distinguer entre ses effets naturels qui consistent dans le dommage immédiat 

résultant de sa force physique, et ses effets sociaux qui consistent dans le dommage media 

résultant dans sa force morale. 
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الجريمة وعوى العمومية لا تنقضي، دإن البعد ارتكاب الجريمة فإذا حصل التراجع  أما 

والفقه لا يولي أهمية بالتوبة المتأخرة لأن الجريمة أدت إلى  .تعد تامة رغم إصلاح الضرر

.الإخلال بالنظام العام
(1)

 

 

 التوبة في الفقه المعاصر   3

لقد اعتمدت بعض الدول على أسلوب المكافأة للقضاء على الجريمة المنظمة، وخاصة 

رهابية، وأول دولة لجأت إلى هذه الوسيلة هي الدولة الإيطالية. حيث كل إرهابي الجماعات الإ

ينفصل على الجماعة الإرهابية يكافأ بالإعفاء أو التخفيف، وهذه الطريقة ساعدت على كسر 

.الجرائم هذا النوع من الجماعات الإرهابية والكشف عن مرتكبيها والتخفيف من
(2)

 

استعمال هذا الأسلوب لم يكن الأخذ بتوبة الجاني، فقد رأى غرض المشرع الإيطالي عند 

.أن مصلحة المجتمع أحيانا تقتضي عدم توقيع العقاب مقابل الخدمة التي يقدمها الإرهابي
(3)

 

 ن ينفصل عن هذه الجماعاتيالمافيا والإرهابي من بعضالبدأ  لأنههذه  ناجعة الفكرة كانتو

وقد تبنت هذه  لات الإعفاء تحت عنوان التشجيع على التوبة.تم إدراج هذه الفكرة في نطاق حا. ف

 الفكرة الدول التي تعيش مشكلة الجريمة المنظمة والإرهاب.

أدرك علماء القانون الجنائي حديثا ما يكتسبه نظام التوبة من فعالية كبيرة في مواجهة و

بشخصية صبح الإهتمام  أالجريمة، فعل هتم بيبعدما كان الفقه والتشريع . فالجرائم المنظمة 

 نظام التوبة يوقظ إلى حد كبير جانب الخير في شخصية المجرم.ف  الفاعل أمرا ملحّا،

 لمواجهةقد لجأ المشرع الجنائي في بعض الدول الأوربية والدول العربية إلى فكرة التوبة و

وص عليها وذلك بوضع نظام للتوبة يختلف في قواعده عن القواعد المنص،  الجريمة المنظمة 

في القانون العام
 (4)

جاء بنتائج مؤكدة رغم أن نظام التوبة في القوانين الوضعية  وهذا النظام .  

ما زال حتى الآن لم  هلم يكن ناتج عن طريق نظرية واضحة أو عمل تشريعي متكامل، كما أن

 يجد قبولا من طرف رجال القانون.

                                                 
1
 Jean Bourgon-Mangel, op. cit, p.14 « du dommage immédiat naît l’obligation à la réparation 

civile qui s’accomplie par le paiement d’une indemnité versé à la partie lésée; du dommage 

médiat l’obligation à la réparation sociale qui comporte une peine infligée représentant 

l’indemnité due à la société offensé à raison du trouble causé par le délit, d’où naît l’action 

publique. 
2
 .202، ص1994محمد عبد اللطيف عبد العال، جريمة الإرهاب، دار النهضة العربية، القاهرة،    

3
 . 203، صنفس المرجع   

4
 .284المرجع السابق، ص  ،قدرةالم  ممدوح خليل بحر، أثر التوبة في تطبيق العقوبات   
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أركان  ه بالرغم من أنالاستثنائي حيث أنفقد تعرض إلى انتقادات، وهذا راجع إلى طابعه 

.الجريمة متوفرة إلا أن الجاني يعفى من العقاب
(1)

 

إلا أننا لا ننكر أن هذا النظام أصبح محور التشريع المقارن لحماية أمن الدولة والأشخاص 

 وتفكيك الجماعات الإرهابية.

م تتفق على سياسة موحدة ورغم أن هذا التشريع تلقى إقبال لدى الدول إلا أن التشريعات ل

يشأن حالات الإعفاء من العقاب. فهذه التشريعات اختلفت حول وقت وسبب الإعفاء فبالنسبة 

للسبب فالبعض من التشريعات اعتمد على نظام التوبة كالندم والاعتراف أو التشجيع على 

ة بالإرهاب أن التائبين يقدمون مساعدة للإحاط الأخر من التشريعات رأى التوبة، والبعض 

 ومنع ارتكاب جرائم على وشك الحدوث.

على  اسابق من العقوبة  الإعفاءيكون  ففي بعض التشريعات التوبة  ، وقت أما من حيث 

، وبعض  على ارتكاب الجريمة  الاحقالإعفاء  البعض الآخر يكون أما ارتكاب الجريمة، 

وإذا جاءت  . الدعوى العموميةقبل تحريك من العقوبة   منح الإعفاء ت ىالأخرالتشريعات 

من العقاب  تمنح في بعض الأحيان الإعفاءبعض التشريعات فإن بعد تحريك الدعوى التوبة 

.تمنح التخفيف من العقاب وفي البعض الآخر
(2) 

ودراسة نظام التوبة في التشريع الجنائي الجزائري تتطلب النظر في مدى تأثير التوبة على 

على العقاب من جهة ثانية وكذا من زاوية المتابعة والإجراءات  التجريم من جهة وتأثيره

 طروحةالجزائية . وهي المحاور الرئيسية للأ

 الباب الأول /  التوبة والتجريم

 الباب الثاني / التوبة والعقاب

        الباب الثالث / التوبة والمتابعة الجزائية

                                                 
1
 .284المقدرة،  المرجع السابق، ص  ممدوح خليل بحر، أثر التوبة في تطبيق العقوبات   

2
- Marie-Aude Beernaert, Repentis et collaborateurs de justice dans le système pénal : analyse 

comparée et critique, Bruxelles, Ed Bruylant, 2002, p. 50 et s.     
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  جريمةالتوبة وال
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 الفصل الأول 

 التوبة قبل إتمام الجريمة

 

 

ارتكاب  إلى صاحبه عبارة عن سلوك يهدف به في الجريمة   المحاولةالشروع أو إن 

لولا تدخل عامل خارجي عن إرادة الفاعل حال في اللحظة  كانت لتقع بالفعل  ،جريمة معينة

الأخيرة دون وقوعها
1
ة الجاني إلى هي المرحلة التي تنصرف فيها إراد فمرحلة المحاولة ،

 ته فيها.لكنها لا تتم لأسباب لا دخل لإرادفيبدأ في تنفيذ الركن المادي و ،تنفيذ الجريمة فعلا

علاقة الفعل مع  ،ميةاجرإي يميل إلى تحقيق نتيجة رض إذن عمل إرادتفالمحاولة تف

في سلوك  متجسد على مصلحة محمية قانونا إعتداء ، أيعلى مستوى القصد النتيجة 

يخارج
2
 il doit y avoir un agissement extérieur avec l intention de)  مع نية تحقيق النتيجة 

commettre une infraction).   ،ة الجاني.مرجوة لم تتحقق بسبب خارج عن إرادإلا أن النتيجة ال 

 أساسين موجودين في كل تجريم: نهنا يمكن القول أن المحاولة تتشكل من عنصري ومن

 .: وهو البدء في التنفيذمادي خارجيعنصر  -1

 وهو نية تحقيق نتيجة إجرامية من خلال هذا السلوك. :عنصر معنوي داخلي -2

  

                                                 
1
 .697الجنائي، منشآت المعارف، ص النظرية العامة للقانون ،رمسيس بهنام  

2
 Jean Larguier, Droit pénal général, Dalloz, 17

ème
 Ed, 1999, p.27. 

Crim 2/12/1929 Dp 525 : constitue un commencement d’exécution tout agissement extérieur 

lorsqu’il a été accompli avec l’intention de le commettre. 

Roger Merle et André Vitu, traité de droit pénal général, Cujas 1967, p.499. 
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الثا خاصا لهذا الشكل ث الكن في مفهوم المحاولة المعاقب عليها، يضيف القانون عنصر

انسحاب الفاعلو تراجع  وهو عدم ن التجريمم
1

إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة يسمح . ف

 الجريمة. حققمعاقبة الفاعل الذي لم ي ، ق.ع.ج 30حسب المادة عندئذ ، 

قد صار قاب  لأن وقوع الجريمة منه  ،شرع في جريمة هو في الحقيقة جانيذي يفال

قوسين أو أدنى
2
لا هذا العامل ولو ، لعامل خارج عن إرادة الجاني الجريمة لم تتحققف .  

 لتمت الجريمة.

كأن يضع يده فوق ،  في التنفيذ  في مرحلة البدء  الفاعل ولكن قد يحدث أن يتراجع

، أو يسعى لمنع تحقق كف من تلقاء نفسه عن التمادي في نشاطهيالشيء المراد سرقته و

عن تحقيق  اأي يتراجع بمحض إرادته عن تحقيق الجريمة، فبعد أن كان عازم النتيجة

ومع  ،قوي الاحتمال لتحقيق النتيجة بحيث يصبح سلوكه الماديتنفيذ الفي  بالبدءالجريمة 

في ذلك السلوك، ويقرر عدم القيام بالجريمة أو إتمامها بدون  الإستمرار ذلك يتوقف عن

ن إنهاء المشروع الإجراميوجود أي عامل خارجي يمنعه م
3
. 

عدول عليه بال اني يتراجع عن إتمام الجريمة يطلقفهذا السلوك الايجابي الذي جعل الج

لا يتوفر الشروع إذا كان عدم إتمام الجريمة ف التوبة.  بمعنىي الاختياري أو التنازل الإراد

للجاني قبل أن وسبب ذلك أن المشرع قد فسح فرصة التوبة  ،راجعا إلى انسحاب الجاني

يستكمل مشروعه الإجرامي
4

إذا تراجع الفاعل ،معاقب عليها قانوناغير هذه المحاولة . و
 

في 

وقت مبكر وبصفة إرادية بشرط أن يكون ذلك قبل استنفاذ الجريمة
5

. وهذا لأن الجاني يكون 

إتمام الجريمة م إقدامه علىغر لرجعة لا زال قائما أن احتمال اب لى علمع
6 

 مهما 

                                                 
1
 René Garraud, encyclopédie de droit pénal général et privé, Op. cit. p.554. 

Jean Larguier, Op. cit. p.30.  

.318ص المرجع السابق، ،فتحي سرورأحمد   

.93، ص2003العام، دار هومة، طبعة  زائيالوجيز في القانون الج ،أحسن بوسقيعة  
2
 .463ص ،1998،الحقوقية حلبيمنشورات ال بعة الثالثة،طال ،شرح قانون العقوبات اللبناني ي،محمود نجيب حسن 
3
 .730ص ،المرجع السابق ،رمسيس بهنام 
4
 .317،المرجع السابق، صفتحي سرور 

 .175ص ،1998 ن المطبوعات الجامعية،، شرح قانون العقوبات "الجريمة"، ديواعبد الله سليمان  

  .272ص 1976 الطبعة الثالثة ديوان المطبوعات الجامعية،عقوبات جزاري الشرح قانون ج، رضا فر  
5
 Jean Lagruier, op. cit. p.29 : il n y aura pas de tentative punissable si l’agent renonce tôt et 

volontairement à accomplir l’acte coupable   
6
 .731ص ،المرجع السابق ،بهنام رمسيس  
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لعدم قيام يكون عدوله سبب ف ،مل الجريمةكالفاعل لم يستأن كانت درجة التنفيذ طالما 

فإذا توقف الفاعل بنفسه عن التنفيذ لا يمكن  . ابقوالع المتابعة لعدمالجريمة ومن ثمة سبب 

 قوبة، وهذه القاعدة أخذت بها أغلبيحكم عليه بأية ع إعتباره مرتكبا للجريمة ولا يمكن أن

القانون الفرنسي ة. فاعتبارات النفعي فرضتهايرجع لسياسة اجتماعية  وسبب ذلك ات،لتشريعا

المجتمع الدولي قوانينته معظم صرح بذلك واتبع
1
. 

أفعال لم تؤدي  إذا غض البصر عنيحقق مصلحة  ن المجتمعوسبب الآخذ بهذه القاعدة أ

ب على اقالعمن أجل تجنب الضرر الذي سيحصل عوضا عن وذلك  ،إلى ارتكاب الجرائم

،الضرر الحاصل
2

تمام الجريمة، بينما إوهذا في حالة . كما أن العقاب يجب أن يكون نافعا 

بالنسبة للمحاولة التي تراجع فاعلها فإن العقاب يصبح بدون جدوى
3
.
 

واعثه سواء كانت أيا كانت ب ،دول اختياريا إذا تراجع الجاني بمحض إرادتهويعتبر الع

العدول اختياريا  عتبارلاويشترط  .توبة أم مجرد شفقة بالمجني عليه أو خوفا من القبض عليه

 ا على أن يستمر في تنفيذ الجريمة إلا أنهفيكون قادر ،الجاني بمحض إرادة صادراأن يكون 

ع عن هذا الاستمرارمتني
4
. 

إغماء عند البدء في التنفيذ ولم يكمل إلى  توفرت عوامل خارجية كمن تعرضأما إذا 

لا يعد عدولا فيهرب خشية الوقوع في يد الشرطة فالجريمة، أو تعرض إلى مقاومة الجاني 

اختياريا
5

إذا تراجع الجاني في حين أنه قب الجاني، تعتبر المحاولة قد اكتملت ويعا، إذ 

فأة للفاعل على القانون مكرادته عن إتمام مشروعه الإجرامي ففي هذه الحالة يقدم ابمحض إ

ذلك الإيقاف التلقائي للسلوك الإجرامي أو على ذلك الإحباط الاختياري لنتيجة هذا السلوك
6
. 

الذي يتمثل في  ،ويقرر القانون الإعفاء من العقاب على ذلك السلوك الإيجابي أو السلبي

الركنان اللازمان لاعتباره شروعا معاقبا عليه، الركن  ، رغم انه سلوك تحقق فيهاجعالتر

                                                 
1
 .320،321ص ،المرجع السابق ،فتحي سرور 

2
 René Garraud, op. cit p.554. 

3
 Ibid. p.555. 

4
 Gaston Stéphani, George Levasseur, Bernard Bouloc, op. cit. p.293 « …le désistement et 

bien le résultat de la volonté de l’agent…il n’était pas matériellement contraint de s’arrêter 

dans l’exécution… » 
5
 René Garraud, op. cit. p.556. 

6
 .321ص ،المرجع السابق فتحي سرور،  
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سيؤدي إلى و ،الاحتمال أو لا لبس فيه ي أن وقوع الجريمة قد صار قويالمادي المتمثل ف

فهذا  . يقصد به ارتكاب الجريمة هتنفيذ المشروع الإجرامي، والركن المعنوي وهو أن صاحب

قيام الجريمة والمحاولة وسبب لعدم  سبب لعدم ين الاعتبار ويكون التراجع يأخذه القانون بع

الشخص الذي خاض هذه الخطوات لإتمام مشروعة الإجرامي وفي اللحظة الأخيرة  عقاب

امتنع عن تحقيق النتيجة الإجرامية بمحض إرادته
1
. 

 من جريمة إلى أخرى فإن القانون يفرضأو التوبة  ومهما أختلف العدول الإختياري 

يتعين دراسة  اوشروطه اعدة شروط . ولكن قبل التطرق إلى صوره لصحتها  توافر

 التكييف القانوني لهذا العدول الإختياري

 

 المبحث الأول 

 التكييف القانوني للتوبة السابقة على إتمام الجريمة

 

 ،ن المادي للمحاولةأركان، البدء في التنفيذ المتمثل في الرك المحاولة تتكون من عدّة إن

 هوفالجريمة، أما الركن الشرعي  أوالمتمثل في الركن المعنوي للمحاولة  الجنائيالقصد و

باعتبار أن المحاولة تتخذ صورة الجريمة الركن المفترض توافره
2
وعدم إتمام الجريمة هو  .

 بين المحاولة والجريمة التامة، وإذا كان عدم إتمام الجريمة راجع لعوامل خارجية ما يميز

أما إذا كان عدم إتمام  .يرتكب محاولة معاقب عليها الجاني محاولة و بصدد كونهنا ن

يعفى من لا يرتكب المحاولة والجريمة يرجع إلى الإرادة الحرة التلقائية للفاعل، فإن الجاني 

التشريعات في أغلبالعقاب 
3
. 

اهناك سبب أنويرجع بعض الفقهاء ذلك إلى 
 

عن أركان الجريمة، وهذا السبب لن  مستقلا

سياسة مستمد من السياسة الجنائية والالعذر  وهو ،للعقاب  عذر معفيبمثابة  لا إيكون 

                                                 
1
 .731ص ،المرجع السابق ،رمسيس بهنام -

2
 .497ص ،المرجع السابق ي،محمود نجيب حسن -

3
 نفس المرجع )الهامش(. -
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عذر اليعلل وجود  ، بل  احد أركان المحاولة أو يبرر نفيي لا يعلل ادفالتراجع الإر العقاب.

، لثةالفقرة الثا 17أخذ به القانون السويدي في المادة  الذي يفيالتك ووه .للعقابالمعفي 

الفقرة الأخيرة 200والقانون اللبناني في المادة 
1
نصت  بعض القوانين الأخرىفي حين أن  ،

نرويجي  50والمادة  ركيانمالدا انون العقوباتقمن  22المادة  ) عذرا مخففا للعقوبة على أنه

سويسري 22والمادة 
2
.) 

تمحي الشروع في الجريمة، لأنه لا   توبة يرادالإ العدولالمصري اعتبر  بينما القانون

ةكان إيقاف التنفيذ أو خيب اذإلا إيقع 
 

سبب لا دخل لإرادته فيهلالأثر ترجع 
3

الأستاذ  . وإن كان

هو اعتبار هذه التوبة مانع من  حانتقد موقف المشرع المصري بقوله: "الأص سرور فتحي

ا"حريصالعقاب، ولكن يستلزم نصا  نعموا
4
لة الجاني عن يجب مساء الأستاذ نفس وحسب .

 ،المنزل هفمن عدل عن السرقة بعد دخول خرى التي أحدثها نشاطه الإجرامي.كافة النتائج الأ

يسأل عن جريمة دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة، ومن عدل عن القتل بعد أن أعطى 

 .بالصحة نحة أعطاء مواد ضارةل عن جيسأ السمالمجني عليه 

  ،repentirتوبة  و يعتبر المحاولة  يي يمحادنسي اعتبر أن العدول الإربينما المشرع الفر

في التنفيذ والثاني غياب  ءالبدهو الأول  :أن أركان المحاولة تتكون من عنصرين باعتبار

فهذان العنصران يشكلان المحاولة .يادالتنازل الإر
5

يشكل الث الذي ثال بينما العنصر، 

ستحيلة الجريمة الم"إمكانية تحقيق النتيجة لا يعتبره القضاء الفرنسي ركنا للمحاولة 

"والجريمة الممكنة
6
. 

هذا السلوك الايجابي الذي منع تحقيق النتيجة، أو فإن  ، يادإذا كان هناك تنازل إر

  ها.في أساسياتمام الجريمة يفقد للمحاولة ركنا إالسلوك السلبي المتمثل في الامتناع عن 

                                                 
1
لأفعال التي اقترفها على ا"ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا يعاقب إلا  :ق ع لبناني الفقرة الأخيرة تنص 200المادة  -

 ".جريمة بحد ذاتهاوكانت تشكل 
2
 .322 ، صالمرجع السابق ،رفتحى سرو أحمد-

3
 .321 نفس المرجع، ص -

4
 .322ص نفس المرجع، -

5
 Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, op.cit. p. 199. Le commencement 

d’exécution et l’absence de désistement volontaire constituent les deux éléments certains de la 

tentative.    
6
 Ibid. L’existence d’un troisième élément constituant dans la possibilité d’un résultat 

possible et délit impossible n’est plus exigée par la jurisprudence.    
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ويمكن   .عدم المحاولةيسلوك لاحق بالسلوك السابق الذي شكل المحاولة يمحى ثم  ومن

خرج من دائرة الإجرام إلى دائرة أ "les agissements antérieurs" السلوك السابق أننقول أن 

 .فهي غير معاقب عليهابصفة عامة،  كالأعمال التحضيرية صبحالإباحة أي أ

من  30يره الفرنسي حين نص في المادة حيث اتبع نظ يالمشرع الجزائر به أخذوهذا ما 

فعال لا التنفيذ أو بأكل محاولة لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في "قانون العقوبات على أن 

رها إلا يخب أثة نفسها إذا لم توقف ولم ايس فيها تؤدي مباشرة على ارتكابها تعتبر كالجنبل

الهدف المقصود بسبب ة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ ادرنتيجة لظروف مستقلة عن إ

لأسلوب الوارد في المادة رغم عدم الوضوح والدقة وركاكة ا ".مرتكبها ظرف مادي يجهله

 شرع الجزائري كالتالي:مص أركان الشروع حسب الستخلانا ايمكن إلا أنه

 .البدء في التنفيذ فعلا 

 ة الفاعلادرالتنفيذ بغير إ إيقاف.  

 1القصد الجنائي. 

للعقوبة،  ولا يعتبر عذر معفي المحاولة  محيالجريمة ي إتمام على الإراديفالتنازل 

أن المشرع ادخل ضمن هذا  أيضافي الركن الثاني للمحاولة، كما نلاحظ  ما نلتمسهوهذا 

عدم وجود " :والجريمة الخائبة بينما المشرع الفرنسي اكتفى بالقول تحيلةالركن الجريمة المس

    Absence de désistement volontaireاديرزل إتنا

مجال  ،بين مجالينما الفرق بين العدول الاضطراري والعدول الاختياري يضع الحدود و

يعاقب القانون فيه، ومجال يقرر فيه عدم العقاب
2
لا شروع إذا كان  هأن"وبمعنى آخر:  .

 نه أن يعطلأو قام بعمل من شأ ،تنفيذيال العمل إتمامالجاني عدل بمحض إرادته عن 

                                                 
1
 .19ص 1991ي فقرمنشورات  ،مبادئ الاجتهاد القضائي ،النصوص القانونية ،العقوبات تقنين ،نواصر العايش 

 .90ص  ،المرجع السابق قيعة،أحسن بوس  

 .175، صالمرجع السابق رضا فرج،  

 .168، صالمرجع السابق ،عبد الله سليمان  
2
 .471صالمرجع السابق،  ي،محمود نجيب حسن 
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ق النتيجة، ومقتضى ذلك أن يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة، ياثر الفعل المقترف، أي عدم تحق

ثم يتراجع عنها تراجعا تلقائيا
1
.   

مرحلة البدء في التنفيذ بإرادته  الجاني أثناءإذن يعتبر عدولا اختياريا أو توبة إذا تراجع 

ضدهكون أي أكراه ممارس يالحرة دون أن و ةالمحض
2
،
 

ولا عبرة في سبب هذا التراجع 

عليه أو خوفا من القبض  بالمجنيمجرد شفقة  توبة صادقة أو  كانت  اءسووهذه التوبة  

عليه
3
فيكون  ،لاعتبار العدول اختياري أن يكون راجعا إلى مطلق اختيار الجاني يشترطف  .

 يكف عن هذا الاستمرار.رغم ذلك  في يده أن يستمر في تنفيذ الجريمة و

فالجاني متى بدأ في تنفيذ الجريمة فهو إما أن يصل إلى النتيجة التي أرادها، وبذلك تكون 

أو يخيب أثر الجريمة بأحد  ،ما أن يوقف التنفيذوإ .الجريمة قد تمت بركنيها المادي والمعنوي

:الأمرين
 

أن يعرض للجاني عارض خارجي يمنعه من ارتكاب الجريمة رغم  الأول:الأمر 

 إرادته، ويسمى بالعدول الاضطراري.

بدون تدخل أي عامل لقاء نفسه عن إتمام الجريمة تالثاني: أن يعدل الجاني من الأمر 

إذا و ،لا عقاب في هذه الحالة فج .ع.ق 30ختياري، وطبقا للمادة و العدول الاهآخر وهذا 

. وهذا ى هذا الأخير من المسؤولية الجنائيةيعف الجريمةا دخل في إيقاف كانت إرادة الجاني له

ل التشريعات، و الحكمة التي هدف إليها المشرع من ذلك هي رغبته في أن جما اتجهت إليه 

إجرامه يكون للمتهم فرصة ليتراجع عن
4
. 

                                                 
1
 André Decocq, Droit pénal général, collection Armand colin 1971, p. 177. Le désistement 

volontaire doit avoir le fruit d’une volonté libre.                                                               
2
 Roger Merle et André Vitu, op. cit., p. 489, un désistement spontané, étranger à toute 

circonstance extérieure et provoqué par un sentiment purement personnelle. 

Michèle Laure Rassat, Droit pénal général 2
ème

 Ed collection Puf, p. 238 : le désistement qui 

procède bien de la volonté de l’intéressé. 
3
 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, op. cit. p. 203: le désistement et 

volontaire s’il n’y a aucune cause extérieur quelque soit le motif, pitié, remord, peur, 

contrainte physique, châtiment. 
4
 Paul Savey Casard, op. cit. p. 515.   
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 la tentativeفي المادة الثانية ق.ع عند تعريفه للشروع  تناول ذلك  المشرع الفرنسيو

ي سبب لعدم معاقبة الفاعلادحيث اعتبر أن التنازل الإر
1
 ،

 
هذا لا ينفي من معاقبة  أنغير 

تكون جرائم قائمة بذاتها رغم  الأخيرةإذا كانت هذه  ،أفعالما صدرت منه من عهذا الأخير 

م يعدل ثذلك دخول شخص إلى منزل مسكون بقصد السرقة عن مثال و ،عدوله الاختياري

لى ذلك سواء كانت إالنظر عن الدوافع التي دفعته  ، بغضالسرقة إتماممن تلقاء نفسه عن 

نبيلة أم سيئة فالمهم أن يكون هذا العدول ناتج عن شعور شخصي
2 

حر من قبل أي وليد قرار 

الجاني بعد أن قطع شوطا في سبيل ارتكاب الجريمة
3
تراجع السارق بعد  ذلك ، مثالففي ،  

أو توبة un repentir  سابقة لإتمام الجريمة عتبر هذا التراجع توبةيهل منزل الالدخول إلى 

  .un repentir actif  ايجابية

رقة مع جريمة السلجع كان خوفا من العقاب فيعاقب بالعقوبة المقررة ارتالهل  بمعنى

لا يعاقب على  كسر الباب أو أو، هتك حرمة المسكنمن العقوبة أو يعاقب بسبب  التخفيف

 .رقة، لان النتيجة لم تتحققالس ةميجر

 دول الاختياري وعمل الفاعل على عدم تحقيق النتيجة الإجرامية أوالفقه يميز بين الع

 إصلاح الخطأ أو الضرر الناتج.

Il est important de distinguer le désistement volontaire qui fait disparaître la tentative, du 

repentir actif qui la maintient .
4  

ق النتيجة، وهذا يمحي يما في وسعه لعدم تحق ، الجاني يعملالإراديففي حالة التنازل 

 التراجع كان سابق على إتمام الجريمة.المحاولة لان 

لتنفيذ القضاء صعوبة في تحديد لحظة البدء في ايجد فيها  ولكن هناك حالات كثيرة 

جرامية النتيجة الإ تما دام هلا أن ما استقر عليه الفقه والقضاء أنإ والتراجع عن هذا التنفيذ.

                                                 
1
 .176جلال ثروت، قانون العقوبات القسم العام، دار الجامعة، بيروت، بدون سنة، ص  

2
 Paul Savey Casard, op. cit. p. 515 

3
 Roger Merle et André Vitu, op. cit. p. 489. 

 .302، الطبعة الثانية، ص1966رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر العربي، القاهرة، 
4
 Paul Savey Casard, op. cit , p. 516.   

Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, op. cit p. 204 
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مفتوحي ما زال ادالتنازل الإرفمجال  لا زالت لم تتحقق 
1
،
 
إذا ألقي  مثلا في جريمة القتلف .

ي أي اده، ففي هذه الحالة هناك تنازل إرذإنقا قبل الوفاة سارع إلىالجاني شخص في الماء و

 النتيجة. ققبل تحق ذالإنقاالمحاولة بالسلوك الايجابي المتمثل في تمحى توبة، وبالتالي 

Il y a désistement volontaire (un repentir) et non un repentir actif et par suite pas de 

tentative .
2  

فإنه  لان الجريمة مادية يادالإرهذا المثال تحديد مجال التنازل  وإذا كان من السهل في

. وهو موضوع   ريمة شكلية كالقتل بالسمإذا كانت الجيصعب تحديد وقت العدول الإختياري 

 المبحث الثاني

 

 المبحث الثاني

 السابقة على إتمام الجريمة صور التوبة

 

 المادية في الجرائمالتوبة  

لقد اعتبر القضاء المصري أنه من بدأ في ضرب المجني عليه بقصد قتله ثم توقف على 

فالنتيجة  ،عن تنفيذ جريمة القتل ااختياري الحرة يعتبر عدولا بإرادتهالاستمرار في الضرب 

في الجريمة التي قصدهاإلى عدم توافر الشروع مما يؤدي  لم تتحقق
3

استقر القضاء  كما، 

أن ئها في الحال قبل لنار عمدا تحت باب منزله ثم أطفإذا وضع المتهم ا المصري على أنه

عاولا يجعل الواقعة شرمما ديا راعدولا إهذا تمتد يعتبر 
4
. 

                                                 
1
 .540، ص1988مصطفى العوجي، النظرية العامة للجريمة، مؤسسة نوفل، بيروت،  

2
 Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, op. cit. p.204.  le désistement doit être 

antérieur à la consommation de l’infraction, alors que le repentir actif est postérieur à la 

consommation. 
3
 .321، ص المرجع السابق ،أحمد فتحي سرور 
4
 .نفس المرجع 
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الأشياء على  عليه، وبعد أن جمع متاعه أدركه الندم فترك يوإذا دخل لص شقة المجن

، فإن هذا العدول الاختياري يفيده ويحول دون تحقق جريمة الشروع حالها واكتفى بالإياب

في السرقة
1
.  

الموجودة داخل  وكذا حال الشخص الذي يدخل السيارة بقصد سرقة بعض الأشياء

يتراجع عن مشروعه وينزل من السيارة ففي هذه الحالة العدول إرادي ثم السيارة
2
.
 
 

ا في ميناء حمن أن ملا 1922ما حدث في مارس سنة  ومن أمثلة العدول الاختياري 

الشاطئ إلى سفينة في البحر، حول أجرة نقله بالقارب من  إنجليزياختلف مع بحار ه جنو

شق  ،رقغرأى المجني عليه موشكا على ال هم، غير أنإلى اليبهذا البحار من القارب  فألقي

حدى جمعيات المساعدة العامةإفانتشله وسلمه إلى  هعلى نفسه مشهد
3
. 

واعتبرت  ،شروعا في جريمة القتل ها محكمة النقض الفرنسيةتنفس الحالة اعتبر أنإلا 

الحكم يخالف  وهذا ،رعا في جريمة القتلاعد شماء يالجاني في ال ألقاهشخص بعد أن  إنقاذ أن

ورد في القانون الفرنسي ما
4
. 

لة رغم أن في هذه الأمثبين القضاء والقانون،  ااختلافهناك أن  هذه الأمثلة في نرى 

التي جريمة الوالجريمة المادية هي  ،ي لأن الجريمة ماديةادرل تحديد مجال التنازل الإهيس

 أوينتج عن سلوك فاعلها سواء كان هذا الحدث ضار بالمال  ثيستلزم نموذجها وقوع حد

متضمنا مجرد تعرضه للخطر
5
،
 

بوضوح ما إذا لنا تبين ييمكن أن تم ذكرها التي  ةمثلالأفمن 

مة جاني التراجع عن حدوث النتيجة الآثهذه الجرائم تسمح لل أنكما  .يادعدول إر كنا بصدد

 مة الاستئناف الفرنسية.كوفي هذا الصدد لنا حكمين لمح .بسهولة

ف يتكي من جانبأيد قرار المحكمة  11/06/1975قرار محكمة الاستئناف الفرنسية في 

 .المعاقب عليهاالمجرمة و الوقائع فيما يتعلق بالمحاولة 

                                                 
1
 .206ص المرجع السابق، عبيد،رؤوف  

2
 Andre Decocq, op. cit, p. 172. 

3
  .739ص المرجع السابق، ،رمسيس بهنام 
4
 .322، صالمرجع السابق، أحمد فتحي سرور 
5
 .560،المرجع السابق، صرمسيس بهنام  
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 قطعوبدء في  الغرفةنافذة كسر زجاج فب، روهفالقضية تتعلق بمحبوس حاول ال

في سريره اه نائمووعند حضور الحراس وجد ،القضيب
1
تنفيذ في  ءفمن الصعب نفي البد .

ة أن عاطقالموضوع أثبتوا بصفة  فإن قضاةواقعة الهروب، وحسب محكمة النقض الفرنسية 

ولكن  ،تحضيرية بسيطة أعمالاهناك تنازل اضطراري، فالأفعال المنسوبة للجاني لا تعد 

كان تلقائي إذا ما انقطاع النشاط سبب لجريمة، ولا جدوى في البحث في ا تعتبر بدء في تنفيذ

ن الفعل معاقب عليه فنحن لسنا أمام محاولة فق  بل هناك بدء في التنفيذ، فمحكمة لأ ؟أم لا

 النقض رفضت الطعن واعتبرت الوقائع بدء في التنفيذ وأضافت أن هناك قصد الهروب.

أن في هذه القضية الوقائع تدل على أن هناك بدء في تنفيذ جريمة  Jean Larguierويعتبر 

أن يفسر على توفر  تنفيذ المحاولة يمكننفيذ المحاولة، والبدء في الهروب وليس بدء في ت

 قد انتهت المحاولة   ينما في هذه الحالة، بعنصر من عناصر المحاولة بمعنى بداية المحاولة 

 .بدء في تنفيذ الجريمة مونحن أما 

ول هذا القرار بقوله أن مفهوم المحاولة لدى محكمة ح Larguier  jeanويعلق الأستاذ

ومدة  .والبدء في التنفيذ ةالتحضيري الأعمالأن هناك فصل ما بين  هو الاستئناف الفرنسية 

 Il y a peu  d’heures .ي بعض الحالات مدة الفصل ساعات قليلة فق فهذا الفصل ضيق ف

d’intervalle،  اومباشر البدء في التنفيذ يكون حالا أخرىوفي حالات immédiat et direct  أي لا

التحضيرية والبدء في التنفيذ يوجد فصل بين الأعمال
2

القرار الصادر في كما هو الحال ، 

رة بعد أن وافق على شراء كمية من شمباوبته الشرطة جوالمتعلق بشخص است 18/09/1973

المعاقب عليها  الحشيشبجريمة شراء كمية من  تهمإعلى هذا القبول  اواعتماد  .الحشيش

اع لم يعتبر هذا القبول محاولة والدف .العمومية الفرنسي الصحة ق. 626/627Lطبقا للمواد 

لا توجد النية الإجرامية ويؤكد ذلك بانعدام الفعل المادي الذي يثبت " ه سس دفاعه على أنوأ

البدء في التنفيذ
3
.  

                                                 
1
 Jean Larguier, op. cit. p. 407. 

2
 Jean Larguier, op. cit. p. 408. 

3
 Ibid . 
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 بدء ريعتب الحشيشعلى شراء كمية من  الموافقة أن مجردإلا أن قضاة الموضوع يرون 

في التنفيذ
1

الفرنسية توسع في مفهوم البدء في التنفيذ وتضيق في  محكمة النقض. وعليه فإن 

 التنازل الإرادي.مجال 

Il y a un élargissement de la notion du commencement d’exécution et un rétrécissement 

de celle du désistement volontaire
2
    

ر ويصعب تحديد بينما في الجرائم الشكلية الأمر يتعقد أكث ،هذا فيما يخص الجرام المادية

 وهذا ما يظهر جليا في النقطة الآتية ي.وقت التنازل الإراد

 

  في الجرائم الشكلية التوبة 

بغض  الأعمال المكونة لهاتم بمجرد ارتكاب تم التي ئيقصد بالجرائم الشكلية تلك الجرا

  النظر على النتائج المترتبة عليها

L’infraction formelle est réputée consommée indépendamment de la production d’un 

résultat
3
. 

فالجريمة تعتبر تامة حتى ولو  .الجريمة لنتيجة التي قصدها الجاني لا تمحوعدم تحقيق اف

عليه ومثال عن الجريمة الشكلية جريمة التسمم حسب ما هو منصوص  لم تتحقق النتيجة، 

فالجاني  . نون العقوبات الفرنسيقمن  301المماثلة للمادة من قانون العقوبات  260المادة  في 

حتى  ،إذا تناولها هذا الأخير ى وضع المادة السامة للمجني عليهيعتبر مسؤول ويعاقب عل

 تتحقق النتيجة المتمثلة لم عليه ولو  إعطاء ترياق للمجنيبالندم وقام ب وإن شعر الجاني

                                                 
1
 Jean Larguier, op. cit. p. 408.  

2
 Ibid. 

Michèle Laure Rassat, op. cit. p.236. 
3
 Roger Merle et André Vitu, op. cit. p.495. 

Jean Larguier op. cit, p.38.  

Michèle Laure Rassat, Op. cit. p.337. 
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النتائج  التي  تؤدي  ومهما كانت    الموت، فالجريمة تامة بمجرد إعطاء المادة السامة في

"إليها 
1
.  

يسارع   تتحقق نتيجة الوفاة أنم وقبل حية السحالة تناول الضرادي في فالتنازل الإ

الفرنسي أعتبر هذا  يفالقاض .للضحية من أجل إنقاذها un antidote في تقديم ترياقالجاني 

حدثت بعد إتمام الجريمة ولست توبة سابقة لإتمام الجريمة توبة ايجابية التراجع
2
.  

عليه، وبعد تناوله  جنيقصد قتل المبالجاني سما  أعطىبينما في التشريعات العربية إذا 

منه الجاني وينتج  دشعر الجاني بوخز وتأنيب الضمير ويقوم بإسعافه، فإن هذا العدول يستفي

لهذا العدول أثرعد الموت فلا بمير ضال تأنيبحدث  إذاأثره، أما 
3
 إلا أن ،ولا مجال للتوبة 

لقتل تكون تامة حيث اعتبر أن محاولة ا ،لمشرع الفرنسيتخذ نفس موقف ااالقضاء اللبناني 

 ة زوجهاذا منعت الزوجإأما بوضع المادة السامة في زجاجة مشروب وشرب منها الزوج، 

تبرت المحكمة هذا التصرف واع ،التسميمجريمة  ارتكابيكون عدولا عن من الشرب  

 بمحض إرادته إذا امتنع الزوج عن تناول هذا المشروب في حين أنه ي، تنازل إراد

وإذا كسرت  .ةة الجانيخارج عن إراد لسبب عدم إحداث النتيجة كانلأن  فالجريمة تامة

ن إلا بقصد إخفاء جود فيه المشروب فالجريمة تامة، إذ أن الكسر لم يكالزوجة الكأس المو

الجريمة
4
.  

وكذلك الشأن بالنسبة للجرائم التي يعتبرها المشرع تامة بمجرد الشروع فيها، والتي لا 

ركن في الشروع أثارها وخيبة هايعتبر وقف تنفيذ
5
الشكلية ذلك بعض الجرائم  أمثلةو ،

 بينما الجريمة .لتداول، والحريق دون إتلاف المالكصنع النقود المزيفة بدون طرحها ل

                                                 
1 

Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, op. cit. p.102: Art 301: est qualifié 

empoisonnement ou attentat à la vie d’une personne par l’effet de substance qui peuvent 

donner la mort plus ou moins promptement de quelque manière que ces substances aient été 

employées ou administrées, et quelle en été les suites . 
2
 Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, op. cit. p.204 : il n’y a pas désistement 

possible après avoir absorbé le poison, il y a un repentir actif.  
3
 .445، ص 1976رمسيس بهنام، الجريمة و المجرم و الجزاء، منشآت المعارف، سنة  

 .321السابق، ص  أحمد فتحي سرور، المرجع
4
 .543مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص  
5
 .291فتحى سرور، المرجع السابق، ص  
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 .السرقةكالقتل و هارتكابلنتيجة التي قصدها الجاني عند االمادية لا تعتبر تامة إلا إذا تحققت ا

أساسيا في النموذج القانوني للركن الماديعنصرا إذن النتيجة تعتبر 
1
بمعنى أن  ،

جريمة لا تقوم بدون النتيجة، وهذه النتيجة قد تصل إلى حد الضرر بالمصلحة المحمية وقد ال

تقف عند تعريضها للخطر
2
النشاط الإجرامي  هر الذي يحدثيومعنى هذا لا يشترط التغي ،

فلا تغير في العالم الخارجي  هناك يكونقد لا ، ضررالث وحدوالمصلحة العامة ر يدمت

الضرريحصل 
3
ر تعتبر الجريمة رر الحقيقة في المحيفبمجرد تغي .وجريمة التزوير كالتهديد 

وحده يعتبر جريمة ءفالاستيلاجريمة النصب حتى ولو لم يتلف المال  وكذاتامة، 
4
.  

تصوره في الجرائم ي يمكن تصوره في الجرام المادية بينما لا يمكن ادالعدول الإر

الجرام لجرائم الفورية والأمر مختلف بالنسبة ل .تامة بمجرد الشروع فيها فالجريمة ،الشكلية

 .المستمرة

 

 جرائم الفورية والجرائم المستمرةفي ال التوبة

 ،ولا يكون مجالا للعدولالمكونة لها  بالأعمالقيام الجاني بمجرد م تنتج أثارها ئالجرا

ة الجاني، ادإر ابت بسبب ظرف خارجي عنخأو  وتحققت النتيجةتمت الجريمة  سواء

صور العدول بعد تحقق ، فلا يتفتحدث الوفاةبالسكين  ةواحد ةكضرب المجني عليه بطعن

الحالة هذه غيره ففي  أصابوه ا ناريا على المجني عليه ولم يصبعيار وإطلاق النتيجة.

ويفاجئه  يدخل المنزل ويجمع المتاع ليأخذهالعدول يصبح مستحيلا، وكذلك السارق الذي 

بقصد سرقته يفر اللص تاركا المتاع الذي جمعهصاحب المنزل و
5
 والحال كذلك في جريمة ،

 

                                                 
1
 Jean Larguier, op. cit. p.11. 

2
 Paul  Savey Casard, Op. cit. p.517. 

3
 Michèle Laure Rassat, op. cit. p.338. 

4
 Ibid.  

5
  .544 ، صالمرجع السابق،مصطفى العوجي 
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أجنبي عدم التصريح بإقامة
1

وجود شخص  شروعاالفرنسية  النقضقد اعتبرت محكمة و. 

مقنعان يتجهان نحو المركز بصورة لا يمكن  رفاقهمن  واثنانمسلح بقرب من مركز البريد 

الشرطة لهم، إلا أنه القي القبض عليهم  ملاحقةرؤيتها من الداخل، وقد هرب الثلاثة عند 

بالقرب من مركز البريد وهما متجهان نحو سيارتهم وفيها سلاح
2
.
 

ية أن محاولة الإجهاض تكتمل بوجود المجهض بالقرب واعتبرت محكمة النقض الفرنس

اللازمة لذلك الوسائل ، وهي في وضع تنتظر تدخله وقد حضررأةمن الم
3
واعتبرت محاولة  

ش المجهضة عن الشقة يلى تحقيقه والمتمثلة بتفتباشرة إالإجهاض مكتملة بالأفعال المؤدية م

التي ستجري فيها العلمية
4
. 

النتيجة لا تتحقق  أنأي غير فوري رها فأث ،بالنسبة للجرائم المستمرة الأمربينما يختلف 

بعد وقت طويل وبعد إتمام كل الأفعال المكون للجريمة إلا
5
. 

 في الجريمة المستمرة إلى قسمين: بالنسبة للعدولالجنائي وقد انقسم الفقه 

 هويرى أن ،التنفيذيتمام الفعل إفي حالات الشروع بعد بالعدول  خذيأ :الأولالقسم 

، كما لو أعطى الجاني مادة تزيل أن النتيجة الإجرامية لم تتحققلما امكان عدول الجاني طالإب

 .مسمومالمشروب ال اءأعط بعد مالس

توافر عنصر  التسميم تامة وتستوجب العقاب عند جريمة والقانون الفرنسي يعتبر

بدون النظر  وفاة،التؤدي إلى  أنالاعتداء على حياة الإنسان و استعمال أو إعطاء مواد يمكن 

إلى تحقق النتيجة
6
. 

ففي نظر القانون الفرنسي والقانون الجزائري
7
 260حسب ما هو منصوص في المادة  

المجني عليه،  إنقاذبإصلاح الضرر  وأة ندم أو توب حتى وإن حدث ،من قانون العقوبات

                                                 
1
 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, op. cit. p.189. 

2
 .المرجع نفسه ،مصطفى العوجي 

3
 André Decocq, op. cit. p.177. Crim 19 juin 1979 D 1979 J.R.P, P 525. 

4
 Ibid. Crim 16 mars 1961 B1. P 172 

5
 . شالهام 737ص  ،المرجع السابق ،النظرية العامة للقانون الجنائي ،رمسيس بهنام 
6
 .المرجع نفسه 
7
ص  ،ديوان المطبوعات الجامعية .الجريمة ،الجزء الأول ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،عبد الله سليمان 

177. 
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 ةفمن الظروف المخفالجاني يمكن أن يستفيد  وإن كانفالجريمة تامة وتستوجب العقاب 

فالجريمة شكلية في القانونين الجزائري والفرنسي
1
. 

جريمة التسميم في القانون الجزائري والفرنسي لا يعتد  الإرادي فيفالتوبة أو العدول 

ن تناول السمهما إلا إذا تمت في مرحلة سابقة مب
2
مشروب به سم  وقبل  ن يحضر الجانيأك  .

فيه سم، هذا فيما يخص جريمة التسمم. بينما  ويصرح بأن ينزعه منه  المجني عليه أن يشربه

القضاء الفرنسي  هفأعتبر هإنقاذ قتله غرقا ثم شرع فيالجاني الذي ألقى المجني عليه بقصد 

عدولا اختياريا
3
. 

ني في ة الجاني وحدها، إذ يتدخل الجاادلم تتحقق وهذا راجع إلى إرففي الحالتين النتيجة 

اعتبر المشرع الفرنسي الجريمة  الأولىوفي الحالة  ،النتيجة لم تتحققالحالة الأولى والثانية و

 يمحي المحاولة اعتبره عدولا اختياريا لغرقعليها وفي حالة اقب تامة ويعا

 أدت ،الشكليةن الفرنسي بين الجرائم المادية وقانوالتفرقة الموجودة في ال أنيمكن القول 

يستفيد فإعطاء مادة تزيل التسمم  :ىالأول ففي الحالة ،بعض النتائج المتضاربةلى ظهور إ

شخص بعد إلقائه في الماء بقصد  ذإنقا :في الحالة الثانية أما .الجاني من الظروف المخففة

مرتكبا لجريمة القتل عتبارهلابتكييف الضرب لا قتله يعاقب 
4
.  

 ، فالقصد هوغرقكانت جريمة قتل بالتسمم أو قتل عن طريق ال والملاحظ هو سواء

ويطبقوا  فرقةالتشريع أن لا يعطوا أهمية لهذه الت ضعياهاق الروح، فكان على وواحد إز

لا فرق بين  همهما كانت الوسيلة، خاصة وانم القتل ئتكيف قانوني موحد بالنسبة لكل من جرا

يمكن القول أن المشرع  هكما أن، إطلاق عيار ناريطريق ب سكين أو ةروح بطعن إزهاق

 بتصنيف الجرائم وأعطى لها أهمية ولم يولي أية أهمية لشخصية اهتم الفرنسي 

                                                                                                                                                         
 
1
 Pierre Bouzat et  Jean Pinatel, traite de droit pénal et de criminologie, tome 1, Dalloz, 2

ème
 

Ed, 1970, p.297.  

 .541ص ،المرجع السابق ،مصطفى العوجي
2
 .206، 205ص الأولى، جامعة منتوري، بعةطال ،القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري ،مكي دردوس 

3
 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, op. cit. p.202. 

4
 Ibid, p.204. 

Jean Larguier, op. cit. p.31, 32. 
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ي في كلتا ادإر تنازلهناك ف ،هاق الروح لم تتحققزإ نتيجةوالحالة هي واحدة ف ،الجاني

 هناك ندم وتوبة.أن الحالتين أي 

لا بد من التميز في هذا الصدد بين القوانين التي تعتبر خيبة أثر الجريمة ركنا في 

 متى خاب أثر الجريمة. غير متوفرالشروع وغيرها التي تعتبر الشروع 

العدول ممكنا قبل تحقق النتيجة، لأن  ، يعتبرالقانون الجزائري والمصري والفرنسي

، فهي لا تعتد الأخرى التشريعات ل خارجي وهذا عكس بعضالخيبة لم تكن نتيجة عام

بالعدول بعد إتمام الأفعال التنفيذية للجريمة، لأن العدول في هذه الحالة لا ينفى الصفة 

الإجرامية للفعل، غير أن الجاني يعفى من العقاب في حالة ما إذا قام بكل ما في وسعه لمنع 

تد بما قام به في محاولته للعدولفلا يع حدوث النتيجة التي قصدها، أما إذا فشل
1
وقد تخفف  

كيرالدانمالعقوبة كالقانون 
2
النرويجي ،

3
سويسريالو 

4
ومثال عن ذلك من بدأ في ضرب ، 

عن تنفيذ  ختيارهباالاستمرار في الضرب بعد أن عدل توقف على  ثمالمجني عليه بقصد قتله 

أو كمن يعطي سما  ،هالماء ثم يبادر في إنقاذفي يلقيه خر غرقا فقتل آ، أو كمن يحاول القتل

 حروجحداث الإالقتل وإن كان يعاقب على  رعا فيالآخر ويسارع في تقديم ترياق لا يعتبر ش

ولم يحسن  لاغتيالهعيارا ناريا بالنسبة للمثال الأول، إلا انه يختلف الأمر لو أطلق شخص 

كون لديه فرصة ليطلق يثانية و امتنع عن إطلاق النار مرةو تصويب المسدس فلم يصبه،

اني؟ أو ففي هذه الحالة النتيجة لم تتحقق، فهل يعتبر هذا شروعا ويعاقب الج ،النار مرة ثانية

يعاقب عليه، وهذا لأن النتيجة اعتبر هذا التراجع شروعا أغلبية الفقه يعتبر عدولا اختياريا؟ 

أخفق في الوصول إلى قصدهخارجي فالجاني لم يحسن التصويب و لم تتحقق بسبب عارض
5
 

أطلق الرصاصة وقصد ، هو مسؤول جنائيا لتهمساءم دالعقل السليم لا يسمح بعفالمنطق و.  

أي  ،وصل إلى قصدهل ولو كان يحسن التصويب الأولىإزهاق روح المجني عليه المرة 

ر ن كان يتصوإتتحقق فورا، حتى ووالقتل يعتبر جريمة فورية والنتيجة  . إزهاق الروح

 السبابة ن يصوب الجاني المسدس على المجني عليه ويضعكأ العدول في الجرائم الفورية

                                                 
1
 ،321، صالمرجع السابق ،سرور أحمد فتحي 
2
 22المادة  ،قانون الدانمركيال 
3
 .50المادة  ،قانون نرويجيال 
4
 .22قانون العقوبات السويسري، المادة ال 
5
 .545ص، المرجع السابق، مصطفى العوجي 
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l’index بعدم الضغ  على زند المسدس فهذا عدول اختياري ويؤخذ به،  على الزند ثم يتراجع

تراجع وعمل على إبقاء الضحية على قيد الروح ثم  د الجاني في الوهلة الأولى إزهاقفقد قص

فقدت لأنها ، فالمحاولة لا تقوم الإجراميل عن مشروعه دبمعنى أن الجاني عالحياة، 

 لإرادةراجعة لأسباب قف التنفيذ و المتمثل في في الركن المادي يعنصرها الأساس

مرتكبها
1
.     

 

 الخائبةفي الجرائم  التوبة 

، لأن الجاني قد قام بجميع تصور العدول الاختياري في الجرائم الخائبة  لا يمكن

من يعطي ترياقا إلى المجني عليه بعدما لم تتحقق مثال ذلك كالنتيجة  أنالتنفيذية إلا  الأعمال

ل النار وبعد الالتهاب عكمن يشوضع له السم في الطعام )القانون الفرنسي والجزائري( أو 

أو  ،لى المستشفىإ يسارع في نقل الضحيةيسارع إلى إطفائها، أو كمن يطلق الرصاصة و

إلى البيت بقصد ، أو الخادمة التي ترجع يده في محفظة الغير ويجدها خاوية كمن يدخل

جديد حارسالمنزل أو  السرقة وتجد صاحب
2
.
 

 unتدخل إيجابي من طرف الجاني لمنع الجريمة فهذا لا يعتبر توبةالحتى وإن كان 

repentir   كمن يضع قنبلة وقبل الانفجار يقوم  ،يعتد بهاوإنما توبة متأخرة أي توبة إيجابية لا

جد عائق مادي أي وجد في، أو كمن يحاول سرقة سيارة (le détonateur)الصاعق بخلع المفجر 

، أو التراجع في جريمة الإجهاض بعد أن أحست الضحية (la serrure)صعوبة في خلع القفل 

أو الحارس أو حضور الجار كرقة وفي جريمة الس .الغيرمن تدخل  بالألم، أو الخوف

يشرطال
3

ي في حالة الندم الصادق أو الخوف من العقاب ادراعتبار التراجع إبينما يمكن ، 

اختياريا. وهذا ينطبق على  فمهما كان الباعث يعتبر عدولا ،المستقبلي أو المحتمل الوقوع

 .   ذلكلا عقاب على الشروع و وهنا ينفى ،حالة عدم الضغ  على زند المسدس

                                                 
1
 .545ص، المرجع السابق، مصطفى العوجي 
2
 .273صفرج، المرجع السابق،  رضا 

3
 André Decocq, op. cit. p.172 Dans tous ces exemples la notion de repentir est irrelevante.  



 42 

إما  ،تينرة الجاني فالشروع يتحقق في صوادرإخارجة عن  لأسباببينما إذا كان العدول 

الضحية أو نزع السلاح من وراء  لإنقاذشروعا ناقصا كتدخل الغير  أوأن يكون شروعا تاما 

يطلق عيارا الجاني أو مقاومة المجني عليه فالشروع هنا ناقص ويعاقب الجاني، بينما من 

يصيب المجني عليه فيعتبر شروعا تاماناريا ولا 
1
. 

 

 المبحث الثالث 

   صحة التوبة السابقة على إتمام الجريمةشروط 

 

 إذا توقف توافر المحاولة المجرمة  ت الجزائية على عدمأغلبية التشريعا نصتلقد 

 وتلقائيا وشخصيا اختياريا أو العدول  فالتوق كانوالجريمة التي بدأها،  إتمامعن  الشخص

هذا  التوقف الإرادي الذي يعتبر توبة لاعتداد بلو، وبواعث ذلك ب اسبأبدون النظر إلى 

 : يجب توافر ثلاثة شروط مؤثرة

  اختياريا عن إرتكاب الجريمة الشرط الأول: يجب أن يكون العدول

 يختياري هللعدول الا ىالمثل ةوروالص. ض إرادة الجاني يجب أن يكون العدول بمح

أسبابه منبثقة  حيث تكون ،عوامل داخلية وذاتيةعن  تلقائي، أي العدول الذي ينتجالعدول ال

فرضت على المجرم لعدم خارجية دون أن يكون راجعا إلى أسباب الفاعل، من تلقاء نفس 

شخصياأن يكون العدول إكمال التنفيذ، بمعنى 
2
. 

 وتتحقق ،للعقاب المانعالممحي للمحاولة و الاختياري  التلقائية هي ضاب  العدولف

الذاتية ر الأسباب وتوف ،لى إيقاف التنفيذإ الشخص تدفعالخارجية التي بانعدام الأسباب 

والشخصية التي تقف وراء هذا الإيقاف
3
. 

                                                 
1
 André Decocq, op. cit. p.172 : Le désistement est volontaire, peu importe le mobile ... 

2
 Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec,  Le nouveau droit pénal, Economica, 6

eme
  Ed. 

p.367.  
3
 Michele Laure Rassat, op. cit. p.336, 337. 
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للعقاب،  امانعممحيا للمحاولة والعدول  الذاتية الشخصية كانفرت هذه التلقائية افإن تو

ندم أو التوبة أو الشخصية دوافع نفسية نبيلة كالبعد ذلك أن تكون وراء تلك الأسباب  يويستو

كالخوف  ر أو كانت هذه الدوافع غير نبيلةالغي ةحينصلالشفقة أو الرجوع إلى الله أو نتيجة 

أو الرغبة في إيجاد الظروف المناسبة لإتمام الجريمة من العقاب
1
أو الخوف من مقاومة  

المجني عليه
2  

 أنة الفاعل ومعنى هذا ادلى إرالتنفيذ راجع إالمهم يجب أن يكون التوقف عن ،

أن يستمر في تنفيذ مشروعه  الجاني عدل عن إتمام الجريمة اختياريا وكان بإمكانه

الإجرامي
3
، يتوقف لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة غير مهدد بالخطراللص الومثال ذلك  ،

عن كسر الخزانة التي قصد سرقة ما فيها، فلا يهم أن يكون ذلك نتيجة تأنيب الضمير أو 

ل أو غير نبيلينبكان الخوف كما قلنا سابقا، ولا أهمية للباعث سواء 
4
. 

ولكن في كثير من الحالات يصعب التفرقة بين العدول الاختياري والاضطراري، 

داخلي، ونتيجة  يشخص عإذا كان المتهم قد عدل في سلوكه بواز أنه هيعلى ذلك والإجابة 

لتفكيره الخاص فلا شك أن ما أتاه يعتبر عدولا اختياريا فلا عقاب
5
العدول غير أنه قد يكون  .

رجي كمن خايكون تحت تأثير ظرف  نفسية ذاتية خالصة إنما أسبابلى إطا، لا يرجع لمخت

ث النور من الغرفة المراد سرقتها، أو انبعابعيد،  قدام منأقع يحاول سرقة منزل فيسمع و

اللص الذي يفر بناءا على توهم سمعه لحركات شخص، ففي هذه الحالة  كحال، فيهم بالفرار 

  لى حد الإكراه المادي أو المعنوي،إالتأثير لم يصل 

La commission d’une infraction a donné  au candidat un avantage a s’arrêter
6
.  

اختلف الفقه في تحديد وقد  .يختار إيقاف التنفيذف في عمله  يجعله يعيد التفكيرما  هذاو

لأن إرادة الفاعل  من الفقه اعتبره عدولا اختياريا، فجانب، طبيعة العدول في هذه الحالة

ة الجاني ادرإإذا كانت  ما اتجهت نحو عدم إتمام التنفيذ، وهناك من يرى أنه يجب التفرقة بين

كون فإذا كانت إرادة الجاني هي الغالبة ن . أو الظروف الخارجية هي الغالبة هي الغالبة

                                                 
1
 .549، صالمرجع السابق ،مصطفى العوجي 
2
 نفس المرجع السابق. 

3
 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, op. cit. p.204 . 

4
 Ibid 

5
 . 319ص ،المرجع السابق ،رورسأحمد فتحي  

 .389نجيب حسني، المرجع السابق، ص محمود
6
 Michèle Laure Rassat, op. cit, p.336.  
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بصدد عدول اختياري، وإذا كان التأثير الخارجي هو الغالب فنكون أما عدول اضطراري، 

هو عدول اضطراري لأنه لا يرجع إلى  العدول المختل أن الرأي الثالث من الفقه يرى و

أسباب نفسية خالصة
1
. 

نه يجب التفرقة بين الحالة التي تكون فيه الواقعة الخارجية بأوجانب من الفقه يرى 

تأثير لواقعة لإذا كانت فمعدومة الصلة بظروف ارتكاب الجريمة التي بدأ الجاني في تنفيذها، 

ذات تأثير موضوعي فيعتبر تنازل اضطراري شخصي فلا عقاب، أما إذا كانت
2
. 

إنعدام المحاولة المجرمة  يرى أن العدول الاختياري لا يبرر  Garofalo جاروفالو هيالفقو

 إذا توقف الفاعل عن أماالجاني من العقاب إلا إذا كان مصدره التوبة الصادقة، إعفاء و

يرى أن بينما القضاء الفرنسي  . فع خبيث فإن العدول لا يصلح ولا يؤخذ بهالجريمة لدا

وال عدول اختياري ولو كان ناتج عن خوفالعدول المختل  هو في جميع الأح
3
. 

سرور  فتحيالأستاذ  اللبناني وهذا حسب ما أشار إليه كل منبينما الفقه المصري و

ل الآتي: اطرح السؤي أن المسألة يفصل فيها القاضي، فعلى القاض كي أبو عامرزوالأستاذ 

الخارجية التي أثرت في نفسه لمتهم أن يستمر في الجريمة أو أن الواقعة امقدور  منهل كان 

كان بإمكانه ويار لا زال في يد الجاني الخ كان اإذفه في حالة لا يستطيع الاستمرار؟ قد جعلت

ندرجه في العدول الاختياري والشك يفسر لصالح المتهمفي التنفيذ، ف الاستمرار
4
. 

 

 

                                                 
1
 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, op. cit. p.204. 

 .107، ص1979 ة بيروتزاكي أبوعامر، قانون العقوبات القسم العام، الدار الجامعيمحمد  

 .294ص ، 1970العقوبات في الدول العربية،  محمد مصطفي، قانون 

 .424محمد نجيب حسني، المرجع السابق، ص  

 .243، ص 1958ام العامة في قانون العقوبات، سنة سعيد مصطفى سعيد، الأحك 

 .2470، ص1974علي راشد، القانون الجنائي المدخل وأصول النظرية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  
2
 .نفس المرجع السابقمحمد زكي أبوعامر،  

 .107نفس المرجع، ص 

 .118، ص1997عبد الحميد الشواربي، الشروع في الجريمة في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف بالاسكندرية، 
3
 Gaston Stefani, Gorges Levasseur, Bernard Bouloc, Op. cit. p.204.  

4
 .319، ص المرجع السابق ،سرور أحمد فتحي 

 .108ص  ،المرجع السابق محمد زكي أبو عامر،
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 .تاماعن إرتكاب الجريمة   عدول اليجب أن يكون  الشرط الثاني: 

مرة ثانية عندما أن يعيد الكرة إرتكاب الجريمة  التراجع عن من الجاني لا يقصد أي أن

م كاحوهذا ما أخذت به الم .تسمح له الظروف أو تقل المخاطر، أو عندما تزداد الغنيمة

الإجرامية لا تزال الفرنسية تأثيرا بالمذهب الشخصي وهذا عندما اعتبرت أن الخطورة 

لم يكن عدوله عدولا تاما وكاملا موجودة لدى الجاني، طالما
1
. 

عدول مؤقت ولا يعفى من فهو حق لا يعتبر عدولا الجريمة إلى وقت لا فإرجاء

أو  انتظار الوقت المناسبو أفإذا كان العدول راجع للترصد أو الرقابة . يةئانالمسؤولية الج

خروج  نتظاركا .لا يكون تاما فإنه الإجرامي المشروعالوسائل الكافية لإنجاح  عدم توفر

رس من المنزل المراد سرقتهاالح
2
.  

  .يجب أن يكون العدول قبل إتمام الجريمة   الشرط الثالث

الإختياري أو في التوبة السابقة حتى يمكن  وهذا هو أهم شرط يجب توافره في العدول

يتم إلا قتل لا ، فالجريمة تتم بركنها المادي المكون لها، فالأن يكون لها إعتبار قانوني 

ن أك ،الجاني أن يتراجع قبل الوصول إلى النتيجة الإجرامية عليه، فعلى بإزهاق روح المجني

وإذا  .وقبل أن يضغ  على الزند يتراجع بمحض إرادته  عليه يالبندقية نحو المجن يصوب

و الخطر  وشعر الجاني بالندم و الشفقة عليه الطعام المسموم وتناول المجنيكان القتل بالسم 

الاختياري يحدث أثاره ويستفيد منه ا فأنقذه من اثر السم، فالعدول الذي يهدده، طلب له طبيب

الجاني
3
كل نشاطه  ذفالجاني يكون قد استنف ،إذن يجب أن يكون العدول قبل إتمام الجريمة ،

يرجع إلى محض ولكن يعدل على فعله لسبب    ويكون في وسعه أن يتم الجريمة الإجرامي 

 سابقا.إرادته كما ورد 

 وهذا ما يسمى ،للعدول فلا اعتبار وكانت هناك توبة بعد ذلك، أما إذا تمت الجريمة

إلا في تقدير العقوبة ،مبدئياوهذا لا يكون له تأثير  ،le repentir actifبالتوبة الايجابية 
4
ن أك ،

                                                 
1
 Roger Merle et André Vitu, Op. cit. p.484.  

2
 .51ص ،المرجع السابق ،ربياعبد الحميد الشو 
3
 .205ص ،رجع السابقمال ،ديرؤوف عب 
4
 .273ص ، المرجع السابق،شرح قانون العقوبات الجزائري، رضا فرج 
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أدركه الندم فترك الأشياء على حالها  وبعد أن جمع المتاع عليه يدخل لص شقة المجني

بينما   ،الشروع في السرقةجريمة الجاني ويحول دون تحقق  العدول يستفيد منه، فهذا وخرج

د بدافع الندم، فلا آثر فيما بعإلى صاحبه  أعادهإذا أودع اللص المال المسروق في منزله ثم 

كان أثر على الجرية. ف يجابيةالإ توبة لل ليسو، الجريمة اكتملت في هذه الحالة  لأن  للإعادة 

الأفعال اللازمة  هقظ ضميره أثناء تنفيذأن يوحتى لايتابع وحتى لا يعاقب  الشخصعلى 

فعله الإجرامي أي قبل تحقيق النتيجة  إتمامستمرار في الإويمتنع عن  ،الجريمة لوقوع

 .الاجرامية 

تصف العدول بطابع يستلزم العدول في هذه الحالة قيام الجاني بأفعال إيجابية بل ي لا

 الامتناع عن تنفيذ الجريمة.سلبي يتمثل في 

وتظهر هذه  ،في الجرائم الشكليةغير متصور ووالعدول متصور في الجرائم المادية 

تصدر لاحقا  التي التفرقة بصورة واضحة جدا فيما يتعلق بموضوع التوبة الايجابية 

 التي سنتناولها فيما بعد. لإرتكاب الجريمة و

الجاني في  يبدأن العدول الاختياري في حالة الشروع في الجريمة، قد إخلاصة القول 

عندئذ يتجاوز  ،ثم يتراجع عنها تلقائيا لباعث ما قد يدخل في إطار التوبة تنفيذ الجريمة

وهذا لأن السياسة الجنائية لوكه الإجرامي، تشجيعا له عن التراجع عن سالمشرع عن عقابه 

 أن هذا الجاني لا يحمل خطورة إجرامية.ترى 

والعدول الذي يحدث هذا الأثر ينبغي أن يقع بعد البدء في تنفيذ الجريمة وقبل إتمامها. 

نفاذ الجريمة قوى الاحتمال،  لفاعل بسلوك مادي من شأنه أن يجعلعندما يقوم ا ذلك ويتحقق

الجريمة، ومع ذلك يتوقف عن القيام بوازع لإتمام ذلك السلوك  ارتكابوإرادته تتجه إلى 

 تلقائي من إرادته.

التلقائي للسلوك الإجرامي والمصطلح عليه قانونا بالعدول  الإيقافنتيجة لهذا و

ه من العقاب عن السلوك ذاته، ويقرر إعفاء مكافأة للجانيالقانون  يقدم  ، أو التوبةالاختياري 

غم توفر الركنان اللازمان لاعتباره شروعا معاقبا عليه، الركن المادي وهو كون وقوع ر

 الجاني قصد ارتكاب الجريمة.حيث أن الركن المعنوي الاحتمال و يالجريمة صار قو



 47 

معنى أنها لا شخصي بت تأثير موضوعي ت الواقعة الخارجية ذاإذا كانأنه  صحيح 

التي أوقف تنفيذها، فإن العدول يكون  ة من ظروف ارتكاب الجريمةمرتبطة أو مستمد

 لا محل لها.واضطراريا لا اختياريا بمعنى التوبة غائبة 

أو  آنيةية قراءة آولكن هناك بعض الحالات تكون الواقعة خارجية كسماع أذان أو قر

كالعزم عن عدم ارتكاب معصية ففي هذه الحالات رغم  ،تذكر موعد خطير في حياة الشخص

التأثير يعتبر تأثير شخصي ة ومالصلة بين الواقعة و الجريمة منعدوأن أن الوقائع خارجية، 

 لأن الجاني أوقف التنفيذ وكان في ،وواردة قبل إتمام الجريمة التوبة متوفرةولا عقاب ف

ف بأن الفاعل قد أوقيمكن القول و .فع خارجيةوسعه أن يتمه لولا أسباب نفسية ترجع إلى دوا

الجريمةوكان بوسعه  إكمال  قبل إتمام الجريمة التنفيذ
1
. 

 يصرح: 08/01/1973لمحكمة النقض الفرنسية الصادر في هذا الصدد هناك قرار وفي 

Il y a désistement volontaire quand l’agent s’arrête de lui même mû par des sentiments 

personnels qui se présente a sa conscience et quels que soit la valeur morale de ses pensés .
2  

مما  ،ا بعواطفه الشخصيةي عند توقف الفاعل بمحض إرادته متأثرادريكون التنازل إو

  .وهذا مهما كانت القيمة المعنوية لأفكاره هضميرأدى إلى إيقاظ 

ناع الجاني عن الفقه والقضاء الفرنسي أن تدخل الغير وإق اعتبرومن جهة أخرى  

إذا صدر  ة، ويعفي الفاعل من الجريم عد عدولا اختيارياه الإجرامي يوععن مشر التنازل

الأفعال التي ارتكبها إذا كانت  ةلعقوب ولا يعرضه إلاالعدول الإختياري قبل إتمام الجريمة  ، 

                                                 
1
 Michèle Laure Rassat, op. cit. p.339. 

  .126محمد زكي أبوعامر، المرجع السابق، ص
2
 .نفس المرجع، الهامش 

Paul Savey Casard, op. cit. p.119. 

René Garraud, op. cit. p.555. 
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اتشكل في حد ذاتها جرائم معاقب عليه
1
 ،الإكراهل القوة أو ادون استعمهذا إذا كان ذلك بو ،

وإرادي يشخصويعتبر هذا التنازل تلقائي، 
2
.  

ي إذا ادالعدول الإر خل شخص ثالث لا ينفيوقد اعتبرت محكمة الجنايات الفرنسية أن تد

في التنفيذ  ءدالب بصددومن أجل معرفة ما إذا كنا ما تبين أنه حصل قبل اقتراف الجرم، 

عدة عناصر في تحليله القانوني و يجب على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار  ،أم لا يماجرالإ

ومن ماهية الأفعال المرتكبة ،ة الفاعل اديستنبطها من إر
3
.
 

 ما إذا كان هذا التدخل استنتاجمن هذا القرار أنه على القاضي من خلال أسئلته  يفهم

أما إذا  ،يادكون أمام تنازل إرنفإذا كان نتيجة قوة لا  ،أم مجرد النصحنتيجة إكراه أو قوة 

 ادي وهذا ما صرح به الفقيهانالنصح يعتبر تراجع إركان هذا مجرد تقديم 

ROGER MERLE et ANDRÉ VITU  

"Il s'agit de déterminer dans chaque cas quelle a été la cause prépondérante du 

renoncement : la cause extérieure ou la  cause interne .
4
"

 

وإذا قارنا الحالات التي يعتبرها القضاء عدول اختياري مع العدول الاضطراري عندما 

يادنرى أن القضاء نادرا ما يعتبر هذا التراجع إر ،يكون السبب تدخل الغير
5
. 

في مقدور  كانسرور أنه على القاضي أن يطرح السؤال الآتي: هل  فتحيأحمد  ويرى

قد جعلته في حالة لا  تهفي نفسيية التي أثرت جالمتهم أن يستمر في الجريمة، أم الواقعة الخار

                                                 
1
 René Garraud, op. cit. p.556 

 .543ص ،لمرجع السابق، امصطفى العوجي 

 .733ص ،المرجع السابق ،نام به رمسيس 
2
 .319أحمد فتحي سرور، المرجع السابق،  ص 

 .772بهنام، المرجع السابق، ص  رمسيس

Roger Merle et André Vitu, op. cit. p.489. 

Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, op. cit, p.204. 
3
 René Garraud, op. cit. p.642. 

4
 Roger Merle et André Vitu, op. cit. la marge: à titre d’exemple Paris 28 juillet 1848 D, 

1849.2.166. (Assassinat mis en jeu par un tiers) crim 20juillet 1933. crim 29 mai 1902, D 

1904 1.31. crim 04 juillet 1951 B, 198. 
5
 أحمد فتحى سرور، المرجع السابق. 
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أن يستمر في وكان يملك  زال في يد الجانيذا كان الاختيار لاإ؟ فمعها الاستمرار يستطيع

لصالح المتهمبذلك دراجه كان العدول اختياريا، ويفسر الشك التنفيذ أو أن يعود أ
1
.  

 متوفرة،إذا كانت أركان كل جريمة من الجرائم المذكورة  هومن هنا نستخلص أن

فعلى المحكمة والنتيجة لم تتحقق  ،إتمام الجريمةقبل الإجرامي والجاني قد عدل عن سلوكه 

الحرة دون  الجاني رادةلإ خصيا وداخليا، بمعنى انه راجعكان شالعدول  أنأن تتأكد فق  من 

تدخل أي عامل خارجي ودون إكراه. وليس للمحكمة أن تعلق أو تعطي أهمية للأسباب التي 

أدت للعدول
2
. 

توافر  لى عدم إيرجع  تجريم المحاولة بسبب التوبة  السابقة لإرتكاب الجريمة وعدم 

لأنه  ،إتمامها تنفيذ الجريمة وقبلبعد البدء في  هذه التوبة قع تشرط أن ب ،ائية نالج خطورة ال

كما أن العدول  هذه المرحلة لا تخضع إلى التجريمف مرحلة التحضير فلا عقاب، ءثناإذا وقع أ

الجريمة تعتبر تامة وتستوجب العقاب. إلا لا يعتد به وليس له أثر قانوني و إتمام الجريمةبعد 

ي لها أي باختلاس العقوبة، مثلا جريمة السرقة تتم بتنفيذ الركن المادالقاضي  خففأنه قد ي

 ،الشيء المسروق للمالك لا يعد عدولا اختياريا رجاعغير وانتقاله إلى حوزة الجاني، وإمال ال

عن نيته في استعمال  هذا الأخيرالجاني في جريمة التزوير إذا عدل  كما أنه لا يعتد بعدول

لى الراشي بعد إتمام جريمة الرشوة لا إ المرتشي كما أن رد الموظفالمحرر بعد تزويره، 

واعتذاره مباشرة بعد نشر مقالة  فهآسله على هذه الجريمة. والصحفي الذي يعلن عن  تأثير

جريمة القذفيقذف فيها شخص ما، لا يعد عدولا عن ارتكاب 
3
.  

ة السوابق فصحي فر فيها العدول الاختياري، استخراجمهما تو التي تتمومن أمثلة الجرائم 

ائق الذي والس ،تقليد أوراق نقدية دون استعمالهاصاحبها، وعدلية مزورة دون أن يستعملها ال

 ةالضرر أو تسوي إصلاح وفي مواد المخالفات .فراره بعد يهرب و يسلم نفسه للشرطة

ين ثم الزوج بين المتبادل الجرحالمثال الأخير هو الضرب ولا ينفى المخالفة، و الوضعية

                                                 
1
 319ص أحمد فتحى سرور، المرجع السابق. 

2
 René Garraud, op. cit. p.556. 

Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc,  op. cit. p.203. 

 .319ص ،المرجع السابق ،أحمد فتحى سرور
3
 Paul Savey Cassard, op. cit. p.517. 
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الحكم لم يتأثروا  فقضاة ،الجرح المتبادلذا لا ينفي جريمة الضرب وه بينهما، الصلح

.la séparation de corpsالصلح يؤثر على الطلاق أو التفريق بين الزوجين، بالصلح
1
 

إتمام لإزالة الصفة الإجرامية للواقعة يجب أن يكون قبل  باري كسبيالعدول الاختو

يمحي  مطلوب في القانون لاالط شرالوعدم تحقق  ،الجريمة وقبل تحقق النتيجة الإجرامية

المحاولة
2
.
 
 

انعا م لعقاب ولالليس سببا معفيا  أو التوبة السابقة لإتمام الجريمة   ارييالعدول الاخت

من ساهم في الواقعة  ذلك كليستفيد من بل من شأنها محو المحاولة .  و  للمسؤولية

أصليا أو شريكا لافاع تهالإجرامية بصف
3
 ،لى السياسة الجنائية النفعيةإفأة ترجع افهذه المك   ،

 عدم إتمام مشروعه تشجيع الجاني علىالحفاظ على المجتمع وسلامته و هيوالحكمة 

ولهذا أعتبرت التوبة السابقة لإتمام  ،لا يشكل خطورة إجرامية أصبح هلأن ،الإجرامي

ةحاسبب من أسباب الإب الجريمة 
4
. 

وهي التوبة التي ترتب آثارا  ،قبل إتمام الجريمة من ناحية التوبة ميز الفقهاء بين و

ق يلجريمة وتحقبعد إتمام ا التي تصدرمن ناحية أخرى التوبة  و،  قانونية بمحو التجريم 

وهو موضوع الفصل الثاني من هذا  ةلتوبة الايجابيمصطلح ا ايطلق عليهوالتي  النتيجة 

 .الباب

                                                 
1
 Paul Savey Cassard, op. cit. p.517. 

2
 René Garraud, traité théorique et pratique Droit pénal  T1, recueil Sirey 1928. P.497. 

3
 .293صالمرجع السابق،  ،ور النبراوينبيل عبد الصب 
4
 .308ص ،المرجع السابقرؤوف عبيد،  
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 الفصل الثاني

 (  le repentir actif ) التوبة الإيجابية   إتمام الجريمةالتوبة بعد 

 

فلا  ،تعد سبب إباحة باعتبارها تمحي المحاولة المجرمة قبل إتمام الجريمة التوبة 

وهذا جرائم قائمة بذاتها،  التائبإلا إذا اعتبرت الأفعال التي قام بها  مسؤلية جنائية معها 

ق النتيجة يبعد إتمام الجريمة وتحقلتوبة الصادرة النوع من التوبة يميزه الفقهاء مع ا

  التوبة الايجابية.إسم الفقه  يطلق عليهوالذي مية الإجرا

الجاني  :بنا إلى طرح السؤال التالي يؤدي   le repentir actifالكلام عن التوبة الايجابية و

من من البراءة  أو  الذي قام من تلقاء نفسه بإصلاح أثار الجريمة التي ارتكبها، هل يستفيد 

الدعوى  يمكن أن ينهيالذي ترتب عن الجريمة إصلاح الضرر أن  ؟ وهل الظروف المخففة 

إصلاح تأثير ما يتعلق بالجانب الجزائي ما وفي، هالمدنية التي هي ملك للطرف المدني وحد

هذا ؟ رعند الندم أو إصلاح الضروما هي النتائج المترتبة  ،  الضرر على الدعوى العمومية 

بعد صلاح الإإذا تم  وهي إلى التوبة الايجابية.عليه من خلال التطرق  الإجابةما نحاول 

ولكن التوبة الإيجابية لا  التنفيذ وقفو التخفيف في العقوبة منالجاني الحكم بالإدانة قد يستفيد 

تمحي الإدانة 
1
الاعتبار القضائي إعادةوقد يمكن أن يستفيد من   ،

2
.  

 : كل هذه التساؤلات نحاول الإجابة عنها في المباحث التالية

 

 

                                                 
1
 Michele Laure Rassat, op. cit. p.325: « c’est le principe  de l’inefficacité du repentir actif, 

même couronné de succès cette inefficacité tient a ce que le repentir n’efface pas la 

culpabilité » 

Paul Savey Cassard, op. cit p. 514.                                                                                                

A. André Decocq, op. cit. p.176. 

Jean Larguier, op. cit. p.29.  
2
 Paul Savey Cassard, op. cit. 

André Decocq, op. cit. p.176                                                                                                                                 

Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc,  op. cit. p.204 
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 المبحث الأول

 الأصل عدم تأثير التوبة الإيجابية على الجريمة

 

قاعدتين متعارضتين باعتماده على ح في هذه المسألة ضالقانون الفرنسي وا
1
 ىالأول :

قانون أقره ما وهذا  ،الجاني لم ينفذها أندام ماالجريمة  ييمح يادالإروهي أن التنازل 

م1810العقوبات الفرنسي منذ سنة 
2
 يةقانون العقوبات الجزائري وجل القوانين الوضع هواتبع. 

طريق للعدول عن الوا أنهم فتحوا حرصالقانون  محرروف .لى الأخذ بهذا المسلكاتجهت إ

 .فالعدالة تقتضي ذلك والمجتمع فرض ذلك ، le repentirالجريمة

On ne doit pas fermer le chemin au repentis … la justice le veut, la société l’exige .
3

 

 ،ذلكوندم الجاني عن إذا ما أرتكبت  تامة الالجريمة القاعدة الثانية  فهي تتعلق ب أما 

م تمن الناحية القانونية حتى ولو  الا أثر له في هذه الحالة   le repentir actifفالتوبة الايجابية 

به قانون العقوبات  ما صرحوهذا من قبل، إلى ما كان عليه  الأمرعاد الجاني أو الإصلاح

إذا وردت استثناءات بنص خاص لاإ كقاعدة عامة،
4
عد ارتكابها يعتبر فإصلاح الجريمة ب ،

ي قبل إتمام الجريمة يمحي المحاولة بأثر ادأثر بينما التنازل الإر تجلا ينإصلاح متأخر و

رجعي
5
. 

ثر لها بعد ارتكاب أن التوبة لا أالقاعدة من طرف المشرع الفرنسي ب تقرير هذه وبعد

 Traité de la justice criminel en Franceبههذه الفكرة وصاغها في كتا  Jousseفقد تبنى ،جريمةال

                                                 
1
 Paul Savey Casard, op. cit. p.514. 

Jean Larguier : remord tardif même actif : repentir actif, op. cit. p.29. 
2
 Roger Merle André Vitu, op. cit. p.490. 

Paul Savey Cassard, op. cit, p.515. 
3
 Ibid. 

Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, op. cit. p.367.   
4
 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc,  op. cit. p.204. 

5
 Paul Savey Cassard, op. cit. p.516.  

Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc,  op. cit. p.204 

 .319، ص المرجع السابق ،رمسيس بهنام
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وصرح إذا كانت الجريمة تامة فالتوبة لا تخدم الجاني و لا يمكن اعتبار إصلاح الجريمة  ،

لإعفاءلعدم المتابعة أو ا أو الندم سبب 
1
.

 

فالجريمة تعتبر لا أثر له على الجريمة . ل المتابعة رجع المسروقات قبالسارق الذي يو

الايجابية وهذا في مختلف الجرائم القضاء الفرنسي صرح بعدم فعالية التوبةتامة و
2
. 

"أن امرأة سرقت  :د جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية فيما يخص جريمة السرقةقو

فالقاضي الفرنسي  .قبل أن تبدأ المتابعة أعادت المطرية إلى صاحبتها الشرعية" و ،مطرية

الفرنسي "أن الإعادة صرح القضاء كما ، ادتهارفض اعتبار فعل الجانية محاولة موقوفة بإر

ائية عة وتلقبسر لا يوجد فرق بين إعادة الشيءو السريعة للشيء لا يبرأ الجانية،التلقائية و

فق على شراء القضاء الفرنسي أن الجاني الذي وا كما اعتبر .والإعادة المتأخرة والمجبرة

 أنقبل  لم يقبضها بسبب ضبطه من طرف الشرطةلو حتى و ،جريمة تامةكمية من الحشيش 

الواقعتين تأخذ نفس الوصفكلتا إن ف .يتسلمها
3
عليها  لالمبالغ المتحصرجاع إ أنكما  ،

قبل المتابعة ن استرجعتإى النصب والاحتيال حتى ومحيبصفة غير شرعية لصاحبها لا 
4
.  

هي بتسديد المبالغ المستحقة تأجل إصدار شيك بدون رصيد لا تنكذلك المتابعات من 

للمستفيد
5
.
 

 .الاعتداء على الأموال خصييما ف هذا

منع يأما فيما يخص الاعتداء على الأشخاص نذكر جنحة ترك الأسرة، فتسديد النفقة لا 

من المتابعة
6
.  

 

                                                 
1
 Paul Savey Casard, op. cit. p.517: lorsque le crime a été consommé, le repentir ne peut plus 

servir à le rendre excusable.  
2
 Paul Savey Cassard, op. cit. p.516.  

3
 Ibid.  

Crim 24 mars 1860 Dalloz 1960-1-199 
4
 Paul Savey Cassard, Crim. 06 sep 1811. Dalloz 1812. 29. 

Roger Merle et André Vitu, op. cit. p.490. La marge. 
5
 Crim 11 mai 1966 J.C.P .1966-16-89 Paul Savey Cassard : les poursuites pour émission de 

chèque sans provision ne sont nullement arrêtées par le paiement des sommes du par le tiers. 
6
 Paul Savey Cassard,  p.118: Crim 02/08/1935 D.  11 -1935- 423. 
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كما يقول بعض  الذي يمحي الجريمةإذن لا ينبغي أن نخل  بين حالة العدول الاختياري 

الفقهاء
1
يقوم  أي أن الجريمة، تمامإلا بعد إلا تكون  هذه الأخيرةفوبة الايجابية، وبين الت 

من نتائجه الضرر الذي ترتب على فعله أو التخفيفالجاني بإصلاح 
2
. 

ومن بينها التشريع الفرنسي والمصري  ،هذا ما اتفقت عليه أغلب التشريعات العقابية و

إن إزالة أثار الجريمة أو محاولة إصلاح الضرر الناشئ عنها لا اثر له كقاعدة "والجزائري: 

 . على الجريمة والعقوبةعامة 

Une fois l’infraction consommée, le repentir du coupable est sans effet juridique, même si 

des trésors d’indulgence se déversent sur le délinquant
3
.
 
 " 

، في القانونأثرا تنفيذ الجريمة مهما كانت فعاليتها لا ترتب  إتماماللاحقة على  التوبةإن 

من  إعفائهفي  ةفأة من طرف القانون المتمثلان الجريمة اكتملت والجاني لا يستحق مكلإ

أغلب التشريعات تقرر  ولكن ،يادالإرالعقاب على النحو الذي يحدث في التوبة أو التوقف 

من الظروف المخففةالجاني يستفيد  العقوبة حيث تخفيف
4
. 

التيار الكهربائي  ةبأن دفع قيم ،المصرية في قرار لها وقد قضت محكمة النقض

شركة النور بعد تمام الجريمة لا يمنع من العقاب المسروق من
5
. 

لشيء بأن قيام المتهم بإعادة ا سابقا الجزائري للقضاء المجلس الأعلى كما قضى

عنه فعل الشروع في السرقة يلا ينف ،وقفهالمسروق إلى الحارس الذي أ
6
. 

 المال المسروق في منزله ثم أعاده تبر الدكتور رؤوف عبيد أنه إذا أودع اللصعكما ا

 بل، الجريمة تمامإبعد  وقوع ذلكفلا أثر لهذه الإعادة ل ،لى صاحبه فيما بعد بدافع الندمإ

                                                 
1
 .497محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 

2
 Pierre Bouzat et Jean Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, 2

ème
  éd. T1 Dalloz 

1970, p 288. 

 .307ص يد، المرجع السابق،رؤوف عب
3
 Paul Savey Cassard, op. cit, p.516 . 

Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc,  op. cit, p.204.  
4
 Paul Savey Cassard, Ibid. 

5
، رقم 7مجموعة القواعد القانونية الجزء 1935ديسمبر  17الهامش. نقض  320ص المرجع السابق،  ،فتحى سرورأحمد  

 .30، ص 49
6
 غير منشور. 1969جانفي  14بالجزائر في للقضاء  المجلس الأعلى  قرار 
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وهذه قد يكون لها أثرها  ،بأنها توبة إيجابية ةإعادة اختياريتوصف إعادة الشيء إلى أصله 

ولكن ليس من شأنها أن تحول دون القول بتوافر أركان الجريمة وبوقوعها  ،في تقدير العقوبة

تامة
1
.  

عتبر المشرع هذا الظرف بموجب يغير أن في بعض الأحوال و الاعتبارات الخاصة 

وهو  2/326هو الحال في القانون الجزائري المادة كما  ،نص خاص سببا للإعفاء من العقاب

من خاطفها لا تتخذ  "إذا تزوجت القاصر المخطوفة ،حال زواج الخاطف بالمخطوفة

صفة في طلب إبطال الالذين لهم  لأشخاصلإجراءات المتابعة الجزائية إلا بناء على شكوى 

 لا بعد القضاء بإبطاله.إولا يجوز الحكم عليه الزواج 

أي اعتبار الجرم  ،الصفة الغير المشروعة للجرم القول بأن الزواج الشرعي يمحيمكن ي

لى العصور القديمة أي يرجع إ الإعفاءوأساس هذا  .كأن لم يحدث بحيث حتى المتابعة تنتهي

العقوبة، لأن  هحيث كانوا يعتبرون أن زواج الخاطف بالمخطوفة عذرا يسق  عن الإسلامقبل 

الجدير ، وكافيا عن الضرر الذي أصاب الفتاة وأهلها ضالقبائل تعويهذا الزواج في نظر ا

ويدفع فيه المهر العادي ويعتبر  ،إذا تم إلا بالذكر أن أي من الطرفين غير ملزم بالزواج

الطفل الذي تلده الفتاة ولدا شرعيا للرجل.
2
  

وأصلحا فاعرضوا  وهما، فإن تاباذفآ منكم نهايأتياقال تعالى:"و اللذان  الإسلامأما في 

"إن الله كان توابا رحيما  عنهما
3 . 

لقد نصت الآية الكريمة على أن التوبة المصحوبة  و

إصلاح العمل تسق  الحد عن الزاني و الزانية.ب
4
  

تتطلب  الإعفاءناء على القاعدة العامة، و للاستفادة من تثوفي هذه الحالة يعتبر النص اس

وهذه الشروط ترجع بفائدة على الجاني و المجني  ،للإعفاءخاصة  االشريعة و القانون شروط

 ،أن يتوب الجاني أولا ويصلح العمل ثانياوتتمثل هذه الشروط في  ،عليه في نفس الوقت

                                                 
1
 .307ص ،المرجع السابق ،رؤوف عبيد 
2
 .243ص ،1968 النظم القانونية، القاهرة ،محمود سلام زناتي 
3
 .15ية ، الآسورة النساء 
4
زنا بامرأة ثم تزوجها لا يحد  منبأن الزواج اللاحق والمزني بها يعتبر شبهة تدرأ الحد. ف :روى أبو يوسف عن أبي حنيفة 

 طبقا لهذه الرواية لان المرأة تصبح زوجة لمن زنا بها.
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، إن لم تكون مخالفة وإصلاح العمل يعني عدم معاودة الزنا وإزالة الضرر عن هذه الجريمة

 لأحكام الشريعة.

 ،اللاحق بشرط أن لا يخالف هذا الزواج الأحكام الشرعيةوإزالة الضرر يعني الزواج 

إصلاح الضرر ويستوجب العقاب، والإعفاء هنا  مكانبالإكانت الزانية محصنة فليس  وإذا

يكون على أول زنى فق .
1
 

لا يمحي  الإعفاء، و هذا الإعفاءففي هذه الحالة الجريمة تامة والجاني يستفيد من 

 غاية السياسة الجنائية وهنا شى معاوهذا ما يتم ،على المجتمع يرجع بفائدة الجريمة وإنما

 .حماية مصالح المجتمعلتقرير 

ويخفف العقاب، إذا أزيل  الأخرىتمام الجريمة في بعض الحالات إكما يعتد بالتوبة بعد 

تخفف العقوبة إلى النصف، كذلك إعادة القاصر و لى المحاكمةإ الإحالةالضرر قبل 

، اساعة دون أن يقوم الجاني بارتكاب جناية أو جنحة في حقه 48 قدرها في مدة ةالمخطوف

. عقوبات سوري 503المادة وهذا ما قررته 
2
 

من يبادر فكل وذلك لحكمة عملية  ،االقانون من العقوبة تمام عفييوفي مواضيع أخرى 

تنفيذ مرة قبل البدء في امن المتآمرين على أمن الدولة بإبلاغ الجهات المختصة بالمؤ

 الجريمة.

هذا ما قررته  ،غ بعد البدء في التنفيذ فإنه يستفيد فق  من عذر مخففبلاتم الإإذا  أما

 .قانون عقوبات جزائري 92سوري و المادة  262المادة 

ب بنص خاص وأحيانا الحالات المذكورة نرى انه أحيانا المشرع يعفي من العقا ففي

 جريمة وقام بإصلاحها. ارتكبعلى كل من أن العقوبة تترتب  يخفف، ولكن القاعدة

    

                                                 
1
 ،جامعة بغداد، طبعة دراسة مقارنة ،المعفية من العقاب النظرية العامة للأعذار القانونية ،ي عبد الرزاق الحديثيفخر 

 وتقرر هذا بفتوى ابن تيمية، وقد ورد هذا في هامش نفس المرجع. .9ص ،1976
2
 .271، ص1959الخامسة، مطبعة الجامعة، سوريا،  بعةطال ،الحقوق الجزائرية العامة ،عبد الوهاب حومد 
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إلا أن هناك عدة استثناءات  ،إن القاعدة العامة هي عدم تأثير التوبة الايجابية على العقاب

أوردها القضاء.  ات وردت بنص قانوني والأخرىلهذه القاعدة، فالبعض من هذه الاستثناء

إلا أن القانون أورد كذلك بعض الاستثناءات  ،كما أن المحاولة الموقوفة هي بمثابة شروعا

 لى هذه الاستثناءات:وسنتعرض إ ةذه المحاولعلى ه

 

 المبحث الثاني

 تأثير التوبة الإيجابية على الجريمة كاستثناء

 

وهذه  ،م1810 ستثناءات قانونية أوردها القانون الفرنسي عامإ مجموعة كثيرة  

الحالات تخص السيرة الخاصة اللاحقة ف ،الاستثناءات تتعلق بالتوبة الايجابية الحقيقية

.حيث يأخذ بعين الاعتبار بالتوبة اللاحقة و المتعلقة بالجريمة المقترفة ،للجاني
(1)

فالمادة  

ما ك ،و الخارجيمرة ضد الأمن الداخلي ؤامن العقاب مرتكبي جناية الم عفيق ع ف ت 108

وقت المناسب، فهذا الإبلاغ من المحاولة إذا بلغ أحد مرتكبي هذه الجناية في ال أنها تعفي

.قاف المتآمرينيجمع المعلومات الكافية لإيسمح ب
2

 

ق ع ف تقرر نفس القاعدة تجاه الأشخاص الذين شاركوا في جريمة تزيف  138 المادةو

  . ابالعقالمتابعة و يعفى من عنها   السلطات  بإخبارفكل شخص قام  ،النقود

لى هذه الوسيلة لأنها عملية سهلة تسمح وا إلجاء 1810مالعقوبات لسنة  قانونمحرري 

.الوقاية من الجرائم الخطيرة التي تمس بأمن الدولة
3 

للدولة  قدم مصلحةتحيث  ،فعالية ايجابية افي الإبلاغ السريع له فالتوبة التي تتمثل

بين الوقاية من هذه الجرائم الخطيرة ومعاقبة المجرم بعد والمجتمع. فإن كانت المفاضلة 

                                                 
1
 Paul Savey Casard, op. cit. p. 518. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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المفاضلة تكون في عدم معاقبة  الحالدر كيان الدولة فبطبيعة هي أي بعد أن ،ارتكاب الجريمة

  اني للحصول على حماية الدولة و المجتمع.الج

الوصول إلى كشف صاحب الفكرة وتشجيع  285عقاب في المادة ن أهمية عدم المكما تك

ئق و الصراخ في الطرقات وهذا في جنحة نشر الوثا ،الانسحاب والتوبةعلى  ائهشرك

العمومية.
(1)

 

 فالإعفاء ،ى الجناةللوصول إلففي بعض الجرائم السلطات يستغرقون فترة زمنية طويلة 

لون الانسحاب أو التوبة مقابل عدم ضمرتكبيها يفكما أن  ،لقضاء على هذه الجرائمايسهل 

 معاقبتهم.

رك في جريمة التمرد والعصيان اكل من شتنص: " رنسيفقوبات العانون الق 100المادة 

."ولم يكن عضو فعال و أنسحب بعد الإنذار الأول يعفى من العقاب
2
 

رد مموقفا مشابها تجاه جنحة الت اتخذت رنسيفقوبات العانون الق 313المادة 

 ،فالقانون يتناسى كل ما ارتكب ولا يعطي أي اعتبار لما أرتكب من جرائم "العصيان:و

وهذا بسبب عملي  ،ته في العقابفع عن نفسه وظيلفالقانون العقوبات في هذه الحالة يخ

الف الرحمة مع حفي هذا الصدد : "أنه ت Berlierفقد صرح الفقيه  "تفرضه السياسة الجنائية

.اسة"يالس
3
 

 ،بالأشخاص الذين يخالفون القانون على بعض الإجراءات الخاصة 1810ونص قانون 

رف الدولة لا المعلن من ط الإنذاربعد استقام "كل شخص خضع للقانون و :فصرح بأن

 إنما الاستجابة لهذا الإنذار تمحيو ،كما هو في الحالات السابقة ،الإعفاءيستفيد فق  من 

الجريمة بأثر رجعي".
4
 

                                                 
1
 Art 285 CPF.  

2
 Art100: il ne sera prononce aucune peine pour le fait de sédition contre ceux qui ont fait 

partie sans y exercer de commandement et seront dispersés au premier avertissement des 

autorités                         
3
 Paul Savey Cassard, op. cit, p 519 L’alliance de l’indulgence avec la politique.                                                 

4
 Ibid. celui qui se met en règle après cet avertissement, ne bénéficie pas seulement d’une 

excuse comme dans les cas précédents, c’est son infraction qui n’est pas constituée.                                                       
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وهذا ينطبق الجريمة، الإنذار يعد ركنا أساسيا وضروري لتكوين الاستجابة لهذا وعدم 

ف.ع.ق 185على جريمة إنكار العدالة المنصوص عليها في المادة 
1
حيث إذا لم يستجيب ،  

انون ق 115. و الأمر كذلك بالنسبة للمادة الأعلى يتابعلأمر الموظف القاضي للإنذار أو 

رف الوزراءالحريات المرتكبة من طعلى  عتداءالخاصة بجريمة الارنسي فقوبات العال
2
  ،

. الوزراء الضرر بعد الأمر المقدم من طرف السلطة الرئاسية يعفوا من المتابعة أصلحفإذا 

رنسيفقوبات العانون الق 247والمادة 
3
رار المساجين، فلا يعاقب الحارس الذي بفالمتعلقة  

أشهر من يوم  أربعةالسجن قبل مدة  ، نتيجة الإهمال إذا رجع الفار إلىتسبب في ذلك

إلا أن هذه الحالة هناك إصلاح الضرر المترتب عن الجريمة ولا يمكن القول أننا  .الهروب

تكون مساعدة من طرف الغير المساعدة على الفرار يمكن أن  لأنأمام توبة إيجابية حقيقية، 

ق الحارس.ين طرو ليس ع
4
   

جريمة الخطف حالة إصلاح  هي ،نون الفرنسيمثال آخر للتوبة الايجابية في القا

إلا انه لا  .أالخط وإخفاءالضرر  إصلاح هذا يعد مخطوفتهبطف ازوج الخفإذا ت ،للقاصر

 .يتحقق ذلك إلا إذا توفر شرط امتناع تقديم شكوى من طرف عائلة المخطوفة أنيمكن 

وعلى  ،و المخطوفة يمحي الأخطاء السابقة رأى أن هذه المصالحة بين الخاطف فالمشرع

عائلية بأكملهاالسعادة اليواجه هذا التصرف بالعفو ولا بالانتقام الذي يهدم  أنالمجتمع 
5
 

الخاطف يندم عن تصرفه ويعترف بالذنب  أنهذا التصرف بمثابة توبة أي  أنكن اعتبار موي

    فهي توبة طبقا للشريعة الإسلامية. ويقرر عدم المعاودة وهذا بالزواج 

كما أن ة، تنبثق من نوايا مختلف أنهالاحظ نف ،النصوص المذكورة ههذبتحليل  مناوإن ق

وظروف الإبلاغ  .الضرر إصلاح بلاغ عن الجريمة إلىمن الإ شروط هذه النصوص تختلف

 .صلاح الضرر هي بدورها تختلفو إ

                                                 
1
 Art 185: C.P.F,  Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administratif, qui, 

sous quelque prétexte que ce soit, même du silence aura dénie de rendre justice …et qui aura 

préservé avec avertissement ou injonction sera ….   
2
 Art 115, C.P.F , P 74: Si c’est un ministre qui a ordonné ces actes ….il a refusée ou négligé 

de faire réparer ces actes dans les délais fixé il sera puni de bannissement .   
3
 Art 247, C.P.F , Aucune poursuite n’aura lieu  contre ceux qui auront tenté de procurer ou 

de facilité l’évasion si……. 
4
 Paul Savey Cassard, op. cit, p 519. 

5
 Ibid. 
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تحدث بعد ارتكاب الجريمة الفوريةالأحيان التوبة الايجابية ففي بعض 
1
 أخرىوأحيانا  

في اغلب و ،حالة العصيانك زمنية، وهذا في الجرائم المستمرة تحدث بعد مرور فترة

التوبة الايجابية  أخرىو في حالات  ،التوبة الايجابية تصدر مباشرة بعد خطأ عمدي الأحيان

.تصدر بعد ارتكاب فعل ناتج عن عدم الحذر و الحيطة
2
 

من العقاب  الإعفاءاتالمرتكبة فكل هذه  الأخطاءوالظروف يا واوإلا أن رغم اختلاف الن

الجنح التي  أوالعام  الأمنأو الاعتداء على  la chose publicتدور حول موضوع الشيء العام 

.le délit contre l’enfantترتكب ضد القصر 
3
لا يتقرر في  الإعفاء أنوالشيء الملفت للانتباه  

 74في المادة  03/01/1972 بعد هذا التاريخ صدر يوم. و1972قبل سنة وهذا  ،الأموالجرائم 

 10في ظرف إذا قام بتسديد الشيك  ،لشخص الذي يقدم شيك بدون رصيداأنه يعفى ق.ع.ف 

من المبلغ %10ودفع الغرامة التي تساوي  ،أيام من يوم تقديم الشيك
4
.  

اع رجحيث انه كل من ساعد على است، العام بالأمنأن المشرع اهتم في البداية  نرى

رغم أن الجريمة تامة. كما اهتم بالتوبة الايجابية لحماية القصر و  ،الإعفاءيستفيد من  الأمن

إلا  ضد الأموالالتي ترتكب للتوبة الايجابية بالنسبة للجرائم  الأهمية، ولم يعطي نفس الأسرة

تعتبر جرائم خطيرة و التي من الجرائم  الأولوهذا لان التوبة في النوع  ،1972 بعد سنة

 إصلاحها يرجع بفائدة كبيرة على المجتمع.

الفقه  بالرجوع إلى عد إتمام الجريمةب وأبعد دراسة موضوع التوبة أثناء البدء في التنفيذ 

حتى في المجلات  العام أوالخاص أو الجديد، وأخص بالذكر الفقه الفرنسي القديم  ،التقليدي

سوى كانت باللغة الفرنسية أو العربية، لا توجد نظرية خاصة المختصة بالقانون الجنائي 

 leوالتوبة الايجابية   repentirفأحيانا نجد في البحوث الخاصة بالتائبين مصطلح توبة  .بالتوبة

repentir actif، الضرر وإعادة الحال إلى ما  إصلاحما إذا كان  نى يتم البحثعوفي هذا الم

 après laبعد تنفيذ الجريمة  ، فإذا كانقبل تنفيذ الجريمة أو بعد تنفيذها ،سواءكان عليه من قبل

consommation de l’infraction  الجاني إيقاف فالسلوك يتخذ طابعا خاصا يتمثل في محاولة

                                                 
1
 Paul Savey Cassard, op. cit, p. 520 . 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid, p.522. 
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بعدما توفرت عناصر هذه الجريمة. ،الجريمة
1
ففي هذه الحالة موقف الفقه بسي  وواضح  

لا يمحي جريمة النصب و  الاحتيالعادة مبلغ النقود المتحصل عليها بسبب الغش أو إ

  .الأمانةخيانة  أوالاحتيال 

قبل البدء في سترجاع ، كالاspontanée نرتاح إذا تم حل المشكل بطريقة عفوية أننارغم 

اجتمعت ، فإذا كان حل المشكل قبل أو بعد المتابعةالمتابعة، فلا يوجد فرق ما بين إذا 

السلوك السابق للجاني لا يؤخذ ، العناصر المكونة للجريمة وخاصة الركن المادي و المعنوي

سي ينشغل خاصة بالفعل المقترف وحده فالقانون الفرن .أهمية أيةله  يعطىبعين الاعتبار ولا 

أية أهمية لمرتكب الفعل حتى وإن أصلح الضرر أو أعاد الحال إلى ما كان عليه  عطيولا ي

  Le repentir actifوهذا ما يطلق عليه بالتوبة الايجابية. ،من قبل

، هو يقصد بها في الفقه الفرنسي وقد اتبعه الفقه الجنائي العربي  Le repentirبينما التوبة 

حيث أن المحاولة تكون   Le désistement volontaireرادي العدول و الاختياري أو التنازل الإ

كون أمام بدء في التنفيذ ولكن قبل أن تتحقق النتيجة الإجرامية الفاعل يتراجع نمتوفرة أي 

بمحض إرادته
2
. 

  . Il y a un repentirوحسب الفقه الفرنسي هذه الحالة هي حالة التوبة 

 تكلم عن التوبة إلانلا يمكن أن وهناك توبة واحدة، فبالرجوع إلى الشريعة الإسلامية و

 إتمام الجريمة.  بعد بعد الخطأ أي

نتكلم عن التوبة إلا بعد ارتكاب أن لأننا لا يمكن  ،ئطخاالتشريع وإذن منطلق الفقه 

إلا بعد صدور خطأ فعلا، فالتوبة الايجابية توبة الأي لا يمكن الكلام عن  ،الجريمة و تنفيذها

 مباشرة بعد الخطأ.هي في الحقيقة توبة بكل بساطة لأنها تصدر 

                                                 
1
 Gérard Cornu, vocabulaire juridique, 6

eme
 Ed. Puf 2004, « repentir actif, action de celui qui, 

ayant commis une infraction (constituée dans tous ses éléments) s’efforce de remédier aux 

effets produit par celle-ci, cause d’atténuation mais non d’exonération ».   
2
 Gérard Cornu, op. cit.  faculté exorbitante reconnue, par faveur à une personne dans certains 

cas détermines (par la loi ou la convention de revenir sur le consentement qu’elle avait donné, 

ou sur le refus qu’elle avait opposé). 
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حيث أن  ،تتفق مع الفقه الفرنسي الإسلاميةوطبقا لهذا المنطلق يمكن القول أن الشريعة 

 حيث يتم إصلاح الضرر. ،التوبة في الشريعة الإسلامية هي بمثابة التوبة الايجابية

 ،و التوبة الايجابية الإسلاميةعة بين التوبة في الشريولكن هناك فرق واضح وشاسع 

ن أن تتوفر إلا بتوافر شروطها، و لا يمك ،لها نظرية خاصة الإسلاميةفالتوبة في الشريعة 

كذلك يتضمن حالة  لعزم على عدم المعاودة ،وهووثانيا ا نفسانية بحتة،حالة  هو الندم أولا

الشرط الرابع يتعلق بالمدة  صلاح الضرر من طرف الجاني، وو الشرط الثالث إ ،نفسانية

 نية للتأكيد من الاستقامة. الزم

 وقد يستفيد ،ففي الفقه الفرنسي الجاني يعاقب ،توبةالمن  التأكدبعد  أما فيما يخص العقاب

أو  ربينما في الشريعة الأمر يختلف فيما إذا كان الخطأ يدخل في باب التعزي ،من التخفيف

على  أهمية كبيرة لمرتكب الخطأ وتعتمد لشريعة الإسلامية تولياكما أن  .الحد أو القصاص

، هذه الأهمية لمرتكب الخطأ كد من التوبة، بينما الفقه الفرنسي لا يوليلتأل الحالة النفسية

  ي قد يستفيد من التخفيف.الجانيها بعض التشريعات، فوحتى وإن نصت عل

حسب مفهوم الفقه  يادأي التنازل الإر  Le repentirأما فيما يتعلق بمصطلح 

فالجريمة غير موجودة والخطأ  ،لكلام عن التوبةلال حالشريعة الإسلامية لا م عكس،الفرنسي

عن رسول الله صلى الله عليه  ن عبد الله بن عباس رضي الله عنهقد جاء عو غير موجود.

إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك  « وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: 

بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها  هم   نفم

هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله  إنالله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، و

. »عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة
1
  

فقد أورد الحدود و التعازير، وكل من  ،و التشريع الإسلامي لم يتناول فكرة المحاولةّ 

فيعاقب أما إذا حاول اقتراف الحد ولم تتحقق النتيجة،  ،اقترف حد من حدود الله يقام عليه الحد

رمة من طرف والي المسلمين، بمعنى جوهذا إذا كانت هذه الأفعال مالجاني بعقوبة تعزيرية، 

   .مةعتبر هذه الأفعال مساس بمصلحة الأا ينأن والي المسلم

                                                 
1
 رواه البخاري ومسلم. 
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واعتبر أنه في حالة  ،المحاولة واعتبرها فعل مجرمبينما الفقه الفرنسي تناول مفهوم 

 .للجاني فلا يعاقب الجاني يادالإربسبب التنازل  الإجراميةالمحاولة إذا لم تتحقق النتيجة 

يمحي الجريمة يادالإريمكن أن نستخلص أن المشرع الفرنسي اعتبر التنازل 
1

 ، واعتبر

ي يعتبر سبب من أسباب ادالفقيه رؤوف عبيد أن عدم معاقبة الجاني في حالة التنازل الإر

معاقبة الجاني حين يتنازل عن إتمام الجريمة اعتبر عدم  يالإباحة، بينما الفقيه نجيب حسن

.عذرا معفيا للعقوبة
2
 

لا يعتبر هذا السلوك عذرا معفيا للعقاب لان العذر لا يصدر إلا من ى أنه أر ولكن إني

الثلاثة الركن المادي،  كون هناك جريمة بأركانهاأن تالعذر يجب  حولمن ،جهة قضاء الحكم

الشرعي والمعنوي، وكما أنه لا يمكن اعتباره سبب من أسباب الإباحة لان أسباب الإباحة 

 منصوص عليها قانونا. 

بقيت فلم تظهر  الإجراميةن النية لأ ،جريمة أصلاالعدم وجود إلى فعدم العقاب يرجع 

 عدم.نالي الركن المعنوي للجريمة مداخلية ولم تتجسد، بت

نظرية خاصة بالتوبة أو  يضعالفقه لم كذا المشرع الفرنسي وأن ونستخلص من هذا 

فقد ارجع هذا  ،ةيلهذا الموضوع إلا بصفة عرض أهميةولم يولى  ،بالتوبةنظام خاص 

بحيث كل ما رأى أن الجاني يستحق الرأفة بسبب  ،للقاضيالسلطة التقديرية  إلىالموضوع 

دائما هذا ، ويكون مرتبطا حدودجال موفي م نص خاصخفف العقوبة، ويمنح الإعفاء بيندمه 

أسباب عدم اهتمام المشرع عن ل ؤتساالإلى بنا وهذا ما يؤدي  ،الإعفاء بشرط خاص ومحدد

 بنظام التوبة.الفرنسي 

 

 

 

 

                                                 
1
 .308رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 
2
 .497، المرجع السابق، صمحمود نجيب حسني 
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 المبحث الثالث

 توبةلل خاصغياب نظام قانوني 

 

وكرس هذا المبدأ بعدم خرق المبادئ  ،ةيإن المشرع الفرنسي قد انشغل بمبدأ الشرع

العامة للقانون الجنائي، كما أن الآليات التي أدخلت على التشريع الفرنسي في كل مرة لم 

وما  ،الإسلاميةتترك المشرع يفكر في وضع نظام خاص للتوبة كما هو واضح في الشريعة 

وضع نظام خاص يطاليا وبلجيكا ومصر وأخيرا الجزائر، من إإليه بعض الدول ك لجأت

 للتائبين.

دخلت على الآليات التي أيعود من جهة إلى   وأسباب عدم وضع نظام خاص للتوبة

وهذا ماهو مجسد في  ة.يبمبدأ الشرعالتشريعات بصفة عامة   و ثانيا انشغال  اتالتشريع

 التشريع الفرنسي الذي يعد نموذجا لهذه التشريعات

I    لتطبيق التوبة المستحدثةالآليات  

بتخفيف العقوبة بالنسبة للجنح إذا كان الضرر أقل  1810المشرع الفرنسي في  سمح 

وذلك  ،فرنك، فأصبحت هذه الظروف المخففة مطبقة أيضا حتى بالنسبة للجنايات 25من 

ووكلت مهام الظروف  ،1832الشرط المتعلق بالضرر في سنة  ألغى، كما 1824من سنة  ابتداء

بإلغاء الفرنسي  قام المشرع  1983و 1951فين، وفي سنة ى المحلإل 1928المخففة في سنة 

في ووسع أخيرا  ،النصوص القانونية الخاصة التي تحدد مجال تطبيق الظروف المخففة

، حيث أنه إذا كانت العقوبة المقررة قانونا السجن مواد الجناياتمفعول الظروف المخففة في 

.العقوبات الأخرى يمكن تقليصها إلى سنة واحدةالمؤبد يمكن النزول بها إلى سنتين وفي 
1
  

السلطة التقديرية في تطبيق الظروف المخففة في الجنايات و  ح لقاضي الحكمبوهكذا أص

الحالة ي أن يأخذ بعين الاعتبار لاحوهذا حسب ما يراه مناسبا، فيمكن للقاضي ال ،الجنح

                                                 
1
 Bernard Bouloc , « Le problème des repentis dans la tradition française relativement au 

statut des repentis » Revue Sciences criminelles, 1986 Cujas, p. 771 à 782.                                                                          

Roger merle et André Vitu, op. cit. p. 818. 
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أو الحالة الغير العادية لمرتكب الجريمة، و بالسكر الغير المفرط و الطارئ، أو  العقلية

إصلاح الضرر وتوقيف وكذا  ،بالظرف الخارجي الذي يؤثر على سلوك الجاني

وبصفة   La cessation du trouble causé par l’infractionالناتجة عن الجريمة  باتالاضطرا

عامة توبة الجاني
1
. 

ى سمح المشرع الحديث لمحكمة الجنح ومحكمة المخالفات النزول ومن جهة أخر

و المسمى بالإعفاء القضائي ،درجة الإعفاء من العقاب بالعقوبة إلى
2

 11لما أن قانون ع. 

سمح للمحكمتين بعد التصريح بإدانة المتهم بإعفائه من العقوبة، وحتى التأجيل  1979جويلية 

.رنسيفزائية الجانون الإجراءات الق 530/1و 469/3، 469/1لمواد وفقا لمن النطق بالعقوبة 
3
 

يجب إعادة ترتيب المتهم  ،النطق بالإعفاء من العقوبةإلا أنه حتى يمكن للقاضي  

عن  وان يكون الضرر المرتب  ،قد انتهىأن يكون المساس بالنظام العام ويجب أيضا  ،مسبقا

قد تم إصلاحه الجريمة
4

الإعلامية والجرائم  العسكرية و الجرائم وهذا باستثناء الجرائم، 

.في عدة قراراتهاائية وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية بالج
5
  

 ،ل أهمية كبيرةثالعقاب ذات المصدر القانوني لا تم نويستنتج من ذلك أن الإعفاءات م

 بعين التوبة الحقيقية يمكن أن تأخذوبعبارة أخرى فان إعادة الحال على ما كانت عليه و

في كل المواد وفي كل المجالات تحت تغطية الظروف المخففة  ،الاعتبار من طرف القاضي

.وفي مواد الجنح والمخالفات عن طريق الإعفاء من العقاب
6
   

 

 

                                                 
1
 Bernard Bouloc, op. cit, p. 772.                                                                          

2
  Ibid. p. 808. 

   Ibid. p. 773. 
3
 Ibid. 

4
 Ibid.  Pour que la dispense puisse être prononcée, il faut que le reclassement du prévenu 

soit acquis, que le trouble résultant ait cessé et que le dommage causé soit réparé.  
5
 Ibid. La marge, La cour de cassation a considéré que la dispense de peine ne s’applique pas 

devant le tribunal militaire, ni en matière de presse….   
6
 Ibid. p. 774. 
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 ةيعبمبدأ الشر التشريعاتتمسك   2

 ،لشرعيةا ت بمبدأالفرنسي انشغلإلى أن التشريعات ومن بينها التشريع  يجب الانتباه  

وكيل إن ف،  أهمية خاصة بحيث أنه إذا كانت الجريمة ثابتة بأركانها الثلاثة  هل و أولت

الجمهورية يكون مكلف بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها
1
هذا من جهة ومن جهة  ،

.أخرى السلطة الوحيدة التي لها سلطة الإعفاء و التخفيف هي قضاء الحكم
2
  

 ونقوم بفحصهما: الينسؤاليمكن أن نطرح  انطلاقا من هذه الفكرة المهمة و

إذن لا  ،أن يتبنى وجود أسباب الإعفاءإذا كان قضاء الحكم هو الوحيد الذي يمكن له ف

يستند عليه  لذيما هو الأساس اومن جهة أخرى يمكن أن تؤثر أسباب الإعفاء على المتابعة. 

 أسباب الإعفاء.  قضاء الحكم لتبني

 من اختصاص قضاء الحكم التخفيف  أسباب الإعفاء  و   أولا

وأسباب  ،الإعفاء و التخفيف ة ومنحو الوحيد الذي يمكن له معرفإن قضاء الحكم ه

فمرتكب الإدانة، أسباب الإعفاء لا تمس ولا تلغي فالتخفيف و الإعفاء لا تؤثر على المتابعة، 

يمكن و ،عن الإدانة مترتبةويتحمل النتائج المعنوية و المدنية ال ،نائيامسؤولا جيبقى الجريمة 

المدني المطالبة بالتعويض عن ما أصابه من ضرر للطرف
3
. 

الإعفاء تختلف اختلافا جوهريا عن الأسباب الموضوعية والشخصية كما أن أسباب  

  .تي تمحي الركن المعنوي للجريمةال

ولا تتم  الإدانةتؤثر على  عند توافرها  ،المسؤولية نعومواوبالنسبة لأسباب الإباحة 

.تبقى قائمةبينما الأمر يختلف في أسباب الإعفاء لان الإدانة  ها،نأالمتابعة بش
4 

                                                 
1
 Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Procédure pénale 12

ème
 Ed n° 466 : Le 

procureur de la république qui a la charge de mettre en mouvement et d’exercer l’action 

publique…. 
2
 Bernard Bouloc, op. cit, p. 775. C’est la juridiction de jugement qui apprécie l’existence 

d’un excuse absolutoire.                                                                                     
3
 Roger Merle et Avdré Vitu, op. cit. p. 495. 

4
 Bernard Bouloc, op. cit. p. 775 
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أن يمكن للزوج  لأنه، الإعفاء أسبابسبب من  الأسريةنه لا يمكن اعتبار الحصانة أكما 

الحق في المطالبة كما أن للزوجة  ،ضرر من طرف زوجته يطالب بالتعويض إذا لحقه

ة واحدة، فالحصانة الأسرية من درج ىقها من ضرر وكذا ذوي القرببالتعويض عن ما لح

لى عدم قبول الدعوى العمومية من طرف القضاء الحالي لعدم توفر الشكوى وليس تؤدي إ

ىهذا معناه أن الجريمة تمح
1
. 

الجريمة موجودة وباقية والدعوى العمومية  ،عفاءلنسبة لأسباب الإومهما كان الحال با

.تتحرك وتمارس
2 

 

زائية جلإجراءات الاانون قمن طبقا للمادة الأولى  هبدون شك يمكن أن نلاحظ أن و

عقوبة أو التدبير الأمني، وإذا كان الأمر التطبيق  موضوع الدعوى العمومية هو رنسيفال

.غير ذلك لا يمكن تطبيق أية عقوبة فالدعوى العمومية تعتبر غير موجودة
3
 

الدعوى العمومية كالعفو  إنهاءه إذا توفر سبب من أسباب بلتقنولكن هذا الرأي يمكن أن 

الشامل والتقادم. خارج عن هذه الحالات لا يمكن القول بأن الدعوى العمومية غير موجودة 

لى عدم النطق ة، ومهما كانت الأسباب التي أدت إحتى ولو لم تؤدي إلى النطق بالعقوب

 بالعقوبة.

لى ميلاد إما يؤدي  تشكل جريمة وهذا بكل موضوعيةالأفعال  ،بينما في مادة الإعفاء

 الدعوى العمومية.

مة المتابعة ءملامبدأ  د إلى نولا يمكن لها أن تست ،فالنيابة العامة تحرك الدعوى العمومية

ن قام احد أعضاء النيابة العامة بذلك، فيمكن للنيابة العامة أن تراجع فظ الملف، وحتى وإلح

 توز حجية الشيء المقضي فيه، فهو قرار إداري بححالحفظ لا ي راروكما نعلم أن ق ،نفسها

                                                 
1
 Bernard Bouloc, op. cit. p. 776 

2
 Ibid. La marge. L’action publique existe même si l’auteur de l’infraction demeure inconnu, 

ou si le juge lui accorde le bénéfice de la dispense  de peine.  
3
 Ibid. 
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وليس بقرار قضائي فيمكن للنيابة العامة أن تتراجع وتباشر الدعوى في أي وقت، كما أن 

 inactif عدم تقديم الشكوى أو التنازل عن الشكوى لا يترك وكيل الجمهورية ساكنا
(1)

 

أسباب الإعفاء لا تعتبر عائق لتحريك الدعوى، وفي الأخير يمكن حسم الأمر بالقول أن 

la victime حيةضسواء من طرف النيابة العامة أو من الطرف المدني وال
2
.
 

رفض تهام، فلا يمكن لهما إصدار أمر والأمر كذلك بالنسبة لقضاء التحقيق وغرفة الا

كد قاضي التحقيق سبب من أسباب الإباحة، فإذا تأ بوجودجه الدعوى التحقيق أو أمر بانتفاء و

لى قاضي الحكم إأن شخصا ارتكب فعلا مجرما فعليهما إحالة القضية  ،أو غرفة الاتهام

.المختص
3
  

بتالي لا هي من اختصاص قضاء الحكم وحده،  بما أن الأسباب المعفية من العقابوهكذا 

ضرورة يحال فهذه الأخيرة تبقى دائما مقبولة وبال ،يمكن أن توقف أو تنهي الدعوى العمومية

حسب طبيعة الجريمة المرتكبة )جناية جنحة مخالفة(،  ،لى هيئات المحاكمة المختصةإ الملف

لإثارة الدفع بالإعفاء يازوكل من يدخل في إطار التغطية القانونية للإعفاء له الامت
4
. 

ا يتعلق بالاعتداءات متنص في رنسيفقوبات العانون الق 114وعلى سبيل المثال المادة 

الحريات العامة المرتكبة من طرف الموظف العام، أن الإعفاء من العقوبة يستفيد منه  على

ما يعني أن  يذا لأوامر السلطة الرئاسية، وهذامرتكب هذه الجريمة، إذا اثبت أنه ارتكبها تنف

يثبت وجود سبب الإعفاءالجاني عليه أن 
5 . 

                                                 
1
 Roger Merle et André Vitu, op. cit  .  supra 1096.  

2
 Bernard Bouloc, op .cit, p. 776. 

3
 Art 86 C.P.P.F « les juridictions d’instruction peuvent pour les raisons habituelles, refuser 

d’informer dans les cas définis par Art : 86 C.P.P.F ou donner un non-lieu par charges 

insuffisante ».                                                                                                                                         
4
 Bernard Bouloc, op. cit, p. 777. 

5
 Ibid. 
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أن تقر بوجود جريمة  على النيابةأنه  ، ثارة سبب الإعفاءلإ فقها   ولكن من المتفق عليه

حتى وإن كان الشخص  باب الإباحة لصالح الشخص المتابعسبب من أس وعدم وجود أي

أو التخفيف الإعفاء من أسباب الإباحة أوالمتابع مكلف بإثبات وجود سبب 
1
 . 

والمتعلق بالقضايا  رنسيفزائية الجلإجراءات الاانون ق 349بمقتضى المادة  هلاحظ أننو

سؤال على الالتي ينبغي طرحها أمام محكمة الجنايات بمناسبة الإعفاء، أولا لا بد من طرح 

احدكل عذر مثار على 
2 

أو وثانيا لا يمكن رفض توافر سبب قانوني من أسباب الإعفاء 

لة محكمة الجنايات على الأقليإلا إذا رفضتها ثمانية أصوات من تشك ،التخفيف
3
.
 

رفض الأعذار تأخذ بفإن القرارات الخاصة  ،التي ينعدم فيها المحلفين حالة التشكيلةوفي 

لةيبالأغلبية البسيطة للتشك
4
.  

به دون تحديد فعلى قضاء الحكم أن يأخذ  ،كان سبب من أسباب الإعفاء متوفر إذو

انون العقوبات الفرنسي ق 138لمادة المجال ما دام سبب الإعفاء متوفر. وهذا ينطبق على ا

الخاصة بتزييف  الفقرة الأخيرة 139و المادة  ،بالجرائم الخاصة بتزييف النقود المتعلق

القانون يعفى من العقاب كل من بلغ عن الجريمة قبل التنفيذ وقبل  أنالأوراق المصرفية، كما 

.المتابعة
5
   

 لأمرتنفيذا  ،الشخصيةعلى الحريات  ىاعتدونفس الحل نطبقه على الموظف العام الذي 

 .انون العقوباتق 114/2المادة  ،السلطة الرئاسية

بلاغ عن جريمة في حالة الإمن  الإعفاءمن  مرتكب الجنحة الجمركية يستفيد وكذا

، قانون الجمارك الفرنسي 59/2مادة وهذا طبقا لل ،الجمارك عون يقن طرالرشوة المرتكبة ع

من  الإعفاءيقرر أن  ،محكمة النقضلوفي هذا الصدد هناك قرار صادر من الغرفة الجنائية 

                                                 
1
 Bernard Bouloc, op. cit, p. 777.  La jurisprudence a tendance à mettre à charge du coupable 

la preuve de l’existence d’un fait justificatif, d’une excuse absolutoire ou atténuante. 
2
 Ibid. Une question distincte doit être posée sur chaque excuse invoquée.                                                                                                                   

3
 Ibid : Le refus d’une excuse légale doit faire l’abject d’une décision acquise à la majorité de 

huit- voix au moins.  
4
 Crim 28 janv. 1969 bult Crim N°2 Crim 22 mars 1977. loi du 21 juillet 1982. art 698 C.P.P. 

5
 Bernard Bouloc, op. cit, p. 777. 
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فق  الأولالعقوبة يستفيد منه المبلغ 
1
 ههذا القرار عكس ما يقرره النص الشرعي، حيث أنو ،

 أن المبلغالإعفاء من العقاب، بينما الاجتهاد القضائي يقرر النص يقرر  ،قبل المتابعة والتنفيذ

 ،نلاحظ أن الاجتهاد القضائي حدد مجال الاستفادة من العقابوالأول وحده هو الذي يستفيد، 

وهذا لعدم ترك فراغ قانوني للإفلات من العقاب
2
.  

عن الجريمة قبل  الإبلاغإذا كان  الإعفاءبينما في جرائم امن الدولة يستفيد الجاني من 

بعد البدء في التنفيذ  الإبلاغما إذا كان بين ،المتابعة وأالشروع في الجريمة أو  البد في التنفيذ

يستفيد من التخفيف بدرجة واحدة حسب جسامة الجريمة فإن الجاني  ،المتابعةو أأو الشروع 

المرتكبة
3
جمارك تعفى مرتكب الجريمة من العقوبة وحتى من  انونق 59فإذا كانت المادة . 

والغرامة ةالمصادر
4

الإعفاء من العقوبة يبقى الشخص خاضع وفي حالات أخرى رغم ، 

 42وهذا طبقا للمادة  (المدنية والأسريةلتدابير كالمنع من الإقامة، والمنع من الحقوق المدنية )

أمن الدولةضد هو المطبق في جرائم و انون العقوبات الفرنسي،ق
5
لأنه يفترض أن الشخص ، 

ةالذي استفاد من الإعفاء قد مازالت لديه خطورة إجرامي
6
. 

تعويض ما مسؤولا مدنيا وملزم بئكما يجب أن نؤكد أن المستفيد من الإعفاء يبقى دا

ملزم بتسديد المصاريف  هالضرر الناتج عن فعله، أي تبقى الدعوى المدنية قائمة، كما أن

القضائية، و الإعفاء من العقوبة لا يساوي الحكم بالبراءة، لأن في الحكم بالبراءة تنقضي 

لصالح القانون ن الوحيد الذي يبقى هوجميع الطعون، فالطع
7
.  

المسؤولية الجنائية تبقى قائمة، ن آليات الإعفاء لا تمس الإدانة، وأوفي النهاية نقول 

 العقوبة. تطبيقعلق بفالإعفاء يت

                                                 
1
 Bernard Bouloc, op. cit, p. 777 

2
 Ibid. La marge.  Par arrêt du 6 nov 1952 (bull crim, N° 245), la chambre criminelle de la 

cour de cassation a cru devoir indiquer que l’exemption de peine prévue par l’article 59 du 

code des douanes ne jouait qu’an profit du premier dénonciateur, ce qui ne ressort pas du 

texte légal.                                                                                                      
3
 Ibid. p. 778. 

4
 Ibid. 

5
 Art . 101  dernier aliena.  

6
 Bernard Bouloc, op. cit. 

7
 Ibid.  



 71 

الحالات التي يسمح فيها الإعفاء من العقاب في القانون  وهذا ما يؤدي بنا إلى البحث عن

 هذا الإعفاء.أساس  لكشف ضعيالو

 لأعذار المعفية للعقوبةحالات ا   ثانيا 

إذا استبعدنا النصوص الخاصة بالإعفاء من العقاب، وكذا النصوص المتعلقة بأسباب 

للجاني )كعذر   Etat psychologiqueالتخفيف من العقاب و التي تتعلق بالحالة النفسانية 

موجودة في القانون الفالأعذار المعفية للعقاب  ،وأسباب التخفيف الخاصة بالقصر( فزازالاست

 الوضعي الحالي قليلة. 

.الخاصة المرتكبة ضد أمن الدولة ع للقانون العقوبات الفرنسي نجد الجرائمبالرجو
1 

وجرائم تقليد أختام الدولة ،ف النقوديالخاصة بتزي الجرائمو
2
 والجرائم الخاصة بالاعتداء 

ي استعمال السلطةفو التعسف  ،على الحريات
3
والجرائم الخاصة بالتمرد 

4
وكذا الجرائم  

يننوجرار المسفالخاصة ب
5 

و الجريمة الخاصة بتكوين جمعية الأشرار
6
الجريمة  خيراوأ 

الجمركية المتعلقة بالرشوة
7
. 

  Dépôt d’engins explosifلا تتضمن وضع المتفجرات  أنهافالقائمة تظهر متواضعة، كما 

 من القانون القديم، كما أنها لا تتضمن الجنايات المرتكبة ضد الأطفال. 435أي المادة 

هناك نوعان من الأعذار المعفية وهي متميزة، فالنوع الأول هي عبارة ،  ومهما يكن 

نتيجة الإبلاغ أو الوشاية (une prime)فأة اعن مك
8
 التي تمنحوالنوع الثاني من الأعذار هي  .

لأوامر السلطةجاني نتيجة امتثاله لل
9
.   

                                                 
1
 Art 101 C.P.F  

2
 Art 138 C.P.F   

3
 Art 114-190 C.P.F. 

4
 Art 213 C.P.F  

5
 Art 247 Alinéa 3 C.P.F  

6
 Art 268 C.P.F  

7
 Art 59 C.P.F  

8
 Bernard Bouloc, op. cit, p. 779 

9
 Ibid. 
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المتجسدة  حالة الخاصة بالإبلاغ أو الوشاية وهي من الأعذار المعفية  النوع الأول -1

والمتعلقة بالاعتداءات ضد  4/06/1960ق ع ف والمنصوص عليها منذ أمر  100المادة في 

كل  بلوالقضائية ق الإداريةر السلطات بفهذه المادة تعفي من العقاب كل من يخ ،أمن الدولة

عن هذه الجرائم  الإبلاغأن يكون  يشترطاية أو جنحة، كما أنه تنفيذ أو محاولة لارتكاب جن

قبل البدء في المتابعة
1
قبل البدء في أو المحاولة والإبلاغ بعد البدء في التنفيذ ما إذا كان أ ،

المتابعة، فالعقوبة تخفض بدرجة واحدة
2
.  

قد  الإبلاغيكون هذا  أنشرط بو  ،بعد البدء في المتابعة الإبلاغوالحال كذلك إذا كان 

ساعد على توقيف المساهمين الآخرين في نفس الجريمة أو جرائم من نفس الطبيعة وبنفس 

الخطورة
3
. 

عندما تكون العقوبة المستحقة هي  ،لكن الصعوبة تتعلق بتحديد كيفية التنزيل بدرجة و

وهي العقوبات التي لا تحتوي  ،أو عندما تكون العقوبة هي عقوبة الحبس ،السجن المؤقت

.درجات
4
 

والمادة  139ليها في المادة المنصوص ع ،ففي مواد تزييف النقود والجرائم المماثلة

عفى من العقوبة المتهمين الذين قبل تنفيذ الجنايات وقبل كل المتابعات أعطوا أو كشفوا ي 138

الجرائم للسلطات العامةعن مرتكبي هذه 
5

كما يعفى من العقوبة مرتكبي هذه الجرائم بعد ، 

البدء في المتابعة إذا ساهموا في توقيف المساهمين الآخرين
6
.  

تعفي من العقوبة  ،ف.ق.ع 268ة الماد الأشرارعلى تكوين جمعية  فاقالاتوفي مجال 

المساهمة في الاتفاق على تكوين )ق.ف  265المنصوص عليها في المواد  بالأفعالالمتهم 

الأشرار من أجل القيام بجريمة أو أكثر ضد الأشخاص أو الأموال أو الاشتراك في جمعية 

ة باقي رفساعد على مع أوكل من كشف للسلطات العمومية عن هذه الجمعية  .(هذه الجمعية

                                                 
1
 Bernard Bouloc, op. cit, p. 779 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. p. 780. 

  Roger Merle et André Vitu suppra 43. 
5
 Ibid, suppra 45. 

6
 Ibid,  suppra 46.  
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للحصول على  2/02/1981رقم  انونأعضاء الجمعية قبل كل متابعة، فهذه المادة حسب تعديل ق

دون أن تشترط توقيف  ،باقي أعضاء جمعية الأشرار يستلزم الكشف عن هوية الإعفاء

أعضاء الجمعية
1

ولكن الإعفاء يخص  ،. ومن هنا يفهم أن الإعفاء لا يمس المبلغ الأول فق 

جنحة الاتفاق على تكوين جمعية الأشرار، دون أن يؤثر هذا الإعفاء على الجنايات و الجنح 

نتيجة تكون جمعية الأشرار التي ارتكبت
2

متابعة من جهتها تعفي من  247/2، والمادة 

أو القضائية  الإداريةسهلوا فرار المساجين إذا كشفوا للسلطات  والأشخاص الذين حاولوا أ

عن مشروعهم قبل تنفيذه
3
.
 

، على الإبلاغ بهدف تحقيق المصلحة العامة ضففي هذه الحالات المختلفة القانون يحر

يشترط أن يسمح الإبلاغ معرفة الجريمة قبل ارتكابها، أو كشف عن هوية مرتكبي هذه  كما

فهميالجريمة أو يؤدي البلاغ إلى توق
4. 

تعفي مرتكبي جرائم الرشوة إذا بلغ عنها  ،من قانون الجمارك 59وفي المقابل المادة 

الإعفاء ناتج عن الإبلاغ ولم يخضعه  ت المصادرة و الغرامات، فهذاالأعوان بما فيها عقوبا

  المشرع لأي شرط.

في الفقرة الثانية والثالثة  ،نلاحظ أن هذا القانون يتضمن حالة أخرى مهمة أنكما يمكن 

وهذا  ،المصرح يمكن أن يتراجع ويصحح تصريحه ،نون العقوبات الفرنسياق 100من المادة 

ةرفي نفس اليوم و قبل البدء في الزيا يحبشرط أن يكون التصح
5
. 

و التي يمكن تصحيحها حتى  ،نفس القاعدة تنطبق على التصريحات المودعة مسبقا

لحظة ثبوت وصول السلع، ويعني ذلك أن هذا النوع من التوبة المسموح به قانونا حتى وإن 

(la délation)فأة الوشاية اكان مجالها محدود ولكن أكثر قبولا من مك
6
. 

 

                                                 
1
 Bernard Bouloc, op. cit, p. 780. 

2
 Roger Merle et André Vitu, op. cit, p. 638. 

3
 Ibid. p. 639. 

4
 Bernard Bouloc, op. cit. 

5
 Ibid. p. 780 : Un déclarant peut en effet rectifier après coup sa déclaration, à condition que 

la rectification soit faite le jour même de dépôt, et avant le commencent de la visite.    
6
 Ibid, p. 781. 
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 ،  وهو الامتثال لإنذار السلطات العمومية تستند إلىمن الأعذار المعفية  النوع الثاني  2

مبرر للتوبة إلاما هو  للإنذار الممنوح للشخص الذي يخضع فالإعفاءيتضمن فكرة التوبة، 
1
 ،

بالرجوع للفقرة  ،هذه الافتراضات متعددة و تتعلق بالجرائم ضد أمن الدولة و جرائم التمرد

ك يعفى من العقوبة كل مساهم في جماعة مسلحة إذا لم يشار ،ق.ع.ف 101الرابعة من المادة 

الأول من السلطات المدنية و  نذارلإلعمل أو وظيفة، وأمتثل له  لم يكنالقيادة و أعمالفي 

يسلم نفسه للسلطات أو العسكرية
2
لا يمحي المسؤولية الجنائية للجنايات  الإعفاءذا فه .

 الخاصة التي ارتكبت بالمناسبة.

بالنسبة  101لى المادة إتحيل  213ونفس الحل نجده في جرائم التمرد، بما أن المادة 

للمرؤوسين الذين تراجعوا و امتثلوا للإنذار الأول الصادر من السلطات العمومية، أو بالنسبة 

للأشخاص الذين احتجزوا بعيدا عن مكان التمرد بدون مقاومة وبدون استعمال السلاح
3
.  

 وأسبابي قانون العقوبات الفرنسي، قليلة ف جد الإعفاء أسباب أنوفي النهاية رأينا 

البحث على الطريقة التي تسمح للسلطات العامة  في انشغال المشرع في ان أساسموجودها يك

توبة الجاني، وبدون شك قد ن أن يأخذ المشرع بعين الاعتبار بدو ،معرفة الجرائم الخطيرة

التائب في الاعتبار ايأخذ استثناء
4
انون الجمارك، وهكذا يمكن من ق 100ومثال ذلك المادة  ،

في حالات الحجز  رع أخذ بوضعية التائبالتساؤل حول ما إذا كان من الممكن القول أن المش

من العقاب شخص  .ف التي تعفيع.ق 63/3التعسفي أو الحالة المنصوص عليها في المادة 

ة متأخرةم شهاديقد
5
.  

يمكن التساؤل فيما إذا كان من الواجب توقع الأخذ  ،المتنافرةفي مكان الحلول الجزئية و

 ،وهذا حسب ما حللناه سابقا( التوبة الحقيقة في مفهوم الشريعةفي الحساب التوبة الايجابية )

بشروط تتطلب التحديد وبدون استبعاد فكرة اللاعقاب
6
.  

                                                 
1
 Bernard Bouloc, op. cit, p. 780 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Roger Merle et André Vitu. op .cit,  p. 638. 

5
 Paul Savey Casard, op. cit, p. 518.    

6
 Bernard Bouloc, op. cit, p. 781. 
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 صعبةال أن طبيعة بعض الجرائم ، إلااللاعقاب قائمةوفأة امكالصحيح إن فكرة 

القانوني بشرط أن لا يكون النظام العام  التقليديمكن أن تبرر إعادة النظر في  ،الاكتشاف

وأن لا ،  إلى الاندماج و يل )أو الاعتبار(إعادة التأه ه إلىيكون الجاني في طريق نأ، وامهدد

ع احترام القانون الجنائيييض
1
.
 

يظهر للفقيه الفرنسي  ،الجزاء  ديلتفر لهيئات المحاكمة المعطاةرغم السلطات الواسعة و

من الضروري تعديل التشريع أنه  Bernard Bouloc بولوك دبرنار
2

في جميع  بشكل يجعل ، 

ب فق  على تصريح المبلغ، وأن طرق الأخذ في الحسا بالإعتمادالنطق بالإدانة عدم الأحوال 

يجب  المعفية الأعذارو خففةالأعذار المف ،التائب يجب أن تحدد بصفة موضوعيةوضعية 

التحقيقعلى مستوى  االأخذ به
3
.  

 ،الأخيرة وخاصة مع ظهور الإرهاب والجريمة المنظمة بصفة عامةفي الآونة لاحظ ن

أن المشرع الجنائي وخاصة الإيطالي ساير التطور وأصدر نصوص خاصة بالتائبين
4
.  

فقد أورد تعديلات كثيرة على النصوص القديمة، وجل هذه التعديلات تشجع الانسحاب 

كل من ينسحب رغم النصوص تمنح امتياز خاص للتائب، و من المنظمة الإرهابية، فهذه 

العقاب أو  يستفيد من مكافأة تتمثل في إعفاءه من ارتكابه لعدة جرائم، مقابل هذا الانسحاب

le droit communة لم تكن معروفة في القانون العادي كافألمهذه ا، التخفيف منه
5

بل يمكن ، 

  هذا التعديل يتعارض مع القانون العادي. أنالقول 

لارتكاب  الإراديهناك فرق بين التنازل  أنقانون العقوبات القديم نرى ففي ظل 

رتكاب الجريمة وفي هذه لية الجنائية و التوبة اللاحقة لاانتفاء المسؤوحالة وهي  ،الجريمة

لتمس القاضي هذه التائب يستفيد من التخفيف إذا ا أن إلاالحالة المسؤولية الجنائية متوفرة 

                                                 
1
 Bernard Bouloc, op. cit, p. 780. 

2
 Ibid, p.781. 

3
 Ibid. 

4
 Jean François Seuvic, « de la définition de certaine circonstances entraînant l’aggravation, la 

diminution ou l’exemption des peins » Revue Science Criminelles 2004, p. 381. 
5
 Albert Maron, repentis droit pénal, n°1, janvier 2005, repère, p. 1-3. 
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التوبة، وهذا ليس في كل الحالات
1
تتعارض مع  أنهايمكن القول  الأخيرةبينما في التعديلات  

، فالمشرع الحالي فاءالإعوجود الجريمة يستفيد مرتكبها من  من رغمالقوانين السابقة. بال

مثل هذا التعديل لحل مشكلة الجريمة المنظمة وخاصة الجريمة  إدخالرأى من الضروري 

اهرةظ، وبدون اللجوء إلى هذه الوسيلة لا يمكن التخفيف أو القضاء على هذه الالإرهابية
2
 .

/ 09/03في  الخاص بالتائبين الصادر الإيطاليبدراسة القانون  Alexis Mihmanوقد قام الفقيه 

وصرح أن هذا التعديل يعتبر تعديل ،  Loi Perbenبان روالمسمى بقانون ب 204رقم  2004

فهذا القانون وسع في الإعفاء و  1959جذري للقانون الجنائي ولم يطرأ مثل هذا التعديل منذ 

التخفيف بشكل مدهش
3
. 

التشريعات الخاصة لى مختلف هذه إأنه بالرجوع  Albert Maronوقد لاحظ الفقيه 

نستخلص أنه قد يستفيد منها عدد كبير من التائبين، إلا أن أثناء تطبيق هذه  ،بالتائبين

لى تطبيق مبدأ الشرعية إفهذه النصوص تصطدم بعوائق راجعة  ،النصوص نرى عكس ذلك

ومن ثم فهذه القوانين لا تخدم هذه الفئة ،الإجرائية
4
.  

المتابعة  إجراءاتقوانين تخفف من حدة  إصدارلى ع الإيطاليبالمشرع  أدىوهذا ما 

المتابعة أثناءو التخفيف  الإعفاءليسهل تطبيق 
5
.  

وخاصة  ،الأمريكيمثل المشرع  الإيطاليفهناك بعض الدول اتبعت طريقة المشرع  

 La loi قانون بربان  فقد سهل هذا النظام تطبيق ،تهامييطبق النظام الإ الأمريكيالتشريع  أن

Perben ، الخاصة بالمتابعة الإجراءاتكما أنه طبق نفس
6
. 

 أنقوانين خاصة تخدم التائبين دون  شرعفقد  ،بينما المشرع البلجيكي نرى أنه تحفظ 

ونص على  la médiationجديدة كالوساطة  بأنظمةفقد جاء  ،الإجرائيةنتهك مبدأ الشرعية ي

لحفظ الملف الخاص  الأمروهذا  ،الحرة بإرادتهسحب الجاني نحفظ الملف كلما ا أمرإصدار 

                                                 
1
 Jean Pradel, tentative et abandon en cas de participation de plusieurs personne à une 

infraction, Revue Internationale de Droit Comparé, année 1986, volume 38, n°2, p. 735-745.   
2
 Alexis Mihman, Exemption et réduction de peine pour les repentis : Apport de la loi du 09 

mars 2004 dite loi perben 2, Droit pénal n°1, janvier 2005, Etude1. p. 1. 
3
 Albert Maron, op. cit. 

4
 Ibid, p. 2.. 

5
 Ibid, P 3. 

6
 Maire Aude Beernaert, op. cit, p. 390. 
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وافقة مبالتائبين تصدره لجنة خاصة مكونة من وكيل الجمهورية وقاضيان ويتم هذا القرار ب

وزير العدل
1
.  

ورأى مثل  ،المتابعة إجراءاتبينما المشرع الفرنسي رفض تطبيق هذا القانون وتعديل 

 لمبدأ الشرعية. تعتبر انتهاكهذه النصوص 

ونص على انه كل شخص حاول  132/78المادة  بإصدارفاكتفى المشرع الفرنسي  

أو القضائية  الإداريةارتكاب جناية أو جنحة المنصوص عليها في القانون، ويبلغ السلطات 

ق الجناية أو الجنحة أو يساعد على الكشف عن هوية يبعدم تحق الإبلاغبحيث يسمح هذا 

 لعقاب.المساهمين و الشركاء يعفى من ا

 الآخرينإلى تقليص من نتائج الجريمة و الكشف عن المساهمين  الإخبارهذا  أدىأما إذا 

و الشركاء يستفيد المبلغ بالتخفيف
2
. 

  

                                                 
1
 Maire Aude Beernaert, op. cit, p. 60. 

2
 Art 132/78 « la personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans le cas 

prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle 

a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, en cas échéant, d’identifier les autres auteurs 

ou complices. Dans les cas prévus par la loi, la durée de peine privative de liberté encourue 

par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité 

administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction 

ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ». 
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 الفصل الثالث

 أثر التوبة على الجريمة في الشريعة الإسلامية

 

من  التعزيروجرائم من جهة  نوعين من الجرائم في الشريعة الإسلامية ، جرائم الحدود 

 جهة أخرى

وسمي البواب حداد لمنع الناس من الدخول، و سميت ، المنع  هو الحد في اللغة العربية

، وحدود الله ممنوعة بدليل قوله تعالى: المحرماتالعقوبات حدودا لكونها تمنع من ارتكاب 

"تلك حدود الله"
1
.
 

وحدود الله هي أحكامه أي ما حده وقدره
2
. 

واجبة حقا لله تعالى عقوبة مقدرةو الحد في الشرع: 
3
وعرف الفقه الإسلامي المعاصر   .

الحد هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالىو ،الحدود: " هي الجرائم المعاقب عليها بحد
4

ومعنى ، 

العقوبة المقدرة أنها محددة ومعينة ليس لها حد أدنى و لا حد أعلى، ومعنى أنها حق الله ولا 

الأفراد و لا من الجماعةتقبل الإسقاط لا من 
5
.  

التي ورد بشأنها نص يحدد عقابها في القرآن أو في د معينة ومحددة وهي وجرائم الحدو

السنة ، وتختلف بذلك عن جرائم التعزير التي لم يرد بشأنها نص عقابي لا في القرآن ولا في 

 السنة النبوية الشريفة وإنما ترك تقدير عقوبتها إلى ولي أمر المسلمين

 

 

 
                                                 

 .12، ص 1991، الجزائر ،وهبية الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر  1

 نفس المرجع.  2

 .11احمد بدوي، المرجع السابق، ص  يوسف

عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول، القسم العام، الجزء الثاني، القسم   3

 .78، ص 1964-1963الخاص، الطبعة الثانية القاهرة 

 .20 أحمد فتحي بهنسي، الفقه الاسلامي، المرجع السابق، ص  4

 .12، ص المرجع السابقوهبية الزحيلي،   

 12ص  .المرجع السابقيوسف احمد بدوي،   5
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 المبحث الأول

 جرائم الحدود أثر التوبة في 

 

تقرر الشريعة الإسلامية إسقاط عقوبات بعض الجرائم نتيجة توبة الجاني، وقد أوضحت 

 ذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة.

إذا حدثت قبل القدرة  ،وقد اتفق الفقهاء على أن التوبة تسق  الحد المقرر لجناية الحرابة

 إلا أنهم اختلفوا حول أثر التوبة على غير الحرابة. على الجاني.

يرى فريق
1 

وبن القيم الجوزية  هبي الشافعي وأحمد ومعهم بن تيميةمنهم في مذ

الشافعي،و
2 

ةيمامالاوالشيعة 
3

أن التوبة تسق  كل حد تعلق بحق الله وحجتهم في ذلك أن ، 

أولى  أن تسق  عقوبة ما دون هي جريمة خطيرة ومن باب ، والنص ورد بسقوط حد الحرابة

وقد رتب القرآن الكريم سقوط حد الزنا بالتوبة، ،الحرابة بالتوبة
4
نها اذان يأتيلقال تعالى: "وال 

وأصلحا فاعرضوا عنهما" امنكم فآذوهما فإن تاب
5

على الفاحشة في قوله و الضمير يعود ، 

تي يأتين الفاحشة من نسائكم..."تعالى "و ال
6 

لا يوجد ما يدل على نسخها كما أن الله تعالى اتبع حد السرقة  ،محكمتان وهاتان الآيتان

"بالتوبة، "فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه
7
. 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"
8
. 

التوبة هي الأخرى تطهر و ،وابن القيم أن العقوبة تطهر من المعصية وقد رأى بن تيمية

، و عليه فإن العقوبة تسق  بالتوبة إلا إذا اختار اللهمن المعصية في الجرائم التي تمس حقا 

                                                 

 .355-353عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص   1

 . 274، ص 1956محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، القاهرة   2

 .185علي داود محمد جفال، المرجع السابق، ص   3

 .عنفس المرج  4

 .15سورة النساء، الآية   5

 .274، ص المرجع السابقمحمد أبو زهرة،   6

 .39سورة المائدة، الآية   7

 356ص عبد القادر عودة، المرجع السابق،   8

  .275ص المرجع السابق،  ،أبو زهرةمحمد  
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التائب أن يتطهر بالعقوبة
1

يرى هذا الفريق أن التوبة السريعة تدل على أن النفس لم  ، كما

على الله للذين يعملون تدنس بالرجس، وقد قال تعالى في تحقيق معنى التوبة: " إنما التوبة 

"السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب
2

أبو حنيفة، وبعض الفقهاء في أما الإمام مالك والإمام ، 

إلا في جناية الحرابة باعتبار النص  ،فإنهم يرون أن التوبة لا تسق  العقوبة ،الشافعي مذهب

الصريح
3

والزانية دونما تفريق وحجتهم في ذلك أن الله سبحانه و تعالى جعل الجلد للزاني ، 

بين التائب وغير التائب"
4
جلدة" لزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة"الزانية وا 

5
ونفس  .

بما كسبا نكلا من الله و  و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء الحكم فيما يتعلق بالسرقة: "السارق

الله عزيز حكيم"
6
. 

مع أنهم جاءوا  أقام الحد على الذين جاءوا لتطهير أنفسهم صلى الله عليه وسلم والرسول

نتائبي
7
.  

لان جريمة الحرابة  ،رقة والشرب والزنا على الحرابة قياس مع الفارقم  قياس الست

ذهبت  ،مجاهرة بالخروج عن الدولة، وإذا رجع المحاربون عن الجريمة قبل القدرة عليهم

رر للحرابة هو مقرر للاستمرار فيها، أما إذا نظرنا العقاب المقة والمغالبة واختفت الجريم

إلى الزنا و السرقة نرى أن العقوبة مقدرة على أمر واقع
8
. 

 و جريمة الزناالتوبة    1

و قال الحنفية  ،الجريمة تسق  وهو الرأي عند بعض الشافعية أن التوبة يرى الحنابلة

اوالمالكية و الظاهرية وبعض الشافعية لا تسقطه
9

ويقول بعض فقهاء المذهب الحنفي أن ، 

وقد قال كمال بن الهمام : "بعض النصوص التي يستفاد  ،التوبة لا أثر لها في سقوط الحد

                                                 

 . الهامش 302يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص   1

 .17سورة النساء، الآية   2

 .198-197، ص 1963عبد القادر عودة، المرجع السابق، ط   3

 274ص  .المرجع السابقعبد القادر عودة،   4
5
 .02 سورة النور، الآية  

6
 .38سورة المائدة، الآية   

7
 .276محمد أبو زهرة، العقوبة، المرجع السابق، ص   

8
 نفس المرجع.  

9
 .182علي داود محمد جفال، المرجع السابق، ص   
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الأخرويةمنها سقوط العقوبة يراد منها سقوط العقوبة 
1

وقال العلامة ابن عابدين:" الظاهر ، 

الحد بالتوبة كما رأى  بله فيسق أما ق ،لثابت عند الحاكم بعد الرفع إليهأنها لا تسق  الحد ا

جواز الشفاعة بعد الوصول للحاكم"
2
. 

بمعني سقوط الحد  ،جريمة الزنا بجريمة الحرابة واقاس نوهناك جانب من الحنابلة الذي

إذا تاب مرتكب جريمة الزنا
3

، وقد جاء في المعنى أن الحد يسق  بمجرد التوبة، وهذا ظاهر 

شابه توبة المحارب، وهذا لأنها تللحدوحسب الحنابلة التوبة مسقطة 
4
.  

ن التوبة لا اثر لها في سقوط الحد ولو تشددوا في إقامة الحد وقالوا: "إ أصحاب المالكية

صار أتقى أهل زمانه"
5
عة في الحدود قبل رفعها إلى الحاكمافإلا أنهم يقررون جواز الش 

6
 ،

ت قدمه إلى المعصيةورغم هذا التشديد استثنت المالكية الشخص الصالح ثم زل
7
. 

وانتهوا إلى  ،فمنهم من قاس جريمة الزنا بجريمة الحرابة الشافعية اختلف فقهاء بينما 

ومنهم من يرى أن الله استثنى  .إذا تاب الزاني قبل القدرة فلا يقام عليه الحد هالقول بأن

المحارب
8
. 

بحديث الرسول صلى الله وعليه  امة الحد في حالة التوبة، استدلواوالذين يقرون عدم إق

"هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه" :وسلم حين قال في حد الزنا في ماعز
9،
فهذا الفريق  

حيث التوبة قبل القدرة تسق  العقوبة و لا  ،كل حدود الله تعالى على المحارب التائب يقيس

يقام الحد
10
ة عندي في أن الاستثناء بينما يرى الربيع في قضية ماعز عكس ذلك وقال: الحج، 

بعد  ،لا يكون إلا في المحارب خاصة، حديث ماعز حين أتى الرسول صلى الله عليه وسلم

                                                 
1
 .300يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص   

2
 .301يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص   

 .171وهبية الزحيلي، المرجع السابق، ص  
3
 183ص  .المرجع السابقعلي داود محمد جفال،   

4
 .151، ص 6المغني، ج  

5
 .301المرجع السابق، ص  ،يوسف محمد محمود قاسم  

6
 .353-352، ص ادر عودة، المرجع السابقعبد الق  

 . 181، ص المرجع السابقوهبية الزحيلي  
7
 301ص  .المرجع السابقيوسف محمد محمود قاسم،   

8
 .275عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص   

9
 .353، ص نفس المرجع  

10
 )هامش(. 302يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص   
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لا نشك أن ماعز عندما أخبر النبي كان تائبا  ،أمر صلى الله عليه وسلم برجمهإقراره بالزنا 

وأقيم عليه الحد
1
لأن الحد كفارة 

2
.
 

التوبة لا  رأي آخر يقول بأنرأي يسق  الحد بالتوبة و ،   نارأيهناك أما عند الحنابلة  ف

تسق  الحد
3
.
 

بل يتشددون في  ،على أن التوبة لا تسق  الحدفقد أجمعوا  الظاهرية فقهاء بالنسبة ل 

ابن حزمفإقامة كل الحدود. 
4
لذلك ويستدل سقوط الحد بالتوبة، قول في يعارض الآراء التي ت 

 عليه وسلم، وهذه الرجم بإخبار الرسول صلى الله قول: "فهذا ماعز صحت توبته قبلب

قد تابتا أتم توبة وأصحها، وتوبة مقبولة من الله تعالى  ،نية رضي الله عنهماهجالغامدية وال

ولم تسق  هذه التوبة عنهم الحد. ،بإخبار النبي عليه السلام
5
 

إسلام الكافر، ون توبة المسلم على يرى فقهاء الإباضية أن التوبة تسق  الحد، ويقيسو

ويقولون
6،
 إذا كان الإسلام يجب ما قبله فإن توبة المسلم تمحو ما قبلها من ذنوب". 

ين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"ويرى بعضهم أن الآية: " قل للذ
7

خاصة ، 

وتوبة المسلم  ،وانطلاقا من هذه الآية يقولون أن المسلم أحسن حالا من الكافر ،بتوبة الكافر

كإسلام بعد إسلام
8
. 

في الأخير يمكن القول بعد عرض أراء المذاهب المختلفة أن المبدأ الأول في الشريعة 

من  ،"أيها الناس: حديث الرسول صلى الله عليه وسلمفي  جاء  ،السترةالإسلامية هو مبدأ 

ته أقمنا عليه الحدفمن أبدى صفح ،ارتكب شيئا من هذه القاذورات فأستر فهو في ستر الله
9
. 

                                                 
1
 303ص  هامش(ال) المرجع السابق،قاسم،  يوسف محمد محمود  

2
 .303، نفس المرجع المرجع  

3
 .108ل، المرجع السابق، ص علي داود محمد جفا  

4
 .302يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص   

5
 .303ص  نفس المرجع،  

6
 .نفس المرجع  

7
 38سورة الأنفال الأية  .304، ص نفس المرجع  

 ، )الهامش(.171السابق، ص  عرجالم ،وهبية الزحيلي 
8
 .305ص المرجع السابق، يوسف محمد محمود قاسم،   

9
 .171وهبية الزحيلي، المرجع السابق، ص   

 .243محمد شلال وعيسى صالح العمري، المرجع السابق، ص  
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وإذا زان دون إفصاح  ،إذن إذا أفصح مرتكب المعصية وكان إقرارا منه يقام عليه الحد

كما  ،سبق اعترافا منهالأنه أقيم الحد على الغامدية  وقدوتاب مرتكب المعصية سق  الحد، 

 أن يقام عليها الحد.على رت صهي التي أ هاأن

وإذا  ،وبتوفر الدليل المطلوب شرعا ،الفعل و الاعترافلا بإعلان عن والحد لا يقام إ

"من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله  :وقد قال صلى الله عليه وسلم ،انعدم ذلك فلا يقام الحد

عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته"
1
. 

البعض منهم يقرون إقامة الحد  ،مة الحدحتى الفقهاء الذين يتشددون في إقا ه ،أن ويلاحظ 

أما إذا لم يصل الخبر للحاكم سق  الحد بالتوبة. كما أنهم يستثنون  ،إذا وصل الخبر إلى الحاكم

زلت قدمه إلى المعصية قامة الحد على الرجل الصالح الذيإ
2
. 

لأن المرأة  ،روى يوسف عن أبي حنيفة "فمن زنا بامرأة ثم تزوجها لا يقام الحدكما  

تصير زوجة لمن زنا بها"
3
. 

 ،و إذ كان يستحب الستر مطلقا عن مرتكب المعصية الموجبة للحد قبل الرفع إلى الإمام

فإنه تحرم الشفاعة في الحدود بعد أن يبلغ الحاكم
4
. 

شفاعته دون حد من  حالتوهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من  ،أما قبل ذلك فإنه جائز

فهو مضاد الله في أمره"حدود الله، 
5
.
  

قال صلى الله عليه وسلم: "حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا  و

أربعين صباحا"
6
. 

                                                 
1
 171ص  .المرجع السابقوهبية الزحيلي، الفقه الإسلامي،   

 19يوسف البدوي، المرجع السابق، ص  
2
 .180وهبية الزحيلي الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص   

3
، 1976فخري عبد الرزاق الحديثي، النظرية العامة للأعذار المعفية من العقاب، دراسة مقارنة المكتبة الوطنية بغداد   

 ، الهامش.9ص

 . 669بعد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي دار الرسالة، ص  
4
 .171يلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ص وهبية الزح  

5
 .نفس المرجع  

 .20و 19يوسف البدوي، المرجع السابق، ص  
6
 .172وهبية الزحيلي ، المرجع السابق، ص   
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حده، فأمر النبي صلى الله عليه جمخزومية تستعير المتاع وت امرأةقالت عائشة "كانت 

صلى الله عليه وسلم فيها، النبي فكلم  فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، وسلم بقطع يدها، 

قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل، ثم و

قام النبي مخاطبا: فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق 

لقطعت يدها" فقطع يد فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد 

المخزومية
1
 بعد هذا العرض يمكن أن نستخلص النتائج التالية : . 

هذا رأي أغلبية الفقهاء، ، والتوبة قبل رفع الأمر إلى الحاكم لها أثرها في سقوط الحد 1

فالرجل الصالح إذا زلت قدمه إلى معصية ثم تاب قبل رفع الأمر إلى الحاكم لا يقام عليه 

الحد
2

زنا لأول مرة إذا انتهت بالزواج فلا يقام الحد لأن الزواج يعد توبة، وقبل رفعها و ال، 

إلى الحاكم و ذلك يعتبر عفو و شفاعة فيه و ليس خروج عن أحكام الشريعة
3
فقال الرسول . 

صلى الله عليه و سلم : "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب"
4
وقوله صلى ، 

ويريد بقوله لو سترته بردائك لكان  ،لم لهزال: "لو سترته بردائك لكان خير لك"الله عليه و س

صلى الله عليه وسلم خير لك من التبليغ عنه وإخبار الرسول
5

و منهم  البعضإلى أن قال ، 

لا يسق  الحد بالتوبة و هذا لقوله: "الزاني والزانية فاجلدوا  ،أبي حنيفة و احد قولي الشافعي

كل واحد منهما مائة جلدة"
6
 وهذا النص عام في التائبين وغيرهم .، 

، أن عن سعيد بن المسيب عن يحيى ى عن مالكجي في المنتقالبا و مع ذلك فقد روى

قال له أبو بكر: هل أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: "إن الآخر زنى، ف من رجلا

يقبل  ، فإن اللهاللهبستر تر تساقال أبو بكر: فتب إلى الله و،  ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا

قال لأبي بكر،  فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما ،التوبة من عباده

 صلى الله عليه وسلم رسول الله الى جاء فلم تقرره حتى ما قال له أبو بكر،فقال له عمر مثل 

                                                 
1
 .172، ص نفسهوهبية الزحيلي ، المرجع   

 .131أحمد فتحي بهنسي، المرجع السابق، ص  
2
 .121ص  نفس المرجع  

3
 .641مؤسسة الرسالة، ص  ،بعد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي  

 .المرجع السابقأحمد فتحي بهنسي،  
4
 .122 ص ،نفس المرجع  

 .300-299يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص  
5
 .123بهنسي، المرجع السابق، صأحمد فتحي   

 .المرجع السابقيوسف محمد محمود قاسم،  -
6
 .305، ص  س المرجعنف - 
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عرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فقال سعيد: فأ .إن الآخر زنى :فقال له

بعث رسول الله صلى الله عليه  عليه مرات. كل ذلك يعرض عنه رسول الله حتى إذا أكثر

فقال رسول  ،صحيحل لوا: يا رسول الله، و الله إنهوسلم إلى أهله فقال: أيشتكي أم به جنة؟ فقا

: بل ثيب يا رسول الله فأمر به رسول الله صلى االله صلى الله عليه وسلم: أبكر أم ثيب فقالو

الله عليه وسلم فرجم
1
.  

ولا يجب النظر إلى التوبة بعد القبض  ،بعد رفع أمر الجاني إلى الإمام لا أثر لها التوبة 2

على الجاني
2

وقطع الذي اقر بالسرقة وقد جاءوا  ،مدية، وهذا لان النبي رجم ماعز والغا

قو السرا اةفأما الشراب و الزن: "قال للقرطبي ، وهناك رأي وس تائبين
3

إذا تابوا ، 

فلا ينبغي أن يحدوا، وإن رفعوا إليه فقالوا ، وأصلحوا وعرف ذلك عنهم ثم رفعوا إلى الإمام

"تبنا لم يتركوا وهم في هذه الحالة كالمحاربين إذا غلبوا
4
. 

أين الدقائق  ،الشافعية: "يا معشر الشافعية سبحان اللهو وقال ابن العربي ردا على عطاء 

ى المحارب الفقهية و الحكم الشرعية التي تستنبطونها في غوامض المسائل؟ ألم تروا إل

معه إلى الايجاف بالخيل والركاب كيف  مامبسلاحه، الذي يفتقر الا المستبد بنفسه، المعتدي

ءه بالتوبة، استنزالا عن تلك الحالة، كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف أسق  جزا

ما فقبضة المسلمين وتحت حكم الإمام، على الإسلام، فأما السارق و الزاني وهما في  لافائاست

الذي يسق  عنهم حكم ما وجب عليهم؟.
5
 

كما أن الحسنات يذهبن السيئات وبما  ،وفي رأي أن حق الله تعالى مبني على المسامحة

نه إذا لم يصل الأمر إلى فإ ،أن التوبة أمر وجداني، ومن مبادئ الشريعة الإسلامية السترة

وهذا بشرط رد المظالم فيما يخص بالشق الذي يتعلق بالآدمي، أي فيما  ،لا يقام الحدالحاكم 

الحالة تكون مشكوك  لتوبة في هذهيخص الدعوى المدنية. أما إذا وصل الأمر إلى الحاكم، فا

 إذا كانت هذه التوبة نتيجة لرد العقاب، أي الخوف من العقاب. مما ،فيها

                                                 
1
 .125أحمد فتحي بهنسي، السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص  - 

2
 .127، ص نفس المرجع - 

3
 .123، ص نفس المرجع - 

4
 .      132، ص نفس المرجع - 

5
 .131، ص  نفس المرجع  
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أما إذا اعترف الجاني وبلغ هو بنفسه للحاكم، فإنه قد أراد أن يقام عليه الحد ليطهر نفسه 

  وهذا تفضيلا منه كما فعلت الغامدية. 

 رقةالس وجريمة التوبة   2

الحالة الأولى توبة  ،السرقة يجب أن نفرق بين حالتين جريمة علىأثر التوبة  بيانتل 

 لى الحاكم.ثانية توبة السارق بعد رفع أمره إالالحالة  و ،السارق قبل أن يرفع أمره إلى الحاكم

لى لسارق إذا تاب قبل أن يرفع أمره إيرى جمهور من الفقهاء أن ا، ففي الحالة الأولى 

قد أكد و .السرقة حدفإن ذلك يسق  عنه  ،رد المال المسروق إلى صاحبهالإمام وبادر ب

قال .  فقد وتسمى جريمتهم بالسرقة الكبرى ،الكاساني أن التوبة تسق  العقوبة عن المحاربين

وكذلك الصغرى
1

فإن القطع يسق  عنه بخلاف سائر  ،إن تاب السارق قبل أن يظفر به، 

الحدود
2

الصغرى وهذا لان الخصومة شرط في، 
3

لأن محل الجناية خالص حق العباد ، 

والخصومة تنتهي بالتوبة، والتوبة تتحقق برد المال على صاحبه، وإذا وصل المال إلى 

صاحبه لم يبقى له حق الخصومة
4
. 

فإنهم  ،في عدم سقوط الحد تشددواي رغم من أن فقهاء المذهب المالكي وعلى ال

"لته قبل أن يرفع إلى الإمام فينبغي ألا يرفعيصرحون بأنه "إذا تاب السارق وحسنت حا
5
 ،

ومن ناحية أخرى فإنهم يقررون انه لا بأس بالشفاعة للسارق إذا لم يعلم منه أذى، وما لم يبلغ 

فلتة ما لم يبلغ  ،الإمام. وحسب العلامة الدردير "لا بأس بالشفاعة لسارق وقعت منه السرقة

لعداء".الإمام و لا ينبغي الشفاعة في معروف با
6
 

نقسم الفقه إلى ، فقد أ إلى الإمام توبة السارق بعد رفعه أما في الحالة الثانية عندما تكون

 يرى أن التوبة تسق  الحد. فقه آخريقرر أن التوبة لا تسق  حد السارق، و  فقه: فريقين 

                                                 
1
 .299-298يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص   

 بالصغرى السرقة في غير الحرابة، تمييزا لها عن السرقة الكبرى التي هي الحرابة.ويقصد  
2
 .نفس المرجع  

3
 .185-184علي داود محمد جفال، المرجع السابق، ص   

 .المرجع السابقيوسف محمد محمود قاسم،  
4
 .المرجع السابقيوسف محمد محمود قاسم،   

 .المرجع السابقعلي داود محمد جفال،  
5
 .401أحمد فتحي بهنسي، المرجع السابق، ص   

6
  نفس المرجع.  
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لقوله تعالى:  مالك أبي حنيفة  رأيوهو ،  الذي يرى أن التوبة لا تسق  الحدالرأي 

"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"
1
. 

النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد الذي أقر بالسرقة، وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير و

سمى رسول الله صلى عليه وسلم فعلهم توبةفبإقامة الحد، 
2
. 

وجاء عمر بن سمره إلى النبي صلى عليه وسلم فقال: "يا رسول الله إني سرقت جملا 

عليه  صلى الله عليه وسلم الحدأقام رسول اللهف ،فلان فطهرنيلبني 
3
. 

كفارة اليمين و القتل لا فاستدل بعض الفقهاء بأن الحد يعد كفارة، فلا يسق  بالتوبة،  قد و

بالتوبة، ولأن الجاني مقدور عليه، فلم يسق  عنه الحد، كالمحارب المقدور عليه فلم  تسق 

يسق  الحد عنه بالتوبة
4
. 

حد الرأيين للشافعي وهو معتمد عند أصحابه، أالحنفية والمالكية والظاهرية و أحتج  وقد

 بما يلي:

إن الأمر بالحد في هذه الثلاثة عام يشمل من تاب ومن لم يتب و لم يأتي الاستثناء منه،  1

الحد عن التائب منها إهمال للنص إذ هو تخصيص له من غير دليل، والتوبة  فإسقاط

المذكورة في آية السرقة إنما هي توبة بعد إقامة الحد، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: "إذا قطعت يد السارق فتاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب سبقته إلى النار"
5
. 

ة للذنب في الدنيا والكفارات تجب مع التوبةفوق ذلك الحد كفار 2
6
. 

 

وبتمامه استحق العقاب ،هي على أمر وقع وتم، إن العقوبة في السرقة  3
7
. 

                                                 
1
 .38سورة المائدة، الآية   

2
 .406المرجع السابق، ص  ،أحمد فتحى بهنسي  

3
 .169ص  ،ع السابق، المرجعلى داود محمد جفال  

4
 .307ممدوح خليل بحر، المرجع السابق، ص   

5
 .407ص  أحمد فتحي بهنسي، المرجع السابق،  

6
 .191علي داود محمد جفال، المرجع السابق، ص   

7
 .191علي داود محمد جفال، المرجع السابق، ص   
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و لذلك قرر أبو حنيفة و أصحابه أن السارق إذا  ،والتوبة إذا قام عليها الدليل فإنها تقبل 4

في حد السرقة، ورد المال رد المال قبل القدرة عليه يسق  الحد عنه، لأن الخصومة شرط 

قبل الخصومة يسقطها فيسق  الحد، بخلاف ما لو تاب بعد الخصومة ورد المال، فإنه يرده 

جبرا لا اختيار
1
. 

لا فرق بين توبة باعتبار أنه  سقوط الحد بالتوبة من الفقه  فهو يقرر الرأي الثانيأما 

"فمن تاب من بعد قوله تعالى: بالسارق قبل الرفع إلى الإمام و توبته بعد ذلك، وقد استدل 

ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم"
2
وهذه الآية جاءت عقب الآية التي  .

، "الله عليه"إذا تاب قبل القطع تاب  :يد السارق. ولهذا السبب قال جانب من الفقه توجب قطع

لأن الله ذكر في آخر  ،ولكن هل يسق  عنه الحد؟ قال بعض العلماء التابعين يسق  عنه الحد

و البعض الآخر يقول لا يسق  الحد  ،هذه الآية سقوط العقوبة و العقوبة المذكورة هي الحد

عنه بل يقام عليه
3
وهناك رأي وس  بين الرأيين السابق ذكرهما أورده القرطبي: "فأما  .

الشراب والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك عنهم، ثم رفعوا إلى الإمام فلا 

ينبغي أن يحدوا، وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا وهم في هذه الحالة كالمحاربين إذا 

غلبوا"
4
. 

 ،هي التوبة عن أول مرة ارتكب فيها الذنب ،التوبة المسقطة للحدإن   والرأي الراجح 

الذي  ،قبل وصول أمره إلى القاضي، على أن التوبة لا تسق  الحد عن الجاني السارق فتاب

تكررت جنايته واشتهر بالإجرام، فإذا وقع في يد الحاكم يقام عليه الحد
5
. 

فقالت  ، عنه هم بأن يقطع يد السارقواستدل المغني بالرواية التالية: "إن عمر رضي الله

فقال عمر رضي الله عنه )إن الله أرحم بعبده من أن يقطع يده لأول  ،أمه إنها أول سرقة

مرة(
1
. 

                                                 
1
 192، ص  نفس المرجع  

2
 39سورة المائدة، الآية   

3
 .299يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص   

 .206ممدوح خليل بحر، المرجع السابق، ص  
4
 .409أحمد فتحي بهنسي، المرجع السابق، ص   

5
 .193علي داود محمد جفال، المرجع السابق، ص   

 .669عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص  
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في أنه إذا نفذت الجريمة وتمت يعاقب  ،الشريعة الإسلامية تتفق مع القانون الوضعيو

ففي القانون  ،في السرقة لأول مرة الجاني و توبته لا تؤثر. وإذا كانت الشريعة لا تقيم الحد

الوضعي يكمن أن يستفيد الشخص من عقوبة مخففة أو وقف تنفيذ إذا أصلح الضرر أو رد 

 المسروق إلى مالكه. 

 وجريمة الردةالتوبة   3

الردة هي الرجوع عن الإسلام 
2
وعقوبة الردة هي القتل ،بالإرادة الحرة الواعية 

3
وقد ، 

قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم إمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله 

الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ، إلا بإحدى ثلاث
4
. 

واتفق جمهور الفقهاء على أن عقوبة الردة تسق  بالتوبة، وهذا لأن شروط تنفيذ  

بة المرتد، ويقصد بالاستتابة، طلب التوبة من المرتد أو عرضها عليهالعقوبة استتا
5
. 

والتوبة عن جريمة الردة مظهر متفق عليه، وهو أن ينطق المرتد بالشهادتين، أو أن  

يقول برئت من كل دين يخالف دين الإسلام
6
. 

وقد قال الله: " قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"
7
وبة المرتد قبل فقد تقبل ت. 

القدرة وبعدها"
8
. 

  

                                                                                                                                                         
1
 .المرجع السابقعلي داود محمد جفال،   

2
 .261المعجم المجيز، ص   

3
 .350ص  ،أبو زهرة، التوبة وأثرها في التوبة، أسبوع الفقه الإسلامي الثالث  

4
 231، ص 1950، سنة 3سبل السلام، ج  

5
 .311محمد شلال العاني و عيسى صالح العمري، المرجع السابق، ص   

6
 .74، ص 10ني لابن قدامة، ج غالم  

7
 .38سورة الأنفال، الآية   

 .201علي داود محمد جفال، المرجع السابق، ص   8
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 وجريمة القذفالتوبة   4

التوبة لا أثر لها في سقوط حد القذف أناتفق الفقهاء على 
1
ذلك لأن تطبيق هذه العقوبة ، 

يتضمن حقا لله، وحق للعبد المقذوف
2

فالتوبة لا تسق  عقوبة الجلد عن القاذف إلا إذا عفا ، 

العبد فهي اعتداء على حق العبد وحقوق العباد لا تسق  عنه المقذوف، فالقذف يمس بكرامة 

إلا بعفوهم
3
. 

وفي هذا الصدد قال تعالى: "إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في 

الدنيا و الآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 

ويعلمون أن الله هو الحق المبين" يعملون يومئذ يوفيهم لله دينهم الحق
4
. 

وعن عقوبة جريمة القذف يقول الله: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 

، و أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من اشهداء فاجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبد

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم"
5
. 

أن الله قرر ثلاثة عقوبات للقاذف، الأولى الجلد والثانية عدم قبول الشهادة والثالثة  رغم

وقد اتفق العلماء أن القاذف لا تقبل شهادته ما  اعتباره من الفاسقين إلا انه استثنى التائبون.

لأنه ارتكب معصية ،دام لم يتب
6
. 

توبة، أبو الشهادة مع ال ولكن إذ تاب وأحسن التوبة فهل هذا يزيل صفة الفسق وتقبل

يرون أن شهادة القاذف لا تقبل إذ تاب أصحابهحنيفة و
7
.
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 .25-24 -23الآية سورة النور،   4

 .5-4سورة النور، الآية   5

 202ص  .المرجع السابق علي داود محمد جفال،  6

 المرجع السابق يوسف محمد محمود قاسم،  

 .355عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص   

 203ص .المرجع السابق علي داود محمد جفال،  7
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إذا تاب توبة  ، أن القاذف تقبل شهادتهوعثمان البتيافعي واحمد والليث ويرى مالك والش

نصوحا لأن التوبة تجب ما قبلها
1
.  

ا جمعنا بين الرأيين فهنا نرى رأي يتشدد ولا يأخذ بالتوبة والرأي الثاني يقبل التوبة، فإذ

وهذا لا يتحقق إلا إذا توافرت الشروط  ،الاعتبارله  نقول لكي يكون للتوبة أثر يجب أن يرد 

 التالية:

 عليه ندمه. قامة الحدإب القاذف وأن يعلن بعد أن يتو/ 

لا بد من مضي فترة زمنية معينة حتى يتأكد القاضي من استقامته/ 
2
.  

تناول آثار التوبة في الحدود نتناول جريمة الحرابة و البغي بنوع من التفصيل نظرا  بعد

لأهمية التوبة في هذه الجريمة، كما أن لها علاقة بالجريمة الإرهابية و التي هي موضوع 

 الساعة. 

 الحرابة  جريمةالتوبة و  5

المقصود بالحرابة قطع الطريق، وقد عرف الفقهاء هذه الجريمة بأنها: "كل فعل  

يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستغاثة عادة
3
. 

ومرجع هذه التسمية إن قاطع الطريق يأخذ المال سترا ممن يناط أمن الطريق وهو 

موال وعلى جميع الحاكم أو ولي الأمر، ولذا فان ضرر الفعل يعود على أصحاب الأ

المسلمين والمجتمع بأسره، فهي جريمة خطيرة تهدد الأمن والنظام العام وتكمن خطورتها 

من  ب والسلب القهري، والفزع الناشئفي الخوف و الفزع لقيام جماعة بقطع الطريق والنه

تربصهم وإخافتهم للمارة
4
. 

                                                 

 .308د محمود قاسم، المرجع السابق، صيوسف محم  1

 .105أبو زهرة، العقوبة دار الفكر العربي، ص     

 208ص  المرجع السابق.يوسف محمد محمود قاسم،   2

 .106أبو زهرة العقوبة، المرجع السابق، ص    

 .289يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص   3

ار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة محمد شلال العاني وعيسى صالح العمري فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية د  4

 .169، ص 1998عمان، 
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لبغاة قوم قاموا في خروج عن طاعة الإمام، واالذي هي  البغي  وتختلف الحرابة عن

ون الفساد في الأرض، وجه الإمام ينازعونه السلطة ويريدون تغيير النظام. ولا يقصد

عدائية لمن بيده الحكم وفي اعتقادهم يفعلون الخير للإسلام ويحملون نظرة
1
.  

الاعتداء جماعيا لا أحاديا ولذلك يعرف الفقهاء البغاة فيها  سياسية  يكون  وجريمة البغي

م القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنفعةبأنه
2
.   

ومن هنا يمكن القول أن جريمة الحرابة هي جريمة عادية وجريمة البغي هي جريمة 

 وتختلف جريمة البغي عن الحرابة حيث أن الأولى الباعث فيها هو تغيير النظام.  ،سياسية

وثبت تجريم الحرابة بتحديد عقوبتها لقوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله 

ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من 

خلاف أو ينفوا من الأرض "
3
.  

لقطع من القتل، الصلب،  ا ،وبناءا على ما جاء في هذه الآية فإنها قررت أربعة عقوبات

النفيوخلاف، 
4
.  

من  الإعفاءاربين و المفسدين في الأرض فرصة أعطت الشريعة الإسلامية المحوقد 

وتتمثل هذه الفرصة في قبول توبتهم قبل القدرة عليهم، فقد قال الله تعالى: "إلا الذين  ،العقوبة

عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم" ان تقدرواتابوا من قبل 
5

    

الآية أن العقوبة تسق  عن المحارب إذا تاب وكانت توبته قبل القدرة عليه، أي  فقد بينت

والاعتراف، كما  التوبة رجوعه عن ما قام من جرائمقبل التمكن من القدرة عليه، والمقصود ب

عليه أن يظهر ندمه وعزمه على أن لا يقوم بمثل هذه الأفعال في المستقبل، و تعويض 

 م من ضرر.المتضررين عن ما أصابه

                                                 

 .289يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص  1

 .160العقوبة، المرجع السابق، ص  ،أبو زهرة 2

 .   33سورة المائدة، الآية  3

 .182محمد شلال العاني وعيسى صالح العمري، المرجع السابق، ص   4

 .34 سورة المائدة، الآية  5



 93 

 ،السلوك الإجرامي وبة على هذا النحو كانت دليلا عن عدول المجرم علىوإذا كانت الت

ويشترط أن تتم التوبة قبل القدرة عليه أو قبل القبض عليه أي قبل أن تكون التوبة معيبة 

 برغبة إنهاء العقاب أو الإفلات من تنفيذه.

أصبح واجبا على المجتمع، وحق الله لا يملك أما بعد القدرة عليه فإن تنفيذ العقاب المقرر 

أحد إسقاطه أو العفو عنه
1
فإذا تاب وكانت نتيجته العفو من العقاب و ليست ناتجة عن تعديل  

أي أن ترك السلوك ليس ناتج عن دوافع منبثقة من اقتناع ذاتي بخطأ هذا المسلك  ،في السلوك

 الإجرامي الذي سلكه.

حتى يكون للتوبة أثر على  لامية مجموعة من الشروط اشترط فقهاء الشريعة الإس و

 وأبرزها هي:جريمة الحرابة 

أن تكون التوبة قبل القدرة عليه، و المراد بالقدرة أن يكون المحارب أو  الشرط الأول:

الإرهابي في قبضة الإمام، وبعض الفقهاء قالوا المراد من القدرة أن الإمام يكون قد أرسل 

ن أنفسهم إلى الإمامإلقاء القبض عليهم يسلم المحاربو وقبل ،جيوش لقبضهم
2
 

يس توبة بل لا بد أن تظهر أن يثبت توبته بنية أو قرينة، إن مجرد ترك ل الشرط الثاني:

تخفىماها التي لا عليه س
3
.  

وقد رأى بعض  ،لا بد من مضي المدة قبل ثبوت توبته وقبل القدرة عليه الشرط الثالث:

يثبت أن المحارب ترك كل الأعمال التي تتعلق  ،الفقهاء أن العودة إلى أهله و الجلوس أمامهم

بالحرابة
4
.
 

بعد عرض هذه الشروط نرى أنه يكفي للدلالة على أن .  أن يلقى السلاح  الشرط الرابع:

لى السلطات إذا كف عن الاستمرار في الجرائم الخطيرة ويسلم نفسه إ ،المحارب قد تاب

                                                 

 .177علي داود محمد جفال، المرجع السابق، ص   1

 .IBID علي داود محمد جفال،  2

 .186محمد شلال العاني، وعيسى صالح العمري، المرجع السابق، ص     

 .289يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص     

 .122أبو زهرة، العقوبة، دار الفكر العربي، ، ص   3

 .المرجع السابقمحمود قاسم، يوسف محمد   4

 .179علي محمد جفال، المرجع السابق، ص  

 .186محمد شلال العاني وعيسى صالح العمري، ص  
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العامة طائعا مختارا بدون أي أكراه، وهذا ينطبق على قوله تعالى: "من قبل أن تقدروا 

عليهم"
1
.
 

أن رجال السلطة يسعون جديا للقبض على هؤلاء  ،وما يمكن استخلاصه من الآية

 المحاربين وطالبين توبتهم قبل القدرة عليهم. 

، فأخاف ثة بن بدر الذي خرج محاربافإذا سلموا أنفسهم مختارين، كما فعل ذلك حار

ك الدماء، وكان ذلك في خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فلما تاب السبيل وسف

ذاني فأمنه وضمه إليه، فقال له أتي سعيد بن قيس الهم ،حارثة في ما بينه وبين الله تعالى

الفجر أتاه سعيد بن حارث استأمن لي أمير المؤمنين، فلما صل علي رضي الله عنه صلاة 

؟ قال : أن يقتلوا أو يصلبوا هقيس فقال: "يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله ورسول

أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض" إلى أن قرأ قوله تعالى: "إلا الذين 

وإن كان حارثة بن  تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا أن الله غفور رحيم" قال سعيد

بدر؟ قال وإن كان حارثة بن بدر قال: فهذا حارثة بن بدر قد جاء تائبا فهو آمن؟ قال: نعم 

فجاء به فبايعه وقبل ذلك منه، وكتب له آمانا
2
.      

ولا يمكن المساس به رغم أن  ،يهدر إلا بعفو صاحبه ن القول أن الحق الخاص لايمك

حيث إذا جاء تائب من جريمة الحرابة  ،عمل به الصحابة النص القرآني جاء عاما وكذا ما

قبل القدرة عليه أعفوا عن كل الجرائم أو الحدود التي اقترفها
3
.  

إلا أننا نرى أن مشكلة الحق الخاص معقدة رغم شمول النص القرآني، ففي اعتقادنا لا 

أن الرسول صلى الله يمكن أن نسلم بإهدار حقوق العباد إهدارا تاما، لما ثبت في الصحيحين 

ليه وسلم قال في حجة الوداع: "إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم ع

هذا في بلادكم هذا في شهركم هذا"
4
.
 

                                                 

 .34سورة المائدة، الآية   1

 .295، 294يوسف محمد محمود قاسم،المرجع السابق، ص   2

 المرجع السابق.يوسف محمد محمود قاسم،  3 

 .106 السابق، ص أبو زهرة العقوبة، المرجع   

 ه.1346، ط 53، ص  3صحيح البخاري، ج   4
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 ،فكيف يمكن التوفيق بين مصلحتين متعارضتين ة،يمكن القول نحن أمام مسألة معقد

فالأولى هي الرغبة في محاربة جريمة خطيرة، كما أن الحكمة في فتح باب التوبة للمحاربين 

هي تشجيعهم لترك المحاربة و الإقلاع عن الفساد، فإذا علم المحارب أن توبته تسق  العقاب 

فإنه يتردد عن  ،عنه أقلع ورجع، ولكن إذا علم المحارب أن توبته لا تسق  عنه كل العقاب

ح له الباب لتشجيعه عن التراجع خوفا من العقاب الذي ينتظره، فمن الأفضل أن نفت التوبة

 هذه الجريمة الخطيرة. على

أما فيما يخص حقوق الأفراد فلا يمكن أن تسق  إلا انه يمكن استبدال القصاص بالدية، 

له من وهذا طبقا لنص القرآن "فمن عفي  ،فالقاضي يطلب من ولي الدم العفو أو قبول الدية

أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة"
1
.    

كما أن النص القرآني جاء عام "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلم أن الله 

غفور رحيم"
2
.
 

تقتضي أن نفتح باب التوبة الذي فتحه الله  ،فحماية المصلحة العامة ومصلحة الدولة

توبتهم ورفع العقاب عليهم، والدولة تتحمل التعويضات وهذا لحقن الدماء وحماية  لقبول

ومن هنا يمكن أن نقول أننا حققنا  ،أبناءها وأمنهم وسلامتهم و المحافظة على الأعراض

 لنقاش. الرأي يبقى لالمصلحة العامة و الخاصة في نفس الوقت وهذا 

ي إطار تأثير التوبة على جرائم التعزير ومن فيدخل ف جريمة البغي  علىالتوبة  أما آثر

إذا ألقى السلاح الباغي فلا يعاقب  .والتعزير يسق  بالتوبة. طبق عليها أحكام التعزير يثمة 

فإذا تاب الباغي ترد له أمواله ولا  ،لان الغرض من التصدي لهذه الجريمة هو منع الفتنة

يسأل بعد زوال الفتنة 
(3)

التي ارتكبها ويعفى من كل الجرائم، 
4
اتفقا  وحتى قبل التوبة، 

5
على  

                                                 

 .178الآية  ،البقرةسورة   1

 .134الآية  ،سورة المائدة  2

 .202-201شلال العاني وعيسى صالح العمري، المرجع السابق، ص   3

 .595التشريع الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص  ،عبد القادر عودة  4

 .203ى صالح العمري، المرجع السابق، ص شلال العاني وعيس  5
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البغاة إلى التوبة والعودة إلى جماعة المسلمين، ولزوم طاعة  ور بان يدعوأن الإمام مأم

إمامهم و العقاب لا يكون إلا لمنع الفتنة
1
.   

 

 المبحث الثاني

 التعزير جرائم على التوبة ر آث

 

كبير في سقوط التعزير عن التائب متى ظهرت ة لها أثر يإن التوبة في العقوبات التعزير

للقاضي علامات صدقه في توبته
2
. 

أن التعزير يسق  بالتوبة والحدود لا تسق   ،عزيرتقال القرافي: من الفروق بين الحد وال

إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم ،على الصحيح بالتوبة
3
.   

وذلك على أساس أن مفسدة الكفر أعظم  ،وقد اجمع الفقهاء على أن التوبة تسق  التعزير

ان تسقطان بالتوبة، و تالمفاسد، والحرابة أعظم مفسدة من الزنا وهاتان المفسدتان العظيم

من  قول ي سقوط الأدنى. وهو سؤال قوي يقويالمؤثر في سقوط الأعلى أولى أن يؤثر ف

ولىقياسا على هذا المجمع عليه بطريق الأ ،يقول بسقوط الحدود بالتوبة
4
. 

فالتوبة تسق  العقوبة التعزيرية إذا كانت حقا لله، أما إذا كانت هذه العقوبة حقا من حقوق 

الأفراد، فإن التوبة لا تسقطها بل لا بد في ذلك من عفو صاحب الحق
5
. 

وقد قال ابن عابدين: "لكن هذا مقيد بما إذا كان حقا للعبد، أما إذا كان حق لله فإنه 

يسق "
1
. 

                                                 

 .203شلال العاني وعيسى صالح العمري، المرجع السابق، ص   1

 .410أحمد فتحي بهنسي، المرجع السابق، ص   2

 .310يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص    

    نفس المرجع  3

 .48يحي موافي، المرجع السابق، ص   4

 .132بهنسي، المرجع السابق، ص مد قتحيأح   

  411ص   المرجع السابق.أحمد فتحي بهنسي،   5
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: "و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم تعالى قال الله

ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزائهم مغفرة من 

ربهم...."
2
. 

حيث أن العبارات أن التعزير يسق  بالتوبة،  ،فقد رأى فريق من الفقهاء طبقا لهذه الآية

.فرق ما إذا كان التعزير حقا لله أو حقا للعبدت عامة و لا نجاء
3
. 

وقد روى أنه صلى الله عليه  ،كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزر من أتاه تائبا

وسلم قال لرجل الذي أرتكب معصية لا تبلغ الحد :" توضأ وصلي معي إن الحسنات يذهبن 

السيئات"
4

التعزير بالتوبة ولو كان متعلقا بحق العبد: "  وقد ورد في شرح الأزهر سقوط، 

وما تعلق بحق أدمي فحق له فليس للإمام أن يعفو عنه إلا بإذنه أو بالتوبة"
5
.      

 أثر التوبة في القصاص  1

إذا تاب القاتل فهل  ، و لكنالأصل أن جريمة القتل العمد تستوجب القصاص من القاتل 

 عنه؟.يكون لتوبته أثر في سقوط العقاب 

د يما لم ير ،يقتص منه حتى وإن تاب وحسنت توبته ،مدتعمن المتفق عليه أن القاتل الم

أولياء المقتول خلاف ذلك
6
.  

قاتل النفس ظلما عليه حقان  :وقد تعرض ابن تيميه لأثر التوبة في عقوبة القصاص فقال

حق الله بكونه تعدى حدود الله وانتهاك حرمته، فهذا الذنب يغفره الله بالتوبة الصحيحة
7
.
 

كما 

                                                                                                                                                         

 311ص  .المرجع السابقيوسف محمد محمود قاسم،   1

 411ص   .المرجع السابقأحمد فتحي بهنسي،    

 .136 -135سورة أل عمران، الآية   2
3
 .310ص  .يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق  

 .48يحي موافى، المرجع السابق، ص   

 .413-412أحمد فتحي بهنسي، المرجع السابق، ص    

 412ص  .المرجع السابقيوسف محمد محمود قاسم،   4

 . 383، ص نفس المرجع  5

 .311يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص   6

 .  210ممدوح خليل بحر، المرجع السابق ص     

 .312محمود قاسم، المرجع السابق ص، يوسف محمد   7
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: " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر تعالى قال الله

الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم"
1
. 

فيمكنهم من  ،و حق الآدميين، فعلى القاتل أن يعطى أولياء المقتول حقهموالحق الثاني ه

القصاص، أو يصالحهم بمال، أو يطلب منهم العفو، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه من حقهم 

وذلك من تمام التوبة
2
. 

ولا مانع من أن يطلب القاضي من أولياء المقتول العفو أو يطلب منهم قبول الدية، وإذا 

أصروا على طلب القصاص فذلك حقهم، فعقوبة الجاني لا أثر لها في عقوبة القصاص ولا 

بد حينئذ تنفيذ حكم الله عز وجل
3
. 

 جريمة البغي علىالتوبة أثر   2

بناء على التأويل  ،تقترف ضد السلطة ريمة البغي: هي جريمة سياسيةمفهوم ج 

السائغ
4

ويقصد بالتأويل السائغ في لغة القانون الباعث السياسي، 
5

وقد يكون السائغ أو ، 

جريمة الحرابة هو أن: و الفرق بين جريمة البغي و ،ديني وقد يكون الباعث شريفاالباعث 

وغرضهم المغالبة دون أن يكون  ،الجريمة الإرهابية ضد الأمن الاجتماعي المحارب يقترف

دمه إذا  عصميمعنى هذا أن الباغي ، لهم أي باعث شريف. بينما البغاة يقاتلون ولا يقتلون

رمى سلاحه
6
. 

يعرفون مثلا  ، فالمالكية  جريمة البغي لاختلاف مذاهبهمتعريف  اختلف الفقهاء في وقد 

عصية بمغالبته ولو تأويلاالامتناع عن طاعة من ثبت إمامته في غير م  هأنبالبغي 
7
 بينما.

البغي هو خروج عن طاعة الإمام الحق بغير حق ، بقولهميعرفونها الحنفية 
8
.   

                                                 

 .53سورة الزمر، الآية   1

، 1985، سنة 1عبد القادر عودة، التشريح الجنائي الإسلامي مقارنة على القانون الوضعي، مؤسسة الرسالة جزء  2

 . 761-760ص
3
 .311محمود ممدوح خليل بحر، المرجع السابق ص   

 . 310ص  وسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق،ي  
4
 .195محمد شلال العاني، وعيسى صالح العمري، المرجع السابق، ص   

 .197، ص  نفس المرجع  5

 304ص . المرجع السابقمحمد شلال العاني، وعيسى صالح العمري،   6

 .نفس المرجع  7

 نفس المرجع.  8



 99 

فقد جاء "وإن طائفتان من المؤمنين  ،ودليل مشروع البغي وعقوبتها وردت في القرآن

فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر  ،الأخرىاقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت أحدهما على 

إن الله يحب المقسطين" االله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و اقسطو
1
. 

"من أتاكم  :وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عرفجة الاشجعي

وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه"
2
. 

ل السائغ ويقصد به السبب ووان يؤ ،عةفأن يكون مسلما وذات منروط البغاء ومن ش

حقق ، وإشهاره هنا يضد السلطة السلاح صد به شهرالخروج يق الخروج،و المبرر شرعا

القصد الجنائي
3
. 

ا يؤدي إلى الفتن و ددت فيها الشريعة لأن التساهل فيهوعقوبة البغي هي القتل، فقد تش 

وعدم الاستقرار، وهذا بدوره يؤدي إلى تأخر الجماعة وانحلالها، ومعظم  الاضطرابات

الدول في الوقت الحاضر تعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد
4
.  

أما بالنسبة لأثر التوبة على جريمة البغي فإن المنطلق أن الجريمة لا تدخل في إطار 

 الباغي   بالتوبة، فإذا ألقىقسزير يليها أحكام التعزير، والتعومن ثم يطبق ع ،  الحدود

فلا يعاقب، لأن الغرض من التصدي لهذه الجريمة هو منع الفتنة، فإذا تاب الباغي  السلاح

ويعفى من كل الجرائم التي ارتكبها ،ترد له أمواله ولا يسأل بعد زوال الفتنة
5

وحتى قبل ، 

العودة إلى جماعة إلى التوبة و ور بأن يدعو البغاةالتوبة اتفق الفقهاء على أن الإمام مأم

المسلمين، ولزوم طاعة إمامهم و العقاب لا يكون إلا لمنع الفتنة
6
. 

 شرب الخمر جريمة علىأثر التوبة   3

ما ذكر في يرى بعض الفقهاء أن شرب الخمر من جرائم الحدود وبالتالي فإن  

خصوص أثر التوبة في إسقاط حد الزنا و السرقة ينطبق على عقوبة شرب الخمر، حيث أن 

                                                 

 .09سورة الحجرات، الآية   1

 . ورد هذا في هامش. 195. عن نيل الأوطار، ص 199، ص 199محمد شلال العاني، المرجع السابق   2
3
 .202 -201 -200شلال العاني و عيسى صالح العمري، المرجع السابق، ص   

 .685عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ص   4

 .203ص شلال العاني و عيسى صالح العمري، المرجع السابق،   5

 .نفس المرجع  6
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التوبة قبل رفع الأمر إلى الإمام لها أثرها في سقوط العقوبة عن الجاني، وهذا في معظم 

المذاهب كما ظهر ذلك واضحا في جريمة الزنا والسرقة، فمذهب المتشددين مثل المالكية و 

ية توصل إلى عدم عقاب الجاني الذي تاب توبة صادقة قبل رفع أمره إلى الإمام وذلك الظاهر

بالعفو عنه
1
. 

والتوبة بعد رفع أمر الجاني إلى الإمام لا اثر لها في سقوط العقوبة عند جمهور الفقهاء 

وهذا هو المأخوذ به في جميع المذاهب. فالشارب إذا اعترف بالشرب ثم رجع عنه قبل أن 

عليه الحد سق  عنه" يقام
2

، وإذا كان لأول مرة يعفى من الحد
3

، وقد قال ابن قيم الجوزية في 

توبة السرقة والزنا و شرب الخمر: "وأما سقوط الحد عن المعترف فإذا لم يتسع له نطاق 

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأحرى أن لا يتسع له نطاق كثير من الفقهاء، 

ه نطاق الرؤوف الرحيم" فقال: "إنه قد تاب إلى الله، وأبى أن يحده، ولا ريب أن ولكن اتسع ل

الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا واختيارا خشية من الله وحده وإنقاذا لرجل مسلم من 

الهلاك، وتقديم حياة أخيه على حياته و استلامه للقتل أكبر من السيئة التي فعلها"
4

. ونستنتج 

لتوبة المقبولة هي التي تكون عن الجريمة الأولى أو شرب الخمر لأول مرة فق  أنه: أن ا

 وهذا إذا وصل الأمر إلى الحاكم.

 ولكن المؤكد أنه لم يرد عقابا لشرب الخمر لا في القرآن ولا في السنة ، ومادام كذلك

فهي من جرائم التعزير لا تنطبق عليها أحكام الحدود وعليه فإن التوبة بالنسبة لها يسق  

 التعزير.

 

 

  

                                                 
1
 .304يوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص   

2
 .نفس المرجع  

3
 .186، 185، 184، 183علي داود محمد جفال، المرجع السابق، ص   

 .412أحمد فتحي بهنسي، المرجع السابق، ص  

 .207محمود خليل بحر، المرجع السابق، ص  
4
 .130السابق، ص ، المرجع أحمد فتحي بهنسي  
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مصطلح التوبة وتناولته بالتفصيل ، فإن هذا  عرفت  الشريعة الإسلامية  إذا كانت

والسبب في ذلك هو  .وقت قريبإلى حتى  لقوانين الوضعية ظل مجهولا المصطلح بالنسبة ل

الثلاثة استحق  بأركانهات الجريمة الفاعل، فإذا وقع أهملتالقوانين اهتمت بالفعل و هذهأن 

الفاعل العقوبة المقررة قانونا، أما السلوك اللاحق للفاعل فلا تأثير له
1
. 

وعدم  ابسبب جموده فسرعان ما ظهرت عيوب القوانين الوضعية  بعد دورها مباشرة 

ةميبشخصية الجاني قبل وبعد ارتكاب الجر ااهتمامه
2
قوبات وهذا ماحدث بالنسبة لقانون الع  .

 1791الفرنسي الصادر سنة 

الجاني يستحق نوع من  فكثيرا من القضاة أصدروا أحكاما بالإدانة دون تخفيف مع  أن

ه مرة أخرىويصر عن عدم ارتكاب ،المجرمالرأفة عندما يندم عن ارتكاب الفعل 
3
فأدرك   .

 خفيفتنظام ال رة سد هذا الفراغ بإدخالضرو ا، ورأوفي ذلك  فراغ قانوني يين وجودالقانون

وتطبيقه على الجاني التائب
4
.
 

تدخل المشرع الفرنسي مرة أخرى بموجب قانون العقوبات الصادر في عام وعليه 

وأوجد العقوبات القانونية التي توضع ضمن حدين الحد الأدنى والحد الأقصى ،1810
5
. 

كثير من  انه بقي قاصرا على حل إلا 1810الإصلاح الذي حققه قانون وعلى الرغم من 

بعض العقوبات أنه بحيث  ،القاضي وهو بصدد تقدير العقوبةلها عرض يتالمشكلات التي 

  .مما يجب قاسية أكثر

وأن الجريمة المرتكبة تستحق عقوبة أخف من الحد الأدنى المقرر لهذه العقوبة
6

كما أن ، 

 الجاني يستحق الرأفة عندما يظهر ندمه.

                                                 
1
 .580، 579، 572 ،577ص  ،، المرجع السابقرؤوف عبيد  

2
 Roger Merle, Andre Vitu, Op. cit, p. 770.  

3
 Roger Merle, Andre Vitu, Op. cit, p. 771.  

 .701ص  1973دار النهضة العربية القاهرة  2ي المدخل وأصوله النظرية العامة ط القانون الجنائ على راشد،
4
 Roger Merle Andre Vitu, Op. cit, P 772  

 .67، 66ص  1967العقاب دار النهضة العربية القاهرة  معل ي،نجيب حسن
5
 Roger Merle Andre Vitu, Op. cit. 773 

6
 Vidal George et Magnol Joseph, cours de droit criminel et de science pénitentiaire T1. paris 

1942, P42 . 

 .15ص  ،1998منشأة المعارف الإسكندرية  ،الظروف المخففة و المشددة للعقاب ،عبد الحميد الشواربي -
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لتهرب من لفكثيرا ما يحكمون بالبراءة وهذا  ،ايلونحتأمام هذا التشديد كان المحلفون ي

في سبيل تحقيق العدالة الواقعية العقوبات المشددة مضحين باعتبارات العدالة القانونية تطبيق 

به بعض الظروف تاطحفي نظرهم، متأثرين بالعاطفة الإنسانية تجاه الجاني الذي أ
1

 ،

وأجرى تعديلا على قانون العقوبات  1923 قد تدخل المشرع الفرنسي عامفونتيجة لما سبق 

القضاء سلطة الحكم  حوقرر نقل تقدير الظروف المخففة من المحلفين إلى المحكمة، ومن

وذلك بالنسبة لبعض العقوبات ،بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبات الجنائية
2
.  

ى خطأ فالبعض أرجعه إل ،الذي جاء به المشرعأساس هذا التخفيف حول  الوقد ثار جد

بحيث أن المجني عليه فقد التحكم في  ،فزازالضحية والبعض الآخر أرجعه إلى عنصر الاست

 le repentir .ظهرت فكرة الاعتماد على التوبة هلى ضعف المسؤولية، كما أنإالنفس مما يؤدي 

et le repentir actif  فقد يرتكب الشخص خطأ بصفة عرضية ويندم إلى جانب تطبيق العقوبة ،

وفي بعض الحالات العقاب قد يضر بالجاني أكثر مما يقوم  ،ى ما اقترفه من ذنبعل

بإصلاحه، فلهذا يجب أن نشجع المذنب على إتباع طريق التوبة، وهذا هو الحل الصحيح 

لتأهيل بعض المجرمين وإصلاحهم، فالأخذ بتوبة المجرم بمثابة درسا له على عدم المعاودة 

للإجرام
3
. 

السياسة الجنائية تطورت فأصبح القاضي يهتم بشخصية الجاني أضف إلى ذلك أن 

 اي بحيث صارت مهمتهئانكما تطورت وظيفة القانون الج ،وظروفه الاجتماعية والنفسية

قوامها دراسة شخص مرتكب الجريمة دراسة موضوعية ومعرفة ظروفه  ،اجتماعية إنسانية

وأحواله
4
بعدما تقرر  ،ل التشريعات الغربيةجفي  مما أدى إلى الأخذ بنظام الظروف المخففة. 

 هذا في فرنسا وعلى سبيل المثال:

                                                 
1
 .169ص  ،المرجع السابق ،فقه القانون الجنائي ،محمد سعيد تمور  - 

2
 Roger Merle Andre Vitu, Op. cit, p. 771. 

Frederic Desportes, Francis Gunehec, le nouveau droit pénal 6 ed economia 1999, P 701. 
3
 Joel Benoit D’onorio- Jean Pradel, Jean Marie Carbasse, la faute, la peine, le pardon. Ed 

Pierre Tequi, paris 1999, p. 179 : Il faut reconnaître le mal occasionné par la fin de la peine au 

condamné …la voie que le condamné doit prendre c’est la voie du repentir et de purification 

de l’efficace résolution pour l’avenir 
4
 Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Op. cit, p. 18, 19, 20. 
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يعد  بأنهفقرتها الرابعة والخامسة: "تقضي في  ،من قانون العقوبات اليوناني 84المادة 

والسعي لإزالة الضرر الناتج عن الجريمة أو تقليله،  ،للعقاب الندم الصادقظرفا مخففا 

ا بعد ارتكاب الجريمةسبينويلة وانتهاج السلوك الحسن مدة ط
1
.  

منه تقضي بأنه يجوز للقاضي  64نجد أن المادة  ،وفي القانون العقوبات السويسري

تخفيف العقوبة عندما يكون المجرم قد ارتكب فعله إذعانا لباعث شريف أو تحت ضغط تهديد 

أو عندما يظهر ندمه الصادق وخصوصا إذا أصلح الضرر ،خطير
2
.  

ذا المجال، يسمح له هيتمتع بسلطة استثنائية في  يالنظام أصبح القاضففي ظل هذا 

نحو التخفيف بقدر متباين تبعا لما تقرره التشريعات  ابتجاوز هذا النطاق المحدد أساس

 المختلفة.

 يؤمنالذي ،  Benthamتأثر بالفقيه، فقد التشريع الفرنسي منها هذه التشريعات وخاصة 

جريمة تبعا لاختلاف أشخاص الجناة والمجني عليهم. وفي رأيه  بضرورة تنويع العقاب لكل

دون النظر إلى  ،رهاافي نوعها ومقد بتةأن القانون الذي يحدد لكل جريمة عقوبة واحدة وثا

القوانين أسوأيعتبر من  ،عليهم الجناة والمجني إحساساتاختلاف 
3
.  

 العقوبة تفريدا لتفريدوة ، فيمكن اعتباره أول دعBenthamإليه دعا ويظهر واضحا ما 

عليهمزدوجا من جهتي الجاني والمجني 
4
. 

الشخص الذي  ينبغي أن يوجد في نيةكما رأى أيضا بيكاريا أن القياس الحقيقي للجرائم 

بحسب تعاقب الأفعال والمشاعر والظروف ،أمر يتغير من شخص لآخر ذاوهارتكبها، 
5
.  

وأسلوب    ومقدارها  بين العقوبة في نوعها  ولا شك أن اعتبارات العدالة تقتضي تناسبا

تنفيذها من ناحية، وشخصية المجرم في ظروفها وبواعثها إلى الإجرام من ناحية أخرى
1

 ،

                                                 
1
العدد الثالث  ،مجلة الحقوق الكويت ،دراسة فقهية قانونية المقدرة،أثر التوبة في تطبيق العقوبات ، بحر ليلخممدوح   

 .276ص  2000سبتمبر 
2
 .نفس المرجع  
3
سنة ، ترجمة يعقوب محمد على حياتي، مجلة الحقوق جامعة الكويت 24الجرائم و العقوبات، الفقرة  ،بيكاريا رسيزا 

 .219 ص ،2و  1العدد  1981
4
 .177ص ن 4العدد ،1984قانون الجزائي في ماضيه وحاضره، جامعة الكويت سنة ال ،فاضل نصر الله عوض  

5
 .المرجع السابق ،سيزار بيكاريا، الجرائم و العقوبات  
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تخفيف العقوبة ضمن حدود معينة "الظروف  وتحقيقا لهذا التناسب منحت للقاضي سلطة

بارتكاب جريمة ما  أن لا يوقع على من تثبت إدانتهالمخففة"، حيث يكون للقاضي سلطة 

منها كثيرا أو قليلا  يكون له أن يحكم بتوقيع عقوبة أخفالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، بل 

بحسب الأحوال
2
.  

أن يحكم بعقوبة أخف في نوعها  ،فالمشرع يجيز للقاضي أو يلزمه في بعض الحالات

حد الأدنى لهارها من العقوبة المقررة للجريمة، وأن ينزل بها إلى ما دون الاومقد
3

أو أن ، 

توفرت الشروط اللازمة للإعفاء، وعلى ذلك فإن المشرع  يعفى فاعل الجريمة منها تماما، إذا

للقاضي سلطة  تركيبين عادة حالات تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها كلية، أو ينص على أن ي

وملابسات كل  وذلك وفقا لظروف ،تقديرية لكي يستعمل أسباب التخفيف التي يراها مناسبة

قضية
4
.
 

المخففة للعقاب،  الأعذار نكون بصدد ،العقوبة لقاضي بتخفيفالمشرع عندما يلزم او

كون بصدد الظروف المخففة نف ،المشرع السلطة التقديرية للقاضي دون أن يلزمه وإذا منح

معفية ال الأعذاركون بصدد ن ،إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبةألزم المشرع  إذاللعقاب، أما 

 وهذا ما سنتعرض له في الفصلين التاليين للعقاب.

 التوبة والتخفيف من العقاب /الفصل الأول 

 التوبة والإعفاء من العقاب. /الفصل الثاني 

 

 

 

                                                                                                                                                         
1
 G. Stefani, G. Levasseur, R. Jambu Merin, Criminologie et science penitentiare 4

ème 
Ed 

Dalloz,  1976, p. 283.  

 .222ص   ، المرجع السابق،محمد نجيب حسنى علم العقاب
2
 .787، ص 1979دار الفكر العربي القاهرة  ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ،رؤوف عبيد 

3
 Jean Larguier, Droit pénal général mémentos Dallez 6

ème
 Ed 1976, p. 70. 

4
لكتاب الثاني النظرية العامة للعقوبة دار النهضة العربية القاهرة امة للقانون الجنائي شرح النظريات العا ،على رنويسر أ  

 .78، ص 1978
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 الفصل الأول 

 لعقوبةالمخففة لالتوبة 

مخففة، لعقاب إلى ظروف قانونية مخففة وظروف قضائية الفقه ظروف ا عادة يقسم

ويترتب عليها تخفيف  ،من الظروف ينص القانون عليها على سبيل الحصر فالنوع الأول

ويطلق عليها بالأعذار المخففة ،العقوبة
1
. 

على منح القضاء من بينها القانون الجزائري  والنوع الثاني قد نصت بعض القوانين 

أخف  لال عقوبة أخرى من نوعحسلطة النزول إلى اقل من الحد الأدنى المقرر للعقوبة أو إ

محلها
2
. 

المخففة  مع الأعذار التباسهاعندما تتوفر في الجريمة الظروف المخففة التي تبدو أحيانا و

ولاسيما في القوانين التي تحدد تلك الظروف على سبيل الحصر، غير أن هذا الالتباس 

لأن الفرق واضح، فإذا كان  ولا يعني اختلاط الظروف المخففة بالأعذار المخففة، ،ظاهر

قانون يجيز للقاضي تخفيف العقوبة إذا توافرت، فحال وجود الأعذار المخففة يلزم القاضي ال

 بالتخفيف 

Toute excuse trouve son titre dans la loi, et la détermination des circonstances 

atténuantes …leur appréciation est abandonné ou juge3. 

ويلزم  ،هي ظروف معينة ينص القانون عليها صراحة ،القانونية المخففة فالأعذار

لتخفيف العقوبة ملزمةسباب والحكم كأ ،وضعها موقع الاعتبار في الدعوى
4
. 

سبب ذلك يعود على و ،ظروف المخففة لم يحددها المشرعبينما الظروف القضائية أو ال

 ن في نظرتهم لقضاة يختلفومتنوعة ومتعددة، ولا يمكن حصرها، كما أن ا الأسبابهذه  أن

                                                 
1
 Vidal et Magnol joseph, Opcit, P 42.. 

2
 .15ص  ، المرجع السابق،عبد الحميد الشواربي  

3
 R. Garraud, droit pénal T 2 ed Sirey 1914, P 723 . 

4
 Ibid, p. 725 : Cette question droit être posée au jury soit sur la demande de l’accusé, soit 

d’office par le président ou sur les réquisition du ministère public. 
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راؤهم في تقديرهاآختلف إليها وت
1
.
 

دون أن يبين مضمونها ،ولهذا ترك المشرع تقديرها لسلطة القاضي
2
.  

 

 المبحث الأول 

 للعقوبةظرف مخفف  التوبة 

 

المخففة غير معرفة وغير محددة، فهي متروكة لتقدير القاضيالقضائية الظروف إن 
3

 ،

عن طريق نظام الظروف المخففة وخوله أن  ةضافقد وضع المشرع ثقة كبيرة في الق

رها من أي عنصر في الدعوىهيستظ
4

للقاضي هو أقصى ما يمكن أن هذه السلطة  وإعطاء، 

يمنحه المشرع في نطاق مبدأ الشرعية
5

 ،القاضي في تطبيق هذه الظروف يلعب دورينو، 

وإذا رأى أن هذه العقوبة لا  ،الدور الأول يقرر العقوبة المستحقة للواقعة المرتكبة بين الحدين

زل نفي ،تتناسب مع الفعل المقترف أو يستحق الجاني الرأفة أكثر من الحد الأدنى المقرر

وهنا يكون القاضي قد ساهم في تفريد العقاب ،القاضي إلى دون الحد الأدنى
6

 هخاصة وأن، 

المشرع ولم  لم يتوقعها ،في بعض الأحيان قد يتعرض القاضي لاعتبارات تستوجب التخفيف

فتكون الوسيلة إلى التخفيف ،يدرجها ضمن الأعذار القانونية المخففة
7
.    

والملاحظ أن التشريعات التي أقرت نظام الظروف المخففة دون تبيانها، القاضي  

أو عند توفر التوبة  ،الجاني التسامح والرأفة أو قام بإصلاح الضرر حقيطبقها كلما است

8 .الايجابية
 là ou l y a un repentir actif  

                                                 
1
 .575ص  1959دار الفكر العربي  ،شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ،محمود إبراهيم اسماعيل  

2
 R. Garraud, Op. cit, p. 727. 

3
 R.Garraud. Opcit. P. 728 : Les circonstances atténuantes sont indéfinissable et illimitées 

crim d 24, 1973, bull N° 379 . 
4
 Ibid. 

5
 .186ص  ،المرجع السابق ،دراسات في الفقه القانون الجنائي ،محمد سعيد تمور  

6
 .575ص  المرجع السابق،محمود إبراهيم إسماعيل،   

7
 .441ص  ،المرجع السابق ،القسم العام ،قانون العقوبات ،عبود السراج  

8
 Roger Merle, Andre Vitu, Op. cit, p. 727. 
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كل لوهذا لأنها التزمت بتحديد عن هذا النظام كانجلترا وهولندا،  ستغنتوهناك قوانين ا

حد أعلى دون تعيين حد أدنى خاص لها، وبالتالي يمكن بوفيها  ،من العقوبات المقررة

عند الاقتضاء اضي الهبوط إلى حدها الأدنى العامللق
1
. 

وف المخففة على سبيل الحصر، مثل القانون السوري في وهناك تشريعات أوردت الظر

"الضرر لأزالةالندم الصادق والسعي  ظهاريعد ظرفا مخففا إ: "ويصرح أنه 64المادة 
2
. 

ونصت على إمكانية  ،و البعض الآخر من القوانين أوردت الظروف على سبيل المثال

بيل المثال، والقانون لم ترد في التعداد المنصوص عليه على س، قياسها بظروف أخرى

الندم " يتعلق بالأخير أو التاسع الظرف ف على سبيل المثال، ووظر ةذكر تسع الإيطالي

"الصادق والتبليغ التلقائي عن الجريمة
3
. 

 العقوبات المعدلة بموجب القانون من قانون 53بينما المشرع الجزائري نص في المادة 

صوص عليها ة المنالعقوب يجوز تخفيض "  نهعلى أ  20/12/2006 المؤرخ في   06-23 مرق

بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى   قانونا

  : حد

  لجناية هي الإعدامالمقررة لعقوبة الإذا كانت  ،عشر سنوات سجنا  1

 ؤبد المالسجن إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي  خمس سنوات سجنا ،  2

ثلاث سنوات حبسا ، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من  عشر  3

 ... سنوات إلى عشرين سنة "

"  أنه   2006من قانون العقوبات المستحدثة بموجب قانون  4مكرر  53وتضيف المادة 

ر إفادة الشخص إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الحبس و/أو الغرامة وتقر

غير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة ، يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين والغرامة 

 " ... دج 20 000إلى 

                                                 
1
 .366المرجع السابق، ص  ،القواعد العامة في قانون العقوبات ،أكرم نشأة إبراهيم  

 .575ص  ،المرجع السابق ،رؤوف عبيد
2
 .365ص  ،د القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقرير العقوبة، المرجع السابقأكرم نشأة إبراهيم، الحدو 
3
 .276ممدوح خليل بحر، أثر التوبة، المرجع السابق، ص  – 
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ولم يردها  ،ا لتقدير القاضيلم يحدد طبيعة الظروف فتركه القانوني النص لاحظ أني

الذي  ،ديرية، فهذه الظروف تركت لسلطة القاضي التقيقررها وجوباولم على سبيل الحصر 

يمكن لأي ظرف يراه أن يخفف العقوبة على المتهم، وقد تكون هذه الظروف راجعة إلى 

  ما يعرف بمصطلح التوبة الإيجابيةالحالة النفسية للجاني كالندم وإصلاح الضرر أو 

المخفف، وذلك باختلاف الحالات التي ينص  الظرفتختلف غاية المشرع في تقدير و

بالنسبة لبعض الجناة، فقد يقرر التخفيف بسبب نقص الوعي  قوبةعلى تخفيف الع فيها

ها، كما ابوالإدراك، وقد يكون تقديرا لبعض الظروف التي أحاطت بفاعل الجريمة عند ارتك

على  ممكافآتهرجوع عن إجرامهم أو على الة التشجيع بعض الجنقد يقرر هذا التخفيف 

ء القبض على كل المساهمينوإلقاتسهيل اكتشاف الجريمة  بغية ،فهمااعتر
1
. 

 

 المبحث الثاني

 التوبة عذر قانوني مخفف للعقوبة

 

 الأعذار المخففة للعقوبة بموجب الأحكام العامة   1

الأعذار المخففة للعقوبة هي أسباب مخففة للعقوبة، ونص عليها المشرع على سبيل 

الحصر، وأوجب التخفيف عن العقوبة إذا توفرت
2

ق.ع.ج أن:  52لمادة فقد ورد في نص ا، 

ويترتب عليها مع قيام الجريمة  ،"الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر

والمسؤولية، إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذارا معفية، وإما تخفيف العقوبة إذا كانت 

مخففة"
3
. 

                                                 
1
جامعة الدول  ،المالية معهد الدراسات العربية ،النظير العامة للجريمة في القانون العقوبات السوري ،عدنان الخطيب  

 .67ص  ،1957العربية 
2
 .177مرجع السابق، ص ال عبد الله سليمان، 

 .390ص  ،المرجع السابق ،محمد سعيد تمور

 .39، 38عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 

 .745ص  ،1944 بعةجندى عبد الملك الموسوعة الجنائية الجزء الرابع ط
3
 178ص  .المرجع السابق ،عبد الله سليمان  
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 ع تنقسم إلى نوعين:.والأعذار المخففة للعقوبة المنصوص عليها في ق

للعقاب الخاصة، وسنتناول الأعذار المخففة الأعذار ، والعامة للعقاب عذار المخففةالأ

 المخففة العامة ثم الأعذار المخففة الخاصة.  

مرتكب الجريمة أن يستفيد منها إن توافرت شروطها، الأعذار المخففة العامة يمكن لأي ف

نص ي ف الذي وردصغر السن ومنها عذر  ،وهذه الظروف تشمل جميع الجرائم بدون استثناء

و أإما لتدبير الحماية  18إلى  13من  هيخضع القاصر الذي يبلغ سن "الفقرة الأخيرة  49المادة 

سنة إذا كانت  18و 13بين  أن القاصر 50قد نصت المادة و ،"مخففةالالتربية أو العقوبات 

بعقوبة الحبس من يه أو السجن المؤبد، فإنه يحكم عل الإعدامالعقوبة المفروضة عليه هي 

 عشر سنوات إلى عشرين سنة.

حبس لمدة تساوي يحكم عليه بالفإنه  ،وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت 

ر هو أن عذوسبب الأخذ بهذا ال .الحكم عليه بها إذا كان بالغا نالمدة التي كان يتعينصف 

جه العقلي أقل من يكون مستوى نض ،ترض بأن الحدث وبسبب صغر سنهالمشرع يف

أفعال عن  ع هذا أن تكون مسؤوليتهتبذي يكون عليه الشخص البالغ، ويستالمستوى ال

الجريمة أقل من مسؤولية البالغ سن الرشد، مما يقتضي تخفيف العقوبة من حيث النوع 

والمقدار مع درجة النمو العقلي
1
.  

نصت  فزازالاست وهو عذر ،مخففا عاما آخرإلى جانب عذر صغر السن هناك عذر 

ق.ع.ج، حيث يستفيد من هذا العذر مرتكب الجريمة الذي أقدم عليها بصورة  277عليه المادة 

غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه
2
.  

عبارة عن حالة نفسية تتصف بنقص قدرة الجاني  ،ورة الغضب الشديد أو الإثارةوص

ه إرادته والسيطرة عليهاالمثار على توجي
3

 زافزتهذا تكمن العلة وراء اعتبار الاسوفي ، 

                                                                                                                                                         

 
1
 .179السابق، ص ،المرجعمحمد سعيد تمور  

 16،  15ص  .،المرجع السابقعبد الحميد السواربي

 
2
 Roger Merle André Vitu, Op. cit, p. 772 

3
 .428ص ، المرجع السابق،عبود السراج 
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فيقدم على ارتكاب  ،يؤدي إلى إنقاص سيطرة الجاني على إرادته فالاستفزاز ، عذرا مخففا

عذرا  في منحهوهذا ما جعل المشرع يأخذ بالحالة النفسية للجاني  ،الجريمة بإرادة مندفعة

قانونيا مخففا
1
. 

المخففة العامة  الأعذارص يمكن أن نلخ ،إلى قانون العقوبات الجزائريوبالرجوع 

 كالتالي:

  279الإكراه المادي المادة.  

 278النهار المادة  كاب الجريمة في وضحمنع ارت. 

  279من طرف احد الزوجين في حالة التلبس بالزنا المادة ارتكاب جريمة. 

  280ارتكاب جريمة بسبب هتك عرض  بعنف المادة. 

  281ارتكاب جريمة بسبب هتك عرض قاصر بعنف أو بغير عنف المادة. 

فإنه إذا ثبت قيام العذر تخفض العقوبة على الوجه   من قانون العقوبات 283وطبقا للمادة 

 الآتي:

الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها  .1

 الإعدام أو السجن المؤبد.

 نتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى. الحبس من ستة اشهر إلى س .2

الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة .3
2

 . 

 

يلزم فيها  ،هي حالات حددها المشرع على سبيل الحصر، فالمخففة الخاصة الأعذار أما 

ويطبق مبدأ  ،القاضي بأن ينزل بالعقوبة المقررة للجريمة وفقا لقواعد معينة في القانون

ن شروط كل بيى المشرع تحديدها، فلالمخففة، إذ أو للأعذارية على وجه دقيق بالنسبة الشرع

                                                 
1
 787ص القاهرة، 1967محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، دار النهضة العربية  
2
 الدكتور تحت إشراف ،فهرس أبجدي للمواد ،صوص القانونية مبادئ الاجتهاد القضائيالن ،قانون العقوبات الجزائري  

 .124، 123ص  ،نواصر العايش
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ومدى التخفيف عند توافرهيفترضها عذر والوقائع التي 
1

ومن ثم لا يستطيع القاضي أن ، 

توفر الشروط التي حددها القانون، ولا يستطيع القاضي إذا توفر تيعتبر العذر متوفر حيث لا 

وجوده أو يمتنع عن تخفيف العقاب بناء عليهالعذر أن ينكر 
2
. 

قضاء  أكدهكما أنه لا يجوز طبقا لمبدأ المشروعية التوسع فيه أو القياس عليه، وهذا ما 

إن أي عذر شرعي حسب المادة " :بقوله 04/03/1969المجلس الأعلى في قراره الصادر في 

"إلا بنص صريح في القانونلا يثبت  ،ق.ع 52
3
.
 

وإنما يؤثر على الجزاء  ،فر العذر لا يؤثر على قيام الجريمة والمسؤوليةكما أن توا

الجنائي
4
 .ويثبت توافر شروطهإلى العذر  مهير في حكشيلتزم القاضي بأن يو  ،

« Le juge prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de 

l’infraction et de la personnalité et de son auteur » 

et « on notera que le juge doit spécialement motiver sa décision quand il y a diminution 

de la peine sur la nature de l’infraction
5
. » 

يحددها القانون سلفا، فلا تنتج  ،فالأعذار المخففة الخاصة تتعلق بجنايات وجنح معينة

و جرائم هي أعذار يردها المشرع مقترنة بجريمة أبالنسبة إليها فقط، و التخفيف إلاأثارها في 

 .ى ضرورة ذلكمحددة كلما رأ

على  للمتآمريمنح مخفف للعقاب ة الثانية والثالثة على عذر ق.ع.ج الفقر 92تنص المادة 

متابعات الفي ، ولكن قبل البدء في ذلك  الدولة، إذا أبلغ السلطات بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع

                                                 
1
 .391، 390، المرجع السابق، صعبد الله سليمان  

 .1149رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص

Frederic Desportes, Francis Legunehec, Op. cit, p. 698, 699.  
2
 Frederic Desportes, Francis Legunehec, Op. cit.  700  

 390ص  .المرجع السابق ،عبد الله سليمان
3
 .390ص  ،المرجع السابق ،عبد الله سليمان 
4
 نفس المرجع. 

 .97، 96ص  ،لمرجع السابقج، ارضا فر

 .121ص  ،المرجع السابق، فتحي سرور
5
 Jean Larguier, Op. cit, p. 150, 151. 
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في نفس الجريمة أو في جرائم  ءوكذلك إذا مكن الفاعل من القبض على الفاعلين أو الشركا

أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات
1
. 

التبليغ عن هذه الجرائم الخطيرة وتمكين الكشف عن هذه الجرائم يمكن إدخاله في إطار 

الجماعات  لاصيساهم في تفكيك أو ،الجناة على التوبةولا شك أن تشجيع الندم والتوبة . 

، مما يحقق فائدة مؤكدة في مجال السياسة الجنائية ةعيالناهضة للمجتمع والدولة والشر

هذا من  ،مخططات هذه الجماعات يؤدي إلى إضعاف ،أن تفكك الجماعات الإجرامية باعتبار

دي إلى صعوبة تكوين هذه فإن تشجيع الجناة على التوبة يؤ ،جهة ومن جهة أخرى

ها عضو استيقظ ثنق بأعضائها إذا فلت من براحل يلظالجماعات، نظرا للخطر الذي ي

ضميره فأبلغ عن زملائه، ليستفيد بالإعفاء من العقاب أو تخفيفه
2
.  

والجرائم  ،يئانكالاتفاق الجفالتشديد وحده لا يكفي لمحاربة بعض الجرائم الخطيرة 

 ،لجماعة المنحرفين وهذا بتقديم وعود للجانحين (لديناميكية )الحركيةفيجب كسر ا ،المنظمة

الذين يرغبون في الانسحاب من هذه الجرائم وهم الجماعة التائبة
3
. 

Il faut briser la dynamique du groupe délinquant en promettant des avantages à ceux qui 

en sortent (les repentis).  

وتدعيم يهدف إلى تعزيز  في هذا النوع من الجرائم  من العقاب الإعفاء فالتخفيف وكذا

لية مكافحة الجريمة المنظمةافع
4
. 

 

 

                                                 
1
 .92المادة  ،ت الجزائريقانون العقوبا 
2
 .87ص  ،2004سنة  1محمود صالح العادلي، موسوعة القانون الجنائي للإرهاب دار الفكر الجامعي ط 

3
 Jean François Seuvic De la définition de certaine circonstance entraînant l’aggravation, la 

diminution ou l’exemption des peins, Revue Science Crim 2004, p. 384. 
4
 Ibid: Les exemptions ou réductions de pêines visent bien a renforcer la lutte contre la 

criminalité. 



114 

 

 القوانين المكملة لقانون العقوبات  للعقوبة بموجب فة خفالم الأعذار  2

ينص في لم لقد سلك المشرع الجزائري مسلكا متشددا في جرائم الإرهاب، بحيث أنه 

فكل  ،أي تخفيف أو إعفاء في حالة توبة الإرهابي على ،من قانون العقوبات مكرر 87المادة 

 يدحدجاءت مقتصرة على تالمتعلقة بالفعل الإرهابي والمدمجة في قانون العقوبات المواد 

  .العقوبات التي تناسب كل حالة يدحدتو ،طبيعة الأعمال التي توصف بأفعال إرهابية

المشرع الجنائي في بعض الدول  ي القانون المقارن ، فإن أما بالنسبة للإعذار المخففة ف

من خلالها ضد الأعمال الإرهابية والإجرام المنظم،  لى فكرة التوبة للنضالإلجأ  الأوروبية 

 قواعد المنصوص عليها في القانون العام.الوذلك بوضع نظام للتوبة يختلف في قواعده عن 

ي تشجيع بعض المجرمين الذين ارتكبوا تتمثل ف  نظام يعتمد على مبررات عملية

الجريمة تحت تأثير عاطفي أو عقائدي، ثم تستيقظ ضمائرهم فيتوجهون نحو التفكير عما 

اقترفوه من أفعال إجرامية، وهذا ينطبق على الجرائم المنظمة كالعنف الإرهابي وعصابات 

المافيا، وجرائم المخدرات
1

ا وتنفيذها، الأمر الذي الجرائم تتسم بالسرعة في تخطيطهفهذه ، 

مما يحسن  ،لوصول إلى مرتكبهاائل المعتادة في البحث الجنائي ليصعب معه أن تنجح الوس

لى سائر المساهمين في ساعدة العدالة للوصول إمعه تشجيع الأشخاص الذين ضبطوا على م

مثل هذه الجرائم
2
. 

ير وتخطيط ودعم كما أن العمل الإرهابي لا يقتصر على التنفيذ فقط، بل هو تدب

 الأمن تواجه صعوبة للوصول إلى المصدر والقضاء لحاصكي، وهذا ما يجعل ميلوجيست

ر، فيصعب عليها القضاء تفأجهزة الدولة تواجه الظاهر والمست  .على هذه الجرائم المنظمة

د الخطر الإرهابي هي قوانين التوبةلصلة على هذه الظاهرة في آن واحد، ولعل أحسن وسي
3
.   

                                                 
1
 Christine Van Den Wyngaert, : Les repentis dans une perspective national. Revue 

internationale de droit pénal 1
er

  et 2
ème

 trimestre 1995, p. 116. 
2
 .154، ص2005عبد السميع مطر، الجريمة الإرهابية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر  ،عصام عبد الفتاح  

 .86، ص2004، سنة 1محمد صالح العادلي، موسوعة القانون الجنائي للإرهاب، دار الفكر الجامعي، ط 
3
 .320-319ص  ،المرجع السابق ،بات المقدرةأثر التوبة في تطبيق العقو ،ممدوح خليل بحر  
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ر والمخفي من العمل الإرهابي، وهذا تأثبتت هذه القوانين نجاعة في الكشف عن المست 

من خلال تعامل الإرهابيين التائبين مع أجهزة الدولة
1
.
 

ا نفسيا على أعضاء المنظمات غطمن الناحية العملية قوانين التوبة تمثل ض هكما أن

مسلح. كذلك فإن تلك القوانين الذين يجدون فيها فرصة للخروج عن العمل ال ،الإرهابية

التي يمكن أن تنتاب أي إنسان مهما كانت درجة اعتقاده في مبادئ  ،ل لحظات الضعفغتست

وإخلاصه لها وتفتح له سبيل الرجوع عن الأعمال الإرهابية ،معينة
2
. 

 في النقاط التالية: تخليصها  يمكن سياسية على مبرراتأيضا يعتمد توبة نظام 

 ل ووسائل للخروج من ظاهرة الإرهاب، فالعمل العسكري ضرورة وجود سبي

والشرطي غير قادر وحده على الخروج من هذه الأزمة، خاصة وأن التنظيمات 

لا إلى هذه الجماعات إولا يمكن الوصول  ،الإرهابية تتسم بنظام محكم وسري

على عفو من طرف الدولة  لصوالتخلي عن هذه الأعمال مقابل الح يع عنربالتش

فأةاككم
3
.  

 والأفكار التي تسير هذه  الإيديولوجيةيك في كهذه القوانين تؤدي إلى التش

فالبعض من  ،أزمة سياسية داخل الجماعات المسلحة قخليؤدي إلى مما  ،الجماعات

وبينهم وبين  ،أنفسهمالمصداقية بين الإرهابيين  انبسبب فقد ،أعضائها ينفصلون عنها

جماعة من الناس
4
.  

 الإرهابيين عن العمل الإرهابي وتعاونهم مع السلطات والعدالة انفصال بعض، 

وهو ما  ،يمكن أن يثير الكثير من الشكوك عند عامة الناس حول صحة مزاعمهم

يعني على الصعيد السياسي توجيه ضربة قوية وشديدة لمستقبل العمل الإرهابي
5
.  

                                                 
1
 .154، صالمرجع السابق عبد السميع مطر، ،عصام عبد الفتاح  
2
 .155، صالمرجع السابقعصام عبد الفتاح عبد السميع مطر،  
3
 .203محمد عبد اللطيف عبد العال، المرجع السابق، ص  
4
 .نفس المرجع 
5
 .154السابق، ص عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، المرجع 
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قد  ،من أن تشديد العقاب على الرغم. ف  قانونية على مبرراتكذلك يعتمد توبة  نظام 

د من ارتكاب الجرائم بصفة عامة، والجريمة المنظمة بصفة خاصة، إلا أنه يلاحظ أن حي

ن الجماعات مالإرهابيين على الانسحاب  يعقوانين التوبة تعمل بطريقة تعتمد فيها على تشج

بل تخفيف الإرهابية، وتقديم ما لديهم من معلومات وبيانات عن هذه الجماعات، وهذا مقا

العقاب
1

، ب الجانياقع اء عدمرتعود على المجتمع من ج نافعميمكن القول بأن هناك وعليه ، 

في الكشف عن جرائم خطيرة مستقبلية، أو مرتكبي جرائم  اهمة الجانيلمس وتزيد منفعة

خطيرة وقعت بالفعل، كما أن عدم عقاب الجاني التائب قد يساهم في إصلاحه وعودته 

نين الصالحينلصفوف المواط
2
.  

الجماعات المناهضة  صالولا شك أن تشجيع الجناة على التوبة يساهم في تفكيك أو 

باعتبار أن  ،للمجتمع والدولة والشرعية، مما يحقق فائدة مؤكدة في مجال السياسة الجنائية

، هذا من جهة ومن يؤدي إلى إضعاف مخططات هذه الجماعات ،تفكك الجماعات الإجرامية

نظرا  ،فإن تشجيع الجناة على التوبة يؤدي إلى صعوبة تكوين جماعات أخرى ،رىجهة أخ

عن  غفأبل ،عضو استيقظ ضميره براثنهاللخطر الذي يظل يهدد بأعضائها، إذا أفلت من 

زملائه ليستفيد من الإعفاء أو التخفيف
3
.  

شجيع واختلفت الطرق في تشجيع الجناة على التوبة من تشريع إلى آخر . وجاء الت

ة عندما تتعلق ماصة في مجال الجريمة المنظخبصورة تقرير تخفيف قانوني للعقاب 

 بالإرهاب والفساد

 

 

 

 

                                                 
1
 .155عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، المرجع السابق، ص 
2
 .87السابق، ص المرجعمحمود صالح العدلي،  
3
 نفس المرجع. 
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 المبحث الثالث

 تشريع المقارنوفقا لل لعقاب في جرائم الإرهابل التوبة المخففة 

 

تشجيعا  ،ل التشريعات المعاصرة اعتمدت على سياسة الرأفة والتسامحجإن  

 التوبة والانفصال عن العمل الإرهابي.  للإرهابيين على

تتضمن شروطا للتخفيف من العقاب، وتختلف هذه  ،مجموعة من القوانينفنصت على  

الشروط من تشريع إلى آخر، وذلك استنادا إلى جملة القواعد القانونية التي وضعتها هذه 

 التائب لهذه القواعد. يالإرهابالتشريعات، وكذا مدى استجابة 

للتوبة في مجال جرائم تعرضت  هذه التشريعات الجنائية التيمن  البعض ولوسنتنا 

 الإرهاب 

 الإيطاليفي التشريع  العقابي التخفيف  1

التوبة تكون عذرا مخففا أو معفيا من أن  من الدستور الإيطالي على 112ت المادة نص

 القانون الإيطالي و .السلطة التقديرية للقاضي عند تقدير العقوبة نطاقوتدخل في  ،العقاب

تسمية أسباب التخفيض، مع أن الأمر  يحتوي على عدة أحكام خاصة بتخفيض العقوبة  تحت

ا نطلق عليها ننما الأمر يتعلق بالظروف المخففة، وفي عرضوإ ،تخفيضبأسباب اللا يتعلق 

ها المشرع الإيطالياأسباب التخفيض كما سم
1
. 

ولجأ إليها  ،ات الأخيرة بالمساعدة القضائيةفي السنوأرتبطت  هذه الظروف المخففة 

 ،وجريمة خطف الأشخاص ،المشرع الإيطالي في السبعينات لمكافحة جرائم الإرهاب

أسباب  توتوسع .اجماعة المافيوالجرائم الخاصة ب ،ومحاربة جريمة تهريب المخدرات

البسيطة جرائم السرقةمل تهريب التبغ وحتى شيل  التخفيض في إيطاليا
2
.
 

                                                 
1
 434 ص2005سنة  الجزائر أطروحة دكتوراهمحمد يعيش " العفو ومدى سلطان الدولة في تطبيقه في جرائم الإرهاب"  

      

Marie Aude Beernaert, Repentis et collaborateurs de justice dans le système pénal : analyse 

comparée et critique Bruxelles 2002, p. 117. 
2
 Ibid.  p. 118.                              
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لى تشجيع التائبين على تقديم مساعدة أثناء البحث إالنصوص الأولى كانت تهدف أساسا ف

يتضمن  في شكل مرسوم تشريعيوالتحري في الجرائم الإرهابية، وهذه النصوص صدرت 

من الديمقراطيحماية النظام الديمقراطي والأل استعجاليةتدابير 
1
. 

فالدولة كانت  ،الخطير الإرهابيعنف بالرة كان متميز تط السياسي في تلك الفيفالمح

 وصل عددف، 1980و 1976آنذاك موجة الاغتيالات ضد رجال السياسة وخاصة ما بين تواجه 

  قتيل 25000إلى  وصل العدد 1980وفي نهاية  قتيل، 8400إلى  1976الاغتيالات في أواخر 

لمؤشرات جاء ببعض اظهر تيار فكري وأمام هذا الوضع الأزمة تفاقما، ازدادت و

بعض الإرهابيين  وكانت النتيجة أنبالسلاح،  الإرهاب مكافحةل وتم الإستعدادلإيجاد الحال، 

بكل الجرائم التي ارتكبوها وقرروا مساعدة القضاء، وهذا رغم عدم وجود نصوص  وااعترف

تسمح بذلك
2
.  

كافئ كان رئيس الدولة ي ،ومقابل هذه الخدمة المقدمة من طرف الإرهابيين التائبين

هؤلاء بإصدار عفو رئاسي مباشرة بعد النطق بالعقوبة
3
.  

النطق سلطته التقديرية عند  يستعملمن جهة أخرى كان القاضي الإيطالي كما أنه 

تنص  من قانون العقوبات الإيطالي التي 133المادة  لتخفيض العقوبة إعتمادا على بالعقوبة

اعتمادا كذلك على و ،ي بعد اقتراف الجريمةعلى انه يجب الأخذ بعين الاعتبار بسلوك الجان

بتخفيض العقوبة إلى الحد الأدنى إذا قام الجاني  إلزام القاضيعلى  التي تنص  62المادة 

بإصلاح الضرر كلية وبصفة تلقائية
4
.
 

طلب القضاء بإصدار قانون يشجع الإرهابيين على  ،  وبعد الاستفادة من هذه التجربة

 استجابت ،TURINومباشرة بعد الاعتداء الإرهابي الذي ارتكب في  التوبة ومساعدة القضاء.

وتحول هذا المرسوم إلى القانون  ، 15/12/1979طلب القضاء وأصدرت مرسوم في لالحكومة 

                                                 
1
 Palazzo, Terrorisme et législation anti-terrorisme en Italie, Revue scien crim 1987, p. 647.                

2
 Marie Aude Beernaert, Op. cit, p. 119. 

3
 Ibid, p.120  

4
 Ibid, p. 121.  
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الإرهابي الذي ينفصل عن  لىتخفيف العقاب ع على حالاتينص  06/02/1980الصادر في 

ائي بالإدانةر حكم نهوويتعاون بعد صد ية،جماعة الإرهابال
1
. 

هي الإنفصال عن الجماعات الإرهابية والمساهمة في الكشف عن الجريمة  الحالة الأولى

   :يلي ذلك ما ويترتب علىالإرهابية 

إذا انفصل أحد المساهمين في جريمة احتجاز شخص بقصد الإرهاب أو قلب النظام  -

القانوني للعقابيستفيد من التخفيف وعمل على تخليص المجني عليه  الدستوري،
2
. 

عقوبة  ضتخفي ،ترتكب بغرض الإرهاب أو قلب النظام الدستوريفي الجنايات التي  -

إلى  المؤقتات السجن عقوب يضوتخف  سنة. 20إلى  10السجن المؤبد إلى السجن من 

وذلك متى توافر الشرطان  ،تراوح مدته ما بين نصف العقوبة المقررة وثلثهاالسجن الذي ت

 التاليان:

 الانفصال عن جماعة الإرهاب. -1

 أومساعدة الشرطة  وكذا ،لى نتائج أشد جسامةإالعمل على ألا يؤدي نشاط الإرهاب  -2

والتعرف على المساهمين الآخرين والقبض ،  أدلة حاسمة في جمع   القضاء بصورة فعالة

عليهم
3
.  

الذي  الجاني يؤديلاحظته أن هذه المادة صريحة في عدم اشتراطها أن موما يمكن 

لنشاط الإرهابي، فيكفي أن با المتعلقةة الإرهابيين بالفعل إلى منع النتائج عماجينفصل عن 

                                                 
1
 Art 4 décret lois N° 625 du 15-12-1979, L’auteur d’infraction commise dans an but terroriste 

au de renversement de l’ordre démocratique qui se dissocie des autres, s’emploiera à éviter 

que l’activité délictueuse n’ait pas conséquence ultérieurs, ou aidera complètement l’autorité 

de police et l’autorité judiciaire dans la récolte de preuve décisive pour l’identification on 

l’arrestation des coauteurs bénéficiera substantielle réduction de peine ; la peine de réclusion à 

perpétuité sera remplacée par une peine de réclusion de 12 à 20 ans, et les autres seront 

diminuées de minimum ou un tiers et de maximum la moitie.                                                                              

 .312ممدوح خليل بحر، المرجع السابق، ص
2
 Marie Aude Beernaert, Op. cit, p. 120.  

 .217ص ، المرجع السابق،العال عبد محمد عبد اللطيف

 .155، ص،المرجع السابقعبد السميع مطر ،عصام عبد الفتاح
3
محمد يعيش .   .218المرجع السابق، ص  ،طيف عبد العالمحمد عبد الل .313ممدوح خليل البحر، المرجع السابق، ص   

 435المرجع السابق ص 
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يعمل الجاني على وقف هذه النتائج
1

هذه الحالة بالإرهابي النادم، وتتحقق  يوالبعض يسم، 

الكشف عن  فيل هذه المساعدة ثمتوت ،هذه الصورة بتقديم يد المساعدة إلى سلطات العدالة

مساهمين الآخرينال
2
.  

محاولة إصلاح نتائجها أو مع   الاعتراف الكامل بالجريمة المرتكبة هي الثانيةالحالة 

 التخفيف من آثارها أو منع ارتكاب جرائم مرتبطة.

 ،سنة 21سنة إلى  15عقوبة السجن من بعقوبة السجن المؤبد في هذه الحالة  تستبدل  

وذلك  ،سنة 15تجاوز مدتها بأي حال ، بحيث لا تات الأخرى بمقدار الثلثوتخفض العقوب

لدستوري، إذا ا بغرض الإرهاب أو قلب النظام كبةبالنسبة للمتهمين في جريمة أو أكثر مرت

مراحل أو درجات درجة من  أوفي أي مرحلة و ،حكم الإدانة النهائيقبل صدور  قدمواما 

كونوا قد عملوا أو يعملون بصورة وأن ي .اعترافا كاملا بكل الجرائم المرتكبة، المحاكمة 

عن الجريمة أو بمنع المترتبة   أو تخفيف النتائج الضارةفعالة أثناء المحاكمة على محو 

ارتكاب جرائم مرتبطة
3
. 

شرار أو عصابة الأ جمعية تناول مرحلة ما بعد تكوينتويلاحظ أن هذه المادة  

ئها، وهذا ما يطلق عليه بالعدول اوبعد البدء في التنفيذ يتراجع البعض من أعض ،الإرهاب

وللتخفيف من   .هاتوتقديم معلومات مفيدة عن تشكيل ،الاختياري عن الجماعة الإجرامية

 هي:العقاب  وضع المشرع الإيطالي شروط 

 أن يساهم الإرهابي في حل جمعية الإرهاب أو العصابة. .1

 أن ينسحب عن جمعية الإرهاب أو العصابة. .2

 أن يتسبب في حلها.  .3

 ن يعدل عن الاتفاق في ارتكاب جرائم إرهابية.أ .4

 من سلاح. ، ويلقي ما عليهةوملى السلطات دون مقاأن يسلم نفسه إ .5

                                                 
1
 .156مطر، المرجع السابق، ص عبد سميع  ،عصام عبد الفتاح  

2
 .91محمود صالح العادلي، المرجع السابق، ص   

Marie Aude Beernaert, Op. cit, p. 123. 
3
 .313، المرجع السابق، ص ممدوح خليل بحر  

Marie Aude Beernaert, Op. cit, p. 121, 122.                        416محمد يعيش . المرجع السابق ص   
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 أن يعترف المتهم بكل الجرام التي ارتكبها. .6

أثار الجريمة أو يمنع ارتكاب جرائم  فيفأن يعمل المتهم على محو أو تخ .7

 أخرى.  

أو القضاء في  ةمعاونة الشرطمع ريمة المرتكبة الاعتراف الكامل بالج هي ثالثةالحالة ال

 .جمع أدلة ضد المتهمين في جرائم أخرى

هذه الحالة تتعلق بتخفيف العقاب بالشروط المنصوص عليها في القانون، وهذا  

الجاني باعترافه الكامل بالجرائم المرتكبة، ومعاونة الشرطة  بالإضافة إلى ضرورة أن يدل

من هذه المادة أنه  ويستخلص .الصحيحة للوصول إلى جرائم أخرىوالقضاء في جمع الأدلة 

 .العقاب تخفيفمن  الجاني ةديلزم توافر بعض الشروط لاستفا

عمل  لخطة اتنفيذ ،الاعتراف الصريح بما أرتكب الإرهابي من جرائم .1

 اعة.مالج

جرائم ومرتكبيها الكشف عن الالقضائي في  طبضمساعدة مأموري ال .2

بض عليهموالمساعدة في الق
1

فإذا توفرت هذه الشروط تخفض العقوبة من السجن ، 

سنة، والعقوبات الأخرى تخفض إلى  12سنوات إلى  10السجن من  لتصبحالمؤبد 

بشرط ألا تزيد في أية حال على عشر سنوات النصف
2
.  

العقوبة أو تخفيفها بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا  لبداستإ وهي الحالة الخامسة

 .1987لسنة  34ويعلنون انسحابهم عن الإرهاب طبقا للشروط الواردة بالقانون رقم  ،الإرهاب

مكافأة ، 1987لسنة  34قرر المشرع الإيطالي في المادة الأولى من القانون رقم  

نفس الوقت لكي  قرروا رفض سوابقهم، وفيالمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، الذين 

هذه الحالة المشرع يطلب من التائب شرط استنكار  فيو شجع الآخرين على الإقتداء بهم،ي

                                                 
1
 Marie Aude Beernaert, Op. cit, P121 

 .313ليل البحر، المرجع السابق، ص ممدوح خ
2
 .158ص  ،المرجع السابق ،مطرالسميع  ، عبدعصام عبد الفتاح  

Marie Aude Beernaert, Op. cit.                                     .   416محمد يعيش . المرجع السابق ص   
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الإرهابيالعنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية، ويرفض الاستمرار في التنظيم 
1

ستخلص نو، 

 من هذه المادة الشروط الواجب توافرها لتخفيف العقوبة وهي:

 الماضي الإرهابي. استنكار .1

 الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها بالفعل. .2

    العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسة. راستنكا .3

تخفيض  1987لسنة  34تقرر المادة الثانية من قانون رقم  ،فإذا توافرت هذه الشروط

 العقاب كالتالي:

  .تستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن لمدة ثلاثة سنوات 

 ض العقوبات بمقدار النصف في الجرائم التي تعتبر من جرائم الخطر تخف

 الإرهابية، وجنايات حمل السلاح أو المتفجرات...(. تاالجماعاية تكوين )كجن

  تخفض العقوبة بمقدار الربع إذا كانت الإدانة في بعض الجرائم الجسيمة مثل

 والشروع فيه.   العمدالقتل 

 التي لم يذكرها المشرع  ،وتخفض العقوبة بمقدار الثلث في الجرائم الأخرى

صراحة
2
. 

فيما يخص مبدأ عدم تجزئة  ،لنصوص مناقشات حول مدى دستوريتهاولقد أثارت تلك ا

ولاسيما أن التعاون الإجرائي لا يضع في اعتبار استبعاد أضرار ، وملائمتهاالعقوبة 

 ،لى شرعية تلك القواعد ودستوريتهاإالجريمة أو التخفيف منها، وانتهت تلك المناقشات 

إلى زيادة انفصال الأعضاء عن  بشرط أن تكون فعالة ومؤدية بطريق غير مباشر

ي دليل ضد ئأيد هذا الاتجاه، لان التعاون الإجراكما أن القضاء  .الجماعات الإجرامية

وكثيرا ما يساعد في إحباط المخططات الإجرامية لتلك الجماعات عند  ،الإرهاب و"المافيا"

أعضائها
3
. 

                                                 
1
 .158ص  ،المرجع السابق ،مطرالسميع  ، عبدعصام عبد الفتاح 

 . 221محمد عبد اللطيف عبد العال، المرجع السابق، ص    
2
 .159مطر، المرجع السابق، ص سميع  ، عبدعصام عبد الفتاح 

Marie Aude Beernaert, Op. cit. 
3
 .313ممدوح خليل البحر، المرجع السابق، ص  

Marie Aude Beernaert, Op. cit, p. 156.                                     .   436محمد يعيش . المرجع السابق ص   
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خفيض والإعفاء الجوهري أن هذا الت ىأرإلا أن الفقه الإيطالي والبلجيكي والفرنسي 

ية أثناء المتابعة، ئيهدد الشرعية الإجرا هوالموسع لا يتماشى مع أغراض العقوبة، كما أن

 laعلى الوشاية ضبحيث أنه يحر ،واعتبر جانب آخر من الفقه أن هذا التعديل غير أخلاقي

délatation  ،في الاتفاق  فقد كان القانون الإيطالي يأخذ بها على سبيل الاستثناء، وهذا

ي فقد أصبحت الوشاية قاعدة عامةئانالج
1
.   

 التشريع الأمريكي في العقابي   التخفيف   2

إن النظام الأمريكي عارض بشدة فكرة منح الإعفاء والتخفيف من العقاب للتائب  

 مقابل مساعدته للسلطة القضائية.

مساعدي السلطة الذي يستفيد منه  ،الفقه الأمريكي حول شرعية الإعفاءل اءتس 

ل كذلك حول ءوتساقي للإبلاغ المشجع، خلال أيضا حول الطابع الغير أءاالقضائية، وتس

مدى مصداقية مساعدي العدالة، وحول الانتهاكات المحتملة لمبدأ المساواة في الدفاع
2

إلا ، 

 مع ذلك فإن هذه التساؤلات لم تكن حاسمة في الموضوع. هأن

التي جعلت المشرع الأمريكي يرفض فكرة الإعفاء  ،لى هذه المبرراتإ وسنتعرض

 والتخفيض واللجوء إلى التائبين لمساعدة السلطة القضائية.

الذي يستفيد منه مساعد  ،عدد من الفقهاء الأمريكيين يعترف أن الإعفاء من العقاب

يمكن أن يطرح مشكل يتضمن أعباء اجتماعية ،السلطة القضائية
3
. 

حتى وإن قام الجاني بإصلاح الضرر، فالضحية ترفض  هأنويعتقد الفقه الأمريكي  

فإنها  ،ومن جهة أخرى النيابة إذا أخذت بهذا المبدأ ،الإعفاء وتقرر المتابعة هذا من جهة

توسع الإعفاء كلما كانت الضحية غير معروفة أو مجهولة
4
. 

                                                 
1
 Marie Aude Beernaert, Op. cit, p. 156 

2
 Ibid, p. 383: La doctrine américaine a rencontré la plupart des grandes objections 

traditionnellement adressées à un système qui récompense pénalement la collaboration avec la 

justice, elle s’est interrogée sur la légitimité de l’impunité, sur le caractère immoral de la 

dénonciation encourage et sur, et sur les atteintes à légalité des armes (la défense) . 
3
 Ibid: l’impunité peut poser question et implique un certain coût social. 

4
 Ibid : Le parquet soit plus facilement disposer à octroyer l’impunité complète dans le cas 

d’infractions commis sans victimes identifiable . 
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ناة، ة الجقبكما أن وظيفة السلطة القضائية تتمثل في الوقاية من الجريمة ومعا 

ولكن في  ،والاعتماد على مساعدي السلطة القضائية يسمح بالتعرف على بعض المجرمين

لأنهم ساعدوا السلطة  ،نفس الوقت يسمح لعدد كبير من المجرمين الإفلات من العقاب

القضائية على جمع أكبر عدد من الأدلة
1
. 

مبرر القدومه غير  ويساعدها ،قدم للعدالةتواعتبر الفقه الأمريكي أن الجاني الذي ي 

بتوبة صادقة
2
.
 

حتى وإن استبعدنا شخصية التائب أو  :ويحسم رأيه الفقه الأمريكي بالقول

فإن الوظيفة القضائية تستوجب توقيع العقاب لضمان الوقاية ،تهأخطأنا في مصداقي
3
.
 

 ،أن الوشاية الصادرة من مساعدي العدالة من جهة ثانية الفقه الأمريكي رفيعتكما  

كانت  فقبل ارتكاب الجريمة، .الأصدقاءلعلاقة الحميمة لدى ولللثقة  اخرقأخلاقية وتعد  غير

 قوم بالإبلاغ لا يمكن أن يعتبر من طرفرابطة صداقة تجمع هؤلاء الأشخاص، والذي ي

وأنه قد  ،وإنما قام بهذا العمل من أجل مصلحة شخصية ،لقضاءة لالمساهمين الآخرين مساعد

خان قضية نبيلة
4
. 

 Marie Aude يقول الكاتب  في المحك ،  مصداقية تصريحات مساعدي العدالةكما أن 

Beernaert  ن التصريحات المقدمة من طرف مساعدي العدالة مقابل ،  في ما معناه  ، أ

 انتهاككما أنها تؤدي إلى  ،لا تسهل الوصول إلى الحقيقة ،أو التخفيض من العقاب الإعفاء

مساعدة كاذبة أو غير مفيدة، لبا ما يقدم مساعد العدالة )التائب( بعض الحريات، وكذا غا

بدون جدوىكان  يستبعدها القضاء ، وفي نهاية التحقيق يتبين للقضاء أن استعماله و
5
.  

                                                 
1
 Marie Aude Beernaert, Op. cit, p. 384  

2
 Ibid: Le collaborateur paraît rarement motivé par un repentir sincère. 

3
 Ibid: Même ci ces objection sont écartes …la justice pénale considérée comme devant assure 

un maximum de préventions. 
4
 Ibid. p. 385 : le dénonciateur agit par intérêt personnel et a trahit une cause noble. 

5
 Ibid, p. 385 : Témoignage parfaitement désintéressé est rare, si pas inexistant….. 
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تمكن الدفاع من إضعاف  ،ألاتهاميكما اعترف الكاتب أن الإجراءات المتبعة في النظام 

غير متماسكة لهاالشهادة وجع
1

الشخص الذي يقبل مساعدة العدالة يعلم مسبقا أنه إذا  كما أن، 

قدم تصريحات كاذبة لا يربح ولا يخسر
2
. 

 ،في الدفاع بين جهة الإتهام والدفاعمبدأ المساواة تصريحات التائبين تنتهك ن كما أ

 ،نه بقرينة البراءة، مما يؤدي إلى عدم الوصول إلى الحقيقة المطلقةيالشاهد وتحصبحماية 

الحقيقة النسبية التي تتوقف على مهارة الخصم والدفاع في شرح حجتهنما إو
3
. 

وتقرر  ستخدم التائب لمساعدة القضاء في وظيفته،يويرى الفقه الأمريكي عندما  

 تخلىاته ويوتسير الخصومة طبقا لتصريح ،عمل لصالحهفإن مبدأ المساواة ي ،فأةامك للتائب

شاهد دون البحث عن القرار طبقا لتوجيهات ال تهامم تعمل سلطة الإ، ومن ثالقضاء عن مهمته

خاصة أننا ،  .La justice ne recherche pas nécessairement un verdict de culpabilité الصحيح

 والوسائل مهما كان الثمن للهروب من الإدانة.الدفاع يبحث عن كل الطرق  نعلم أن

رفض بعاد التائب وعدم الأخذ بتوبته ويمكن القول أن استبعد وجهة نظر الفقه الأمريكي 

تعلقة بالجريمة معدد كبير من القضايا ال أننكر نلا إذ   مساعدته بصفة مطلقة غير صحيح. 

في عرضنا  لمسناه، وهذا ما ريمة الإرهابية تقلصت بشكل ملحوظالمنظمة وخاصة الج

وفرنسا وإن لم يكن  من الدول كالجزائر ومصروعدد  ،الإيطاليوالتخفيف في النظام  للإعفاء

 الإيطالية. صورةبال

كما أن رفض الفقه الأمريكي لهذه الفكرة يرجع إلى عدم تماشي الأخذ بمساعدي  

 ي المطبق أي النظام الاتهامي. ئأو التائب مع نظامها الإجرا ،القضاء

                                                 
1
 Marie Aude Beernaert, Op. cit, p. 385: La procédure accusatoire, et en particulier, la cross- 

examination mené par la défense devrait permettre à jouer les incohérences ou faiblesses 

éventuelles du témoignage du collaborateur en justice. 
2
 Ibid: Le témoin récompensé a tout à perdre et rien à gagner  . 

3
 Ibid, p. 387: La disparité de pouvoir entre l’accusation qui peut récompenser un témoin 

coopèrent et la défense ne peut promettre quelque avantage …l’accusation serait en effet, 

chargée d’oeuvrer pour la justice sans rechercher nécessairement un verdict du culpabilité, tan 

dis que la défense serait naturellement tentée de vouloir échapper à n’importe quel prix, à la 

condamnation . 
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 في التشريع المصريالعقابي  التخفيف     3

"يجوز في مواد الجنايات إذا أنه: من قانون العقوبات المصري ب 17نصت المادة  

رأفة القضاة تبديل العقوبة على  ،اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية

 الوجه التالي:

 .عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

 .عقوبة الأشغال الشاقة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 

 الذي لا يجوز أن  ،أو الحبسغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن شعقوبة الأ

 ينقص عن ستة شهور.  

 أشهرلا يجوز أن ينقص عن ثلاثة ة الحبس الذي بعقوبة السجن بعقو
1

وما ، 

يمكن ملاحظته أن نطاق الظروف المخففة يقتصر على الجنايات، أما في الجنح فبالنسبة 

ويجعل الحد الأدنى هو الحد العام  ،الأقصى لعقوبة الحبس ينص القانون على حدها

 ،وبالنسبة لعقوبة الغرامة في الجنحساعة حبس  24هو ، والمقرر لعقوبة الجنح

وهو حد منخفض يصل إلى درجة الإعفاء ،والمخالفات فحدها الأدنى مائة قرش
2
. 

  هذا وقد جعل المشرع المصري التوبة عذرا معفيا من العقاب في جرائم معينة

عام يسري على جميع أنواع  يفليس في القانون عذر معف ،بيل الاستثناءعلى س

الجرائم
3
. 

 لكي يخفف  ،وألزم المشرع المصري مرتكب الجريمة في حالات معينة بالتوبة

 عنه العقوبة، فإذا لم يتب تشدد عليه العقوبة.

 

                                                 
1
 .794دار النهضة العربية، ص  1982، 5قانون العقوبات القسم العام طشرح ، يمحمود نجيب حسن  

2
 .126، ص 1995، 1محمد محمود سعيد، جرائم الإرهاب، دار الفكر العربي ط  

3
 ع.نفس المرج  
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 العقابي في قانون الفرنسيالتخفيف    4

فلا يترك له  ،أغلب الأحوال عذرا ملزما للقاضييعتبر المشرع الفرنسي التوبة في  

 رفا مخففاظالتوبة  فضلا عن كونمجال لأعمال سلطته التقديرية إذا توفرت شروطها، 

 .متروك للسلطة التقديرية للقاضي

ب وإذا لم يت ،والقانون يلزم مرتكب الجريمة بالتوبة الفعالة لكي يخفف عنه العقوبة 

من قانون الغابات الفرنسي تصرح أن في  179ل المثال المادة وعلى سبي ،يشدد عليه العقاب

ينبغي على الفاعل الحد من الخسائر التي نجمت عن الحريق، فإذا  ،العمدحالة الحريق الغير 

لم يقوم بذلك تشدد عليه العقوبةلم يتمكن من ذلك وجب عليه إخطار السلطات، فإذا 
1

 ، 

 

.ع.فق 222 /40-34/222-43/222التاليةكما جاء في المواد 
2
. 

وذلك إذا أخبر الجاني السلطات  ،يستخلص من هذا أنه تخفض العقوبة إلى النصف

 ساعدالكافية التي تالإدارية أو القضائية بالجريمة الإرهابية المرتكبة، وأدلى بالمعلومات 

أو منع أن ينجم عن الجريمة موت الشخص أو  ،الكشف عن المساهمين الآخرين في الجريمة

مة، كما أنه يجب على الجاني ليستفيد من الظروف المخففة أن يدلي يمستد عاهةوث حد

بمعلومات قبل البدء في إجراءات المتابعة، أو تسمح هذه المعلومات أو تسهل التعرف على 

الجناة الآخرين، وفي حالة الإدلاء بهذه المعلومات بعد مباشرة هذه الإجراءات يتعين أن 

                                                 
1
 Roger Merle, André Vitu, Op. cit. p. 779 . 

 .214ممدوح خليل بحر، المرجع السابق، ص 
2
 Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Opcit, P 468 : L’art 222/43 réduit la 

peine privative de liberté de tout auteur ou complice d’une infraction définie, aux article 

222/34 à 222/40 qui ayant averti les autorités  administratif ou judicaire a permis de faire 

cesser des agissements et d’identifier les autres coupables en matière d’atteinte aux intérêt de 

la nation ….aux même conditions, ou si le repentis à permis d’éviter que l’infraction 

n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente, il en est de même en matière de terrorisme 

(art 422/2)…..    
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القبض عليهم سهلي
1

 ،ففي هذه الحالات تخفض العقوبة إلى نصف الحد الأقصى المقرر لها، 

سنة 20فإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فتنخفض إلى 
2
. 

ستخلص الشروط التالية، التي وضعها ن أن الرجوع إلى القانون الفرنسي يمكنوب

 تخفيف من العقاب وهي:لالمشرع الفرنسي ل

 دارية أو القضائية بالجريمة المرتكبة.إبلاغ الجاني السلطات الإ .1

 يعطي المعلومات للسلطات حتى تكشف عن المساهمين الآخرين في الجريمة. .2

 .يمةأن يساهم هذا الإبلاغ في منع موت شخص أو حدوث عاهة مستد .3

مما يسمح ذلك  ،البدء في إجراءات المتابعة القضائيةأن يدلي بالمعلومات قبل  .4

 ن.التعرف على الجناة الآخري

على فينبغي أن يسهل ذلك  ،أما إذا قدم المعلومات بعد مباشرة هذه الإجراءات .5

 القبض على الجناة. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 Jean François Sevic, Op. cit, p. 384. 

2
 Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Op. cit, p. 779 : La peine privative de 

liberté est réduite de moitie. Dans le cas ou la peine encourue était  la réclusion criminelle à 

perpétuité, la réduction à pour effet d’y substituer une peine de réclusion criminelle de vingt 

ans. 
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 المبحث الرابع

  التشريع الجزائريجرائم الإرهاب في في  العقابي التخفيف

 

توقف المسار الانتخابي، فازدادت الأزمة عرفت الجزائر ظاهرة الإرهاب في بداية 

ل أكثر من مائة ألف يفقد اغت ،، فهذه المرحلة لم يكن لها مثيل في العالم1992ة تفاقما منذ سن

ت أكثر من مليون ضحيةفوخل ،ودمرت عدة ورشات ومؤسسات ومدارس ،شخص
1
.
 

ومن 
 

كالتفاوض  ،اجل مواجهة هذه الظاهرة قدمت حلول من طرف الطبقة السياسة

 تإلا أن هذه الاقتراحا ،من العقاب التخفيف مقابل والصلح والتخلي عن النشاط الإرهابي

رفضت ولم تؤخذ بعين الاعتبار
2

فواجهت الدولة الجزائرية هذه الظاهرة بالحل العسكري ، 

لى الحلول السياسية إوعند فشل هذا الحل لجأت السلطة  ،والنصوص القانونية الرادعة

الأخذ بنظام مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني بضرورة  أعضاءواعترف  ،والقانونية

العمل الإرهابي مقابل  ، وتشجيع الإرهابيين عن التخلي علىالتوبة والاعتراف بالخطأ والندم

 التخفيف والإعفاء من العقاب. 

أن هذه معتقدين  ،على الأخذ بنظام الصلح والعفو )التسامح(مجلس الأمة  أعضاءفأتفق 

وكل واحد من هؤلاء  ،لجزائريالأنظمة من مبادئ الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع ا

الخاصة بالتوبة شريفةالنبوية الحاديث الأقرآنية ويات الالآرددوا 
3

وقد انعكست هذه ، 

 الوضعية على النصوص القانونية.

 87بحيث أنه في المادة  ،ابد سلك المشرع الجزائري مسلكا متشددا في جرائم الإرهقف

طبيعة الأعمال التي  حددت 24/02/1995 المؤرخ في 95/11رقم  قانون العقوبات مكرر من

ولم يورد أي ، عقوبات مشددة على هذه الأعمال الإرهابية وقررت ،توصف بأفعال إرهابية

                                                 
1
 www. Majliselouma.dz/texte/ jod/ files/01-99/jelsa 14-N8-99 htm-  

 P de 1à 38مساء  1999جويلية  11محضر الجلسة العلمية الرابعة عشر المنعقدة يوم الأحد 
2
 www. Majliselouma.dz/texte/ jod/ files/01-99/jelsa 14-N8-99 htm-  

 P de 1à 38مساء  1999جويلية  11محضر الجلسة العلمية الرابعة عشر المنعقدة يوم الأحد 
3
 www. Majliselouma.dz/texte/ jod/ files/01-99/jelsa 14-N8-99 htm-  

 P de 1à 38مساء  1999جويلية  11محضر الجلسة العلمية الرابعة عشر المنعقدة يوم الأحد 
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نص يتعلق بالتخفيف أو الإعفاء في حالة توبة الإرهابي، ولم يتطرق إلى العدول عن هذه 

أخضع العدول إلى القاعدة  ذا أنهويفهم من ه .بعد التنفيذ الأفعال سواء قبل البدء في التنفيذ ولا

 وهي حالة الإخبار. ةإلى حالة واحدق.ع.ج، كما أنه تطرق  30العامة أي المادة 

واستفاد منه  ،كر أن المشرع الجزائري تأثر بالتشريع الأجنبينلا يمكن أن ن كما أنه

رية، فأخذ دولة الجزائلجتهد من أجل إيجاد الحل المناسب لوانتائج ايجابية،  حقق باعتباره

 بهذه التجربة وحاول أن يكيفها مع الوضعية في الجزائر.

 وهي :فأصدر المشرع الجزائري قوانين استثنائية تسعى إلى تحقيق هذا الغرض 

 قانون الرحمة.  

 .قانون استعادة الوئام المدني 

 الوطنية ميثاق السلم والمصالحة. 

  قانون الرحمةل وفقا العقابي  التخفيف   1

 ،للهجرة 1415 سنةرمضان  25المؤرخ في  95/12ن الرحمة بأمر رقم صدر قانو

كما  من العقاب ،من مجموعة من إجراءات التخفيف . وتض1995فبراير لسنة  25لـوالموافق 

 تضمن أحكاما خاصة.

ثلاثة مجموعات من ليخاطب بلغة التخفيف من العقاب لقد جاء قانون الرحمة  

 الإرهابيين.

 للأشخاصخصصت و ،المادة الرابعة من قانون الرحمةنصت عليها   :المجموعة الأولى

تسببت في قتل شخص أو إصابته جرائم ل الأشخاصفي حالة ارتكاب  هجاء فيها أنف ،البالغين

إذا  ،سنة 20إلى  15تتراوح بين لمدة العقوبة المستحقة تكون السجن المؤقت  فإن ،بعجز دائم

 عدام.كانت العقوبة المنصوص عليها هي الإ

إلى  10وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فتكون العقوبة السجن المؤقت لمدة تتراوح من 

 سنة. 15
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 .إلى النصفوفي كل الحالات الأخرى تخفض العقوبة 

. سنة  22سنة و 18ما بين  اوح أعمارهموهي المجموعة التي تتر :المجموعة الثانية

.إذا كان الأشخاص المذكورين في المادة .."على أنه من قانون الرحمة  04نصت المادة 

وارتكبوا جرائم موصوفة  ،سنة 22سنة و 18الأولى من هذا الأمر تتراوح أعمارهم بين 

 ."سنة 15تكون العقوبة القصوى المستحقة السجن المؤقت لمدة  ،بجرائم الإرهاب أو التخريب

فقد  .سنة 18و 16 تتراوح أعمارهم بين وهي مجموعة القصر الذين :المجموعة الثالثة

 ،قصر الأمرمن هذا  الأولىالمادة  يشخاص المذكورين فكان الأإذا  هأن :08ورد في المادة 

والتخريب  الإرهابوارتكبوا جرائم موصوفة بجرائم  ،سنة 18سنة و 16بين  أعمارهمتتراوح 

 .سنوات 10بة القصوى تكون العقو

فئة جديدة لم  أدرج الجزائريمشرع نلاحظ أن الفمن خلال نصوص قانون الرحمة ، 

فئة الجناة البالغين من العمر بين  هيووخصها بالتخفيف  ،عليها في القانون العقوبات ينص

...الذين "لتوبة وهذا بقوله في المادة الأولى: على اوشجع الإرهابيين   سنة. 22سنة و 18

اط إرهابي أو وأشعروها بتوقفهم عن كل نش ،سلموا أنفسهم تلقائيا للسلطات المختصة

 ."تخريبي

حيث أشار أنه زيادة على ،   05ي المادة فنص عليه  ص بإجراء خاالمشرع كما جاء 

يمكن للأشخاص المذكورين في المادة الأولى أن يستفيدوا كذلك من العفو  ،تدابير الرحمة

 ،يالإيطالالذي أخذ به المشرع  الإجراءهو نفس  لمنصوص عليه في الدستور. فهذا الإجراءا

قبل صدور قوانين خاصة بجماعة المافيا والإرهابيين والنصوص الخاصة بمحاربة  هحيث أن

 ،تهريب المخدرات، كان يصدر رئيس الجمهورية عفو خاص بعد النطق بالعقوبة المخففة

الكشف عن الجرائم  هذه الجماعات وساعدوا السلطة في لوا عنصللأشخاص الذين انف

الأخرى
1
.

 

 

                                                 
1
 Marie   َ Aude Beernaert, Repentis et collaborateurs en justice, Op. cit, p. 119. 
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 قانون استعادة الوئام المدنيل وفقا  اتتخفيف العقوب  2

المؤرخ  12-95الأمر رقم    42المادة  بموجب ألغيإن قانون استعادة الوئام المدني قد  

. والمتضمن تدابير الرحمة  1995فبراير  25الموافق ل هجري،  1415رمضان عام  25في 

 مدني.فإن القانون الذي يعتمد عليه هو قانون استعادة الوئام الوعليه 

لقد نص هذا القانون على حالات التخفيف من العقوبات في جرائم الإرهاب في المواد 

 وهي كالتالي: 29، 28، 27

 اإنتمو"يستفيد الأشخاص الذين سبق أن  :من هذا القانون على مايلي 27تنص المادة  :أولا

3مكرر 87ظمات المذكورة في المادة إلى إحدى المن
1 

من قانون
 

لذين أشعروا في وا ،العقوبات

صدور هذا القانون، السلطات المختصة بتوقيفهم عن كل من تاريخ  ابتداء ،اجل ثلاثة أشهر

وحضروا تلقائيا أمامها والذين لم يسمح لهم بنظام الإرجاء" ،ريبيخأو تنشاط إرهابي 
2
. 

ولم يرتكبوا التقتيل الجامعي، ولم يستعملوا متفجرات في أماكن عمومية يتردد عليها 

لجمهورا
3
.
 

وبالرجوع إلى هذه المادة المشرع الجزائري وضع شروط تخفيف العقوبة عن الجاني 

 وهي: 

 ريبي. خإشعار السلطات المختصة بالتوقف عن كل نشاط إرهابي أو ت .1

 الحضور تلقائيا أما السلطات المختصة. .2

 أن يكون من الذين لم يسمح لهم بالاستفادة من نظام الإرجاء. .3

                                                 
1
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ينشئ أو يؤنس أو  ،25/04/1995المؤرخ في  11-95ق ع ج الأمر  3مكرر  87المادة   

مكرر من  87ينظم أو يسير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 

ا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية و ريبيا في مفهوم هذتي تنص: يعتبر فعلا إرهابيا أو تخهذا الأمر وال

 السلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي.   
2
 بغرضادة الوئام المدني "يتمثل الوضع رهن الإرجاء في تأجيل المؤقت للمتابعة خلال فترة معينة عمن ق است 6المادة  

 لشخص الخاضع لها."لتقامة الكاملة التأكد من الاس
3
 من قانون استعادة الوئام المدني. 27المادة  



133 

 

تيل الجامعي أو استعمال المتفجرات في أماكن عمومية أو عدم ارتكاب التق .4

 أماكن يتردد عليها الجمهور.

خ صدور هذا القانون من تاري أشهر، ابتداء 03ا الإشعار في اجل أن يتم هذ .5

(13/07/1999). 

 فإن العقوبات تخفض كالتالي: ،نص هذه المادة قوإذا تحققت هذه الشروط وف

 عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة التي  ،سنة السجن لمدة أقصاها اثنا عشرة

 ينص عليها القانون الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.

 عندما يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة التي  ،السجن لمدة أقصاها سبع سنوات

 سنة. 20ينص عليها القانون عشر سنوات ويقل عن 

 ى للعقوبة التي عندما يساوي الحد الأقص ،الحبس لمدة أقصاها ثلاثة سنوات

 عشر سنوات.ينص عليها القانون 

 27وهذا طبقا للمادة  ،يخفف الحد الأقصى للعقوبات في كل الحالات الأخرى بالنصف

 من نفس القانون.

بقوا أن الذين س الأشخاص"يستفيد   :من هذا القانون على مايلي 28تنص المادة  :ثانيا

مكرر من قانون العقوبات، والذين يكونون  87ة المذكورة في الماد انتموا إلى أحدى المنظمات

ويستخلص من المادة أن المشرع  ،قد قبلوا للوضع رهن الإرجاء من تخفيف العقوبات

نص هذه  قإذا تحقق هذا الشرط وفوهو  ،ع شرطا واحدا لتخفيف العقوبةالجزائري وض

 المادة فإن العقوبات تخفض كالتالي:

عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة التي  ،أقصاها ثماني سنواتلمدة  السجن .1

 ينص عليها القانون الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.

عندما يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة التي  ،بس لمدة أقصاها خمس سنواتالح .2

  ويقل عن عشرين سنة.  ،ينص عليها القانون عشر سنوات
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 الحبس لمدة أقصاها سنتان في كل الحالات الأخرى. .3

الأخرى في كل الحالات"  :من هذا القانون على مايلي 29نصت المادة  :ثالثا
1
يستفيد  ،

مكرر من قانون  87الأشخاص الذين سبق أن انتموا إلى احد المنظمات المذكورة في المادة 

هم عن كل نشاط يفوالذين اشعروا في أجل ستة أشهر السلطات المختصة بتوق ،العقوبات

من تاريخ صدور هذا القانون من تخفيف  قائيا أمامها ابتداءي، وحضروا تلإرهابي أو تخريب

 العقوبات. 

العقوبات  ، فإن المشرع وضع شروط لتخفيفمن هذا القانون 29وبالرجوع إلى المادة 

، 7مكرر  87مكرر إلى  87وذلك في الحالات المنصوص عليها في المواد من  ،عن الجاني

 كره وهذه الشروط هي:من القانون السابق ذ 10مكرر  87والمادة 

  .إبلاغ السلطات المختصة بالتوقف عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي .1

 دور هذا القانون.من تاريخ ص ئيا أمام السلطات المختصة ابتداءالحضور تلقا .2

ذا تحققت هذه فإ في أجل لا يتعدى ستة أشهر،أن يكون الإبلاغ والحضور  .3

 خفض كالتالي:نص هذه المادة فإن العقوبات تن ، وفقالشروط

  عندما تكون العقوبة التي ينص  ،إلى عشرين سنةمدة خمس عشر سنة لالسجن

 عليها القانون الحكم بالإعدام.

 عندما تكون العقوبة التي ينص  ،السجن من عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة

 عليها القانون السجن المؤبد.

 وهذا حسب  .بالنصفنخفض الحد الأقصى للعقوبة في كل الحالات الأخرى ي

 تعادة الوئام المدني الفقرة الأخيرة.سمن قانون ا 27المادة 

 

                                                 
1
مكرر  87المادة  ،4مكرر  87مكرر والمادة  87يقصد المشرع بالحالات الأخرى الحالات المنصوص عليها في المادة  

 .26/07/2001المؤرخ  1/09من قانون رقم  10مكرر  87دة والما ،7مكرر  87والمادة  ،6مكرر 87المادة  ،5
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 الوطنية ميثاق السلم والمصالحةل وفقا لعقوبات القانوني ل خفيفالت  3

وذلك بهدف استرجاع  ،تدابير الرحمة وقانون استعادة الوئاملمالا لقد جاء الميثاق استك 

 قوله:بعن هذا  وقد عبر الميثاق ،السلم والأمن في الجزائر

المسعى حد ن مكنت م ،ياسة الرحمة التي سبقتهاإن سياسة الوئام المدني على غرار س

 من حقن الدماء، واستعادة استقرار تشمل الأمة، كما مكن تشتيتالشيطاني الذي كان يروم 

 ،ة السلم والمصالحةطاة إحومؤسستها بسياس، الجزائر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

لجهود المبذولة من قبل جميع مكونات الشعب الجزائري من أجل بقاء الجزائرمل اكستست
1
.
 

ثمانية  ،اب السلمبلقد تضمن الميثاق في الجزء المتعلق بالإجراءات الرامية إلى استت 

واستبدال  ،المحكوم عليهم الأشخاصبنود تناولت إنهاء المتابعات القضائية، والعفو لصالح 

هذا الميثاق جاء ليتمم قانون  أنزء منها، وما يمكن ملاحظته ج من الإعفاءالعقوبات أو 

، نيمدأنه تمديد لقانون الوئام ال الأخيرويمكن أن نستخلص من هذا  .استعادة الوئام المدني

والمصالحة إنهاء  مفي ميثاق السل غىحيث ط ،إلى أبعد من ذلك كما أن إرادة المشرع ذهبت

 تابعات القضائية والإعفاء.الم

بدال عليه المادة الثامنة بقولها "إفقد نصت  ،ما فيما يخص التخفيف من العقابأ 

أو  ،لصالح الأفراد الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية ،جزء منهاب العقوبات أو الإعفاء

"المطلوبين الذين لا يشملهم إجراءات المتابعة وإجراءات العفو السابقة الذكر
2
. 

 هم:وأن نستخلص الأشخاص الذين يشملهم هذا الإجراء وبالرجوع إلى هذا النص يمكن 

 جميع الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية. .1

 تابعة.مالأشخاص الذين لم يستفيدوا من إجراءات إنهاء ال .2

 الأشخاص الذين لم يستفيدوا من إجراءات العفو. .3

 
                                                 

1
 نص الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية.جة ديبا 
2
 المادة الثامنة من ميثاق السلم والمصالحة. 
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 المبحث الخامس

 الفساد  جرائمفي  ابمن العقالقانوني  فالتخفي

 

تحت  20/02/2006الوقاية ومكافحة الفساد الصادر بتاريخ من قانون ادة الأولى طبقا للم

دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد  هوهذا القانون فإن الهدف من  06/01رقم  

تسهيل و تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص. ومكافحته.

 الفساد  ومكافحةالوقاية  في مجال  ي والمساعدة التقنيةودعم التعاون الدول

أورد هذا القانون بعض التدابير الصارمة، فشدد في العقوبة بالنسبة لبعض الجرائم 

وتخل بالنظام  ،وتعرقل السير الحسن لمؤسسات الدولة ،الخطيرة التي تمس باقتصاد الدولة

 العام.

بالنسبة للجناة الذين يقومون  ،يض من العقوبةورغم هذا التشديد منح هذا القانون التخف 

وهذا بعد  ،بمساعدة القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها

 مباشرة إجراءات المتابعة. 

 في جريمة الرشوة العقابي فالتخفي  1

المقررة لجريمة الرشوة استنادا للقواعد العامة التي تمنح  الأصليةقد تخفض العقوبة 

لسلطة التقديرية لقاض الحكم بتخفيض العقوبات، إذا ما توفر ما يجيز استعمال الرأفة مع ا

 ،المتهم، وهذا في حالة التوبة والندم ومساعدة السلطة القضائية على الكشف عن باقي الجناة

 من قانون العقوبات الجزائري على الظروف المخففة لصالحه. 53فقد نصت المادة 

نصت على عذر قانوني مخفف  ،الفقرة الثانية من القانون المذكور 49غير أن المادة 

تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في  ملزم للقاضي ، بحيث

عد مباشرة إجراءات المتابعة، بوالذي  ،إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

 العين في ارتكابها.ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الض
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وقام مقترف جريمة الرشوة بالمساعدة  ،يتضح من هذا النص أنه إذا تحققت التوبة 

 تخفض العقوبة إلى النصف.  ،على إصلاح الضرر

   La Concussion ردغالتخفيف في جريمة ال   2

أي  ،  وفيه أيضا معنى الخيانة ،يقصد به ابتزاز الأموال بدون وجه حق الغدرفعل 

زاز لأموال الغير بدون وجه حق وخيانة لأمانة الدولةابت
1
.
  

وتتمثل هذه الجريمة في  ،الجريمة خطيرة حيث أنها مضرة بالمصلحة العامةفهذه  

أو يجاوز ما  ،يا أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداءاتلقي الموظف هد

بالتحصيل  ونلح الأطراف الذين يقومهو مستحق، سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصا

لحسابهم
2
. 

يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات  التخفيف في جريمة الغدر

-  06رقم  من القانون   49الفقرة الثانية من المادة  كما يخضع أيضا لنص ج،ق.ع. 53المادة 

تخفض العقوبة إلى  بحيث  كافحته.المتعلق بالوقاية من الفساد وم 20/02/2006المؤرخ في  01

النصف إذا ساعد مرتكب الجريمة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص 

 الخاضعين في ارتكابها. 

عد سببا ي ،الاعتراف بالجريمة ومساعدة السلطات على الكشف على الجناة الآخرين 

تروك لسلطته قانونيا للتخفيف من العقوبة يلتزم به القاضي وليس مجرد ظرف مخفف م

 التقديرية

الاعتراف المأخوذ به هو الاعتراف و .يكون بعد وقوعهاوالاعتراف بالجريمة  

والحكم،  حقيقويكون أمام جهة الت ،ردالذي يعطى جميع وقائع جريمة الغ الصادق والكامل

 ترط أن يكون تلقائيا.شيكما انه 

                                                 
1
 .480-479، ص 1987قانون العقوبات القسم الخاص، دار الفكر العربي  ،ىقعبد الرحيم صر 
2
 .170ص  المرجع السابق،أحمد فتحى سرور،  

 .140، ص 1982العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة دار الفكر العربي مأمون سلامة، قانون  



138 

 

ة حقيقية بمفهوم الشريعة أمام توبنكون  يمكن القول أننا  العذر ، افإذا توافر هذ

 الندم على ما اقترف من ذنب أو توبة إيجابية بمفهوم القانون الوضعي أي ،الإسلامية

 . التقليدي

 L’enrichissement Sans Cause التخفيف في جريمة الإثراء الغير المشروع    3

دون أن   عامهو الاغتناء أو الزيادة المعتبرة في ثروة الموظف الالإثراء الغير المشروع 

طرأت في ذمته  يكون هذا الموظف العمومي قادر على تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي

المشروعة هبمداخيل المالية مقارنة
1
. 

التخفيف في عقوبة جريمة الإثراء الغير المشروع يخضع للقواعد صحيح كذلك أن  

التخفيف القانوني لى إ أيضا أنه يخضع غير ق.ع.ج، 53العامة المنصوص عليه في المادة 

، بحيث أنه تخفض العقوبة إلى النصف في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الوارد في

بمعنى في حالة اعتراف الجاني  ،حالة الإدلاء بكل المعلومات بعد تحريك الدعوى العمومية

بين  والاعتراف والاستقامة عنصران من ،لى النصفتخفض العقوبة إ واستقامته بالجريمة

 عناصر التوبة.

 التخفيف في جريمة تبييض أموال مصدرها الفساد  4

الأموال إخفاء حقيقة الأموال المستمدة من طريق غير مشروع، عن بتبييض يقصد  

طريق القيام بتصديرها أو إيداعها في مصارف دول أخرى، أو نقل أو إيداعها أو توظيفها 

ها من الضبط والمصادرة، وإظهارها كما لو في أنشطة مشروعة، للإفلات بو استثمارها أ

أو النقل أو التحويل أو التوظيف أو  اء كان الإيداعكانت مستمدة عن مصادر مشروعة، سو

م في دول متقدمة أو في دول ناميةت الاستثمار قد
2
.
 

                                                 
1
 .02. 06تحت رقم  20/02/2003من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الصادر  37المادة  
2
 ،نية والاقتصاديةوتطوره وأسباب تجريمه وطرق مكافحته، مجلة البحوث القانو همحمد محي الدين، غسيل الأموال تاريخ 

 .182، ص1999للكلية ابريل ل الفضي يكلية الحقوق جامعة المنصورة، العدد الخاص بمناسبة اليوب
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 15-04ق.ع.ج قانون رقم  (2)مكرر  389وقد نص المشرع الجزائري في المادة  

على مجموعة من الظروف المشددة التي ترتبط بخطورة  ،2004نوفمبر  10المؤرخ في 

 جريمة تبييض الأموال وبخطورة الفاعل.

ق.ع.ج المعدل والمتمم لأمر  389وقد جرم المشرع الجزائري هذه الظاهرة بنص المادة 

فحدد المشرع في هذه  ،ن قانون العقوباتمالمتض 1966جوان سنة  18المؤرخ في  ،66-156

إلا أنه لم يرد أي نص يتعلق بتخفيض العقوبة، والأمر كذلك  ،تبييض الأموال المادة مفهوم

وتمويل الإرهاب ومكافحته الصادر في  ،تبييض الأموالبالنسبة لقانون الوقاية من 

فالمشرع الجزائري لم يتطرق إلى ظروف التخفيف أو  ،01-05تحت رقم  06/02/2005

خفيف عندما يكون التبييض تبالإمكان تطبيق ال . ولكن يمكن التساؤل عما إذا كانالإعفاء

انون الوقاية من الفساد ومكافحته نص على التخفيض في المادة فق مقترنا بجريمة الفساد ،

حيث أنه تخفض العقوبة إلى النصف لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم ، 49/02

 المنصوص عليها في هذا القانون.

 الفساد التخفيف في باقي جرائم   5

بالنسبة لجريمة الإعفاء والتخفيض الغير القانوني في الضريبة والرسوم الأمر كذلك 

 والمتاجرة بالنقود، وأخذ فوائد بصفة غير مشروعة )غير قانونية(، وكذا عدم التصريح أو

نفس  من 9 كل إخلال بالمادةة استغلال الوظيفة، والتصريح الكاذب بالممتلكات، وإساء

فطبقا لهذه المادة لا يتم إبرام الصفقات  ،بطريقة إبرام الصفقات العموميةعلقة المت القانون

يجب أن ف لا في قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية.العمومية إ

 تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص:

 بإجراءات إبرام الصفقات العمومية.ة المعلومات المتعلقة ينعلا 

 سبق لشروط المشاركة والانتقاء.الإعداد الم 

 .معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية 
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في  ،بمنح ممارسة كل طرق الطعن للمتعاملين ،كما أن المشرع دعم هذه الإجراءات

 قواعد إبرام الصفقات العمومية. احترامحالة عدم 

تحريك الدعوى  كل مرتكب يتوب بعديكون لفي هذه الجرائم  من العقوبة التخفيض 

يستفيد من التخفيض ف ،المرتكبين الآخرين والمساهمين فيها قبض  ويساعد السلطات على

أي أنه تخفض  ، من قانون مكافحة الفساد (2)الفقرة الثانية  49المنصوص عليه في المادة 

 العقوبة إلى النصف.

 .العقوبة لتخفيض اكون سببتدعوى العمومية بعد ارتكاب الجريمة وبعد تحريك الالتوبة ف

نتائج التخفيف العقوبة المقررة للجريمة عندما يقوم الجاني بإصلاح إذن المشرع يلجأ إلى 

 .التخفيف من أثرهاعن الجريمة والتي تترتب 

 أو المساهمة  الجريمة التوبة بعد ارتكابوالحالة عن الندم  هذهيعبر في الجاني  سلوك

اعتبارات ويعد ذلك سببا قانونيا للتخفيف من العقاب ، وأساس ذلك هو  ، في إرتكابها 

  السياسة الجنائية

وإذا كانت التوبة الإيجابية بعد إرتكاب الجريمة يمكن أن تكون سببا وعذرا قانونيا 

 الثاني من هذا الفصللتخفيف العقاب ، فإنها يمكن أن تكون عذرا معفيا للعقاب وهو موضوع 

 الباب
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 الثاني صلالف

 التوبة المعفية للعقوبة 

 

هي الوقائع التي تضم عدم معاقبة ": الأعذار المعفية بقوله  جارو Garraud الفقيه عرف

ما" مجربلشخص تقرر قضائيا أنه مجرم 
1
. 

وهو يقول "الأعذار المعفية عبارة  ،بصفة مختلفة بتعريف مشابه Grand-Moulinوعرفها 

قضائيا" خصا ثبتت جريمتهشعن وقائع تعفى من العقوبة 
2
. 

ون صفيتخل ،المجرمينلبعض  أنها عبارة عن "منحيعرفها بقوله   Hengeny بينما 

بصورة كلية من العقوبة التي لولا هذه لا كانت تامة"
3
. 

التي من شأنها  ،بقوله هي أسباب منصوص عليها في القانون  ويعرفها نشأت إبراهيم

"رفع عقوبة الفاعل
4
.  

هي أحوال يعفي المشرع فيها بعض : "إبراهيم إسماعيل فقد عرفها بقولهأما محمود 

"الإعفاء اعامة يراها مبررة لهذ تلاعتبارا ،الأفراد توقيع العقوبة عليهم
5
. 

وأنها تضمن عدم معاقبة الشخص  ،كل هذه التعاريف تبين لنا أن الأعذار وقائع مستقلة

ف لا تبين لنا وقت قيام العذر بالنسبة للجريمة، الذي ثبت إجرامه قضائيا، إلا أن هذه التعاري

 وتحديد الوقت ذات أهمية بالغة لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بالتوبة أو التوبة الايجابية.

إذا كان السلوك الإيجابي صدر أثناء البدء في ه: يرى الفقه في ظل التشريع الوضعي أن

كون بصدد توبة أي ن ،قبل إتمام الجريمة هبمعنى أن الجاني تراجع عن جرم ،تنفيذ الجريمة

 ،أن الركن المادي للجريمة غير متوفر، أما إذا كان السلوك الايجابي صدر بعد إتمام الجريمة

                                                 
1
 .24ص  ،المرجع السابق ،النظرية العامة للأعذار المعفية ،فتحي عبد الرزاق الحديثي 
2
 .نفس المرجع 
3
 .نفس المرجع 
4
 .340ات المقارن، المرجع السابق، ص القواعد العامة لقانون العقوبإبراهيم، نشأت  
5
 .410القاهرة، ص  1945، 1محمود إبراهيم إسماعيل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات المصري، ط 
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والجاني يستفيد من العذر أي الجريمة متوفرة  ء يدخل في إطار التوبة الايجابية،الإعفافسبب 

المعفى بسبب السلوك الذي قام به
1
. 

أن العذر المعفي نشاط  الذي يلي الجريمة ومن هنا يمكن القول:"شرط الإبراز يجب 

وشأنه إسقاط العقوبة عمن قام بذلك النشاط  ،صدر عن الجانيامي يجرإيجابي يلي الفعل الإ

رغم ثبوت إجرامه
2
. 

في حالات محددة على سبيل الحصر إعفاء المتهم من العقوبة مع قيام فالمشرع أجاز 

الجريمة
3
. 

لا بسبب غياب الخطأ ولكن إما لأسباب  ،نون يقرر بصفة استثنائية إلغاء العقوبةإذن القا

 أو عدم معاقبة الجاني يرجع بفائدة للمجتمع. ،السياسة الجنائية اتقتضيه

والأعذار المعفية ثلاثة أنواع
4
: 

تعلق بالجرائم الخطيرة والجرائم التي يصعب ضبطها، فالمشرع يعفى ي النوع الأول  

أو لتسهيل ضبط فاعلها،  ،اب مقابل الخدمة التي يقدمها الجاني للكشف عن الجريمةمن العق

تورطوا جيع بعض الجناة على الانسحاب مماتشأو 
5
ى من العقاب من باح بأمر جمعية ففيع 

بلغ للسلطات  كما يعفى من العقاب كل من ،ق.ع.ج 174المادة  ،ق.ع.ف 450الأشرار المادة 

 ،يف النقود أو الأسهميلجناة قبل إتمام جريمة تزوير أو تزأو كشف لها عن شخصية ا

كما يعفى من  ،ق.ع.ج 199ق.ع.ف المادة  442التي تصدرها الخزينة المادة  الأذوناتو

قبل  ،العقاب كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة

                                                 
1
 .25المرجع السابق، ص ،فتحى عبد الرزاق الحديثي 
2
 .نفس المرجع 
3
 ق.ع.ج. 52المادة  

4
 Gaston Stifani, Geoge Levasseur, Bernard Bouloc, droit pénal. Op. cit, p. 459. La loi décide 

d’exempter la peine non pas pour des raisons d’absence de faute mais pour des motifs d’utilité 

sociale ou de politique criminel. . 

 .236، ص المرجع السابق أحسن بوسقعة، 
5
 Jean Pradel, Tentative et abandon en cas de participation de plusieurs personne à une 

infraction Revue International de droit comparé 1986 volume 38 N° 2, p. 736 et 737. 
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ق.ع.ج، كما يعفى من العقاب كل من بلغ عن  92ق.ع.ف المادة  414البدء في تنفيذها المادة 

نع ارتكاب الجريمةموساهم في  ،جماعة إرهابية للسلطات الإدارية
1
. 

تراجع من طرف  باعتبارها ،فهذه المجموعة من الإعفاءات تدخل في إطار التوبة 

الجناة قبل ارتكاب الجريمة
2
. 

 المدمن على المخدراتك يجابية تعلق بالتوبة الاي النوع الثاني من الأعذار المعفية   

من ( 5)لمادة الخامسة طبقا ل و قانون الصحة الفرنسيطبقا ل الذي يقبل الخضوع للعلاج 

غير  ات الفعلية وقمع الاستهلاك والاتجاروالمؤثر  الوقاية من المخدراتب القانون المتعلق

24/11/2004المشروعين الصادر في 
3
. 

ويتقدم  ،وز على الدليل ببراءة شخص محبوسحي كما يعفى من العقاب الشخص الذي 

حتى وإن تأخر في الإدلاء بها المادة  ،سلطات القضاء أو الشرطةمن تلقاء نفسه بشهادته أمام 

 .ق.ع.ف 434

نفس  ،اعتبرها عذرا معفيا للعقابوالتوبة الايجابية  اعتبر المشرع السوري من بابوقد 

ب الذين غ: "يعفى من العقوبة المجتمعون للش ق.ع. سوري 337الفكرة حين نص في المادة 

دون أن يستعملوا أسلحتهم أو  ،ينصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها

يرتكبوا أي جنحة أخرى"
4
. 

قانون العقوبات  اب التوبة الايجابية ما نص عليه المشرع الجزائري في ويعتبر من ب 

بقوله: "يستفيد من العذر المعفى بالشروط المنصوص عليها ،  217الفقرة الثانية من المادة ، 

غير مطابق للحقيقة ثم عدل  بإقرار ،فظكل من أدلى بوصفه شاهدا أمام المو ،52في المادة 

                                                 
1
 Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Droit pénal général. Op. cit, p. 454 : Le 

code pénal institue une exemption de peine pour les auteurs, d’acte de terrorisme en cas 

d’avertissement par eux de l’autorité. Administratif ou judiciaire …  
2
 Michèle Laure Rassat, Op. cit, p. 599. 

3
 Gaston Stifani George Levasseur, Bernard Bouloc, Op. cit. 455 

Michèle Laure Rassat, Op. cit.  600  
4
 .343، ص1964سعدى بسيسو، مبادئ قانون العقوبات مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية  
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وقبل أن يكون نفسه موضوعا  ،عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير

"حقيقلت
1
.

 

التي لم تكتمل السن السادسة عشر سنة من  ،هبمخطوفتويمكن اعتبار زواج الخاطف 

باب التوبة الايجابية
2
.
 

دخل في إطار التوبة أو التوبة الايجابية هو تمن الأعذار المعفية التي لا  النوع الثالث

عذر صغر السن
3
. 

كما أن المسؤولية قائمة  ،وفي كل هذه الحالات يعفى الجاني من العقاب والجريمة قائمة

وعة بمت، une décision absolutoireالإعفاء  أمرعد النطق بالعقوبة يصدر إلا أن القاضي ب

ل الجاني المسؤولية المدنية الناتجة عن حمويت ،بالمصاريف القضائية التي تتحملها المحكمة

 لا تتم المتابعة. ف هحالة زواج الخاطف بالمخطوف إلا فيتصرفاته، 

صرف ، وإنما تنت الأصلية فحسبلى العقوباإنصرف أثار الأعذار المعفية لا تو

وهذا يفهم ضمنيا حتى وإن لم ينص عليه  ،التكميليةوبالإضافة إلى ذلك إلى العقوبات التبعية 

القانون صراحة
4
.
 

والمشرع ق.ع  250وأحسن مثال على ذلك نص المشرع اللبناني في المادة 

قانون 240ق.ع والمادة  97الأردني في المادة 
 

"على هذه المواد  حيث تنصعقوبات سوري 

وعند الاقتضاء يمكن أن يتخذ تدبير أمن مع  ،المشرع من كل عقاب أن العذر المعفى يعفيه

إسقاط كل العقوبات
5
.  

هي و ،لعقوبات الأصليةتعتبر ثانوية وملحقة ل  التكميليةالعقوبات  ،ومن حيث المنطق

 جوازية.

                                                 
1
 .238مرجع السابق، صال أحسن بوسقيعة، 
2
 ق.ع.ج. 326المادة  

3
 Michèle Laure Rassat, Op. cit, p. 599.  

4
 .237ص ،أحسن بوسقيعة، المرجع السابق 

 .147صرجع السابق الم، فتحي عبد الرزاق الحديث
5
 .377القواعد العامة في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص ،أكرم نشأت إبراهيم 

 .المرجع السابقأحسن بوسقيعة، 
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ما، بحيث لا يمكن فرض دوع ترتبط بالخطورة الإجرامية وجودافهي تدابير الأمن أما 

بزوال  التدبير  ينقضيأي تدبير احترازي إلا إذا ثبت بالدليل هذه الخطورة، ومن أجل ذلك 

 الخطورة الإجرامية 

بل  ،ببراءتهإن الجاني المعفى من العقاب لا يحكم ف من حيث المسؤولية المدنيةأما 

ها الجريمة، تالأضرار التي سببالمدنية عن  تهمسؤوليقيام  مع بإعفائه من العقوبة ىيقض

والجاني يبقى مسؤول مدنيا عما ، فالمسؤولية المدنية لا تنعدم في حالة توافر العذر المعفى 

فإنه لا يستطيع أن يتصرف في حق  ه،حقلأن المجتمع إذا تنازل عن  ،رارضسبب للغير من أ

الغير
1
.  

من العقوبة يلتزم بتعويض  المستفيد من العذر المعفىفإن  أما عن التعويض عن الضرر

، المحكمة المدنيةإلى ترفع  ها والأصل في دعوى التعويض أن  .خطأهالضرر الناتج عن 

وهذا عن طريق  ،ية رفع الدعوى أمام القضاء الجزائبصورة استثنائي إلا أن القانون أجاز

ه إلا بناء على والتعويض لا يحكم ب الادعاء المباشر طبقا للمادة الثانية والثالثة ق.إ.ج.ج.

 طلب المتضرر.

 الأعذار المعفية هي أسباب للإعفاء من العقاب على الرغم من بقاء أركان الجريمة كافةف

 شروط المسؤولية.توافر و ،

المسؤولية عنها، بل هو على نقيض ذلك  شروط أوركنا للجريمة  لا ينفي العذر المعفي

شأ عنها، أي أنه يفترض أن الجريمة تنويفترض مسؤولية  يفترض جريمة متوفرة الأركان،

ولكن يحول دون أن ترتب المسؤولية نتيجتها المقررة  ارتكبت وشخصا مسؤولا عنها،

وهي توقيع العقوبة ،قانونا
2
. 

تتفق مع مبدأ التوبة المعروفة  ،والقوانين الوضعية عند نصها للأعذار المعفية من العقاب

ونا بمجموع من هكون قبول هذه التوبة مرريعة الإسلامية، حيث انه يجب أن يفي الش

                                                 
1
 .126، ص 1967محمود حسن، علم العقاب، القاهرة  
2
 .391عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  
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بين العفو التامائلتاالشروط التقليدية لمنح 
1
ومن ضمن هذه الشروط سرعة اكتشاف الجريمة  

فيها روإنهائها قبل تمامها ومنع الجاني من الاستمرا
2
.  

أقوى من  ،الشارع أن مصلحة المجتمع في الإعفاء ؤيةوعلة الأعذار المعفية هي ر 

العقاب مصلحته في
3
 لعقوبة.ة أنجع في معالجة المجرم والجريمة من اكما أن التوب ،

كالرغبة في الكشف  ،ها سياسة العقابضتفقد قرر المشرع الأعذار المعفية في حالات اقت

 بالغةة بسرية الجريمة الخطيرة المحاط عن

ويصعب الكشف عنها
4
ن تقرر الإعفاء م 92المادة  ،كجريمة التآمر ضد أمن الدولة 

ضد أمن الدولة قبل  ،العقوبة كل من يبلغ السلطات الإدارية والقضائية عن جناية أو جنحة

 البدء في تنفيذها والشروع فيها.

الاستثناء منها، والمشرع قصد من وراء هذا فهي لأعذار المعفية ليست قاعدة عامة وا

لعدول عن الاشتراك ا، والجرائم الخطيرةعلى التوبة في تشجيع الجاني  يالاستثنائ المبدأ

الأمر  ولي إذا رأى ،رجرام التعزيذا المبدأ يمكن تطبيقه على بعض فيها. ولا شك أن ه

مصلحة في ذلك
5
.  

 عفاء من العقوبة لا بد أن نلاحظ:وإذا اعتبرنا التوبة سببا للإ

أن ما تقرر في القوانين الوضعية يتطابق مع نظام التوبة في الشريعة  .1

فرصة للإقلاع من توقيع العقوبة في التشريع  يحذا النظام يتالإسلامية، كما أن ه

الإسلامي والوضعي
6
. 

                                                 
1
 .110دار الشروق ص  1989سنة  2عة بسليم العو، النظام السياسي للدولة الإسلامية ط 

Jean François Sévic, Op. cit. Revue science criminel 2004 p. 384 « On exige des condition 

traditionnelles cumulatives pour l’octroi du pardon total ou repentis ». 
2
 Ibid. Art 414/2, 422/1 et 442/9 p. 03: Les infractions en préparation, complot, association de 

malfaiteur 450/2 Art 434/37 identification d’autre coupable. 
3
 .692، ص 2002لدولية للنشر والتوزيع سنة االدار العلمية  ،شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ،كامل السعيد 
4
 .203، ص 1994ضة العربية محمد عبد اللطيف عبد العال، جريمة الإرهاب، دار النه 
5
 .117، ص 1973لقاهرة دار المعارف سليم العو، النظام الجنائي الإسلامي، ا 
6
 .4فتحى عبد الرزاق الحديثي، المرجع السابق، ص 

عبد الخالق النيراوي، جرائم الجرح و الضرب في الشريعة الإسلامية و القانون، منشورات المكتبة العصرية صيدا بيروت 

 .74، 73، 72ص 
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أما إذا  ،من المعاقبة إذا كان الجاني يحاكم لأول مرة الإعفاءن التوبة توجب إ .2

إلا إذا قرر القاضي غير ذلك،  ،تكرر وقوع الجريمة فإن التوبة لا تعتبر عذرا معفيا

دةلأن من شروط التوبة عدم المعاو
1
في القوانين الوضعية عنصر العود  أنكما  .

يعتبر سبب لتشديد العقوبة
2
.
 

يماثله ما  ،نص القرآنب المقرر في جريمة الحرابة من العقاب الإعفاءإن   .3

بالنسبة للمتهمين في  ،رالمقر من العقاب الإعفاءتقرره النظم الجنائية الوضعية من 

.جرائم أمن الدولة
(3)

 

 ،ب الإعفاء من العقاب ينصرف أثرها إلى العقوبة فقطإن التوبة من حيث سب .4

ص الدعوى وخاصة ما يخ ،فعل الجانيدون أن تمنع أوجه المساءلة الأخرى من 

ضررما أصاب الضحية من  المدنية المتمثلة في التعويض عن
4
.  

فإذا تاب الجاني وطلب  ،الأمر ، دون وليالدم العفو في القصاص جائر لولي .5

والعفو يكون  ،العفو فإن أراد المجني عليه له الحق أن يعفو عليهمن المجني عليه 

لو سمح للمجني  هالحكمة في ذلك أن، وصرف إلى الجريمةنعلى القصاص فقط ولا ي

عليه بالعفو عن الجريمة لما أمكن معاقبة الجاني
5
.  

ير عن العقوبة لي الأمر حق العفو في جرائم التعزكما اتفق الفقهاء على أن لوا .6

ها أو جزء منهاكل
6
. 

                                                 
1
   .305يوسف محمد محمود قاسم، نظام التوبة وأثرها في العقوبات، المرجع السابق، ص  

فخري عبد الرزاق الحديثي، فتوى لابن تيمية، لقد صدرت فتوى من طرف ابن تيمية على أن الزنا لأول مرة إذا تمت 

 .09بالزواج يرفع الحد، ص 

حق بالمزني بها يعتبر شبهة تدرأ الحد. فمن زنا بامرأة ثم تزوجها لا يحد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة بان الزواج اللا

 طبقا لهذه الرواية لان المرأة تصير زوجة لمن زنا بها. 
2
 .1153رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص  
3
 .10، 9لحديثي، المرجع السابق، ص فتحي عبد الرزاق ا 
4
 . 11، ص نفس المرجع 
5
وي، جرائم الجرح والضرب في الشريعة الإسلامية والقانون، منشورات المكتبة العصرية صيدا، فتحي عبد الخالق النبرا 

 .76-75بيروت ص 
6
 .149و  148عبد الصبور النبراوي، سقوط الحق في العقاب، المرجع السابق، ص  

 .77عبد الحالف النبراوي، جرائم الجرح و الضرب، المرجع السابق، ص 
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بعد هذا المدخل المتضمن المفاهيم العامة للأعذار القانونية المعفية للعقوبة يتعين التطرق 

 إلى التوبة كعذر معفي للعقوبة في جرائم الإرهاب  وجرائم الفساد في مباحث مستقلة

 

 المبحث الأول

 في التشريع المقارن التوبة المعفية للعقوبة

 

في الآونة  هة نظام الإعفاء من العقاب في قانون العقوبات، إلا أنبياالتشريعات العق تأقر

هذا الموضوع أهمية كبيرة في التشريعات الجنائية والقوانين الخاصة لمكافحة ل منحالأخيرة 

 الإرهاب. 

بما تشكله من  ،على امن المجتمعات والدولالإرهابية فعلى الرغم من خطورة الجرائم 

وما تلحقه من تعدي على سلامة وحياة وحقوق الأشخاص،  ،والخوف مناللاأإثارة الرعب و

 ،بعدما نصت على التشديد في العقاب على هذا النوع من الجرائم، التشريعات الجنائية إن ف

 على مرتكبي الجرائم في حالة توبتهم وعدولهم الاختياري. من العقاب  الإعفاء مبدأ أقرت 

إلا أنها اختلفت في السياسة  ،وهر أي إقرار الإعفاءوحتى وإن اتفقت هذه الدول على الج

شوء ن ، فأسباب وملابساتالحال هذا راجع إلى ظروف كل دولةوبطبيعة  ،المتبعة للإعفاء

 الإرهاب يختلف من دولة إلى أخرى. 

 لمختلفة التي أقرت نظام الإعفاء العقابي في جرائم الإرهابوسنتعرض إلى التشريعات ا

 من العقاب في التشريع الإيطاليالإعفاء نظام   1

لى التوسيع في التخفيف من إبالمشرع الإيطالي الأسباب التي أدت سبق التطرق إلى 

القضاء على ظاهرة الإرهاب والجريمة فقد حاول المشرع الإيطالي بقوانين مختلفة  ،العقاب 

بالنظام العام المنظمة، وكل هذه القوانين وردت كرد فعل لما حدث من اضطرابات والإخلال 

 ب النظام الدستوري.لومحاولة ق
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حالات  ةستإحداث قرر المشرع الإيطالي إضافة إلى سياسة التخفيف من العقاب ،  

 نتعرض إليها فيما يلي:وس ،للإعفاء من العقاب

يتعين إعفاء  ،1979لسنة  625وفقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم   الحالة الأولى

 ،لى إبلاغ السلطات العامة قبل وقوع جنايةإذا بادر من تلقاء نفسه إ ،قوبةالعالجاني من 

باعتراف تفصيلي على الواقعة ودور  أو تدليتستهدف الإرهاب أو قلب النظام الدستوري 

المساهمين
1
. 

قد وضع شروط للإعفاء من العقوبة  ،بالرجوع إلى هذه المادة فإن المشرع الإيطالي 

 وهي كالتالي:

 .الإرهابيالسلطات العامة عن النشاط  بإبلاغمن تلقاء نفسه  الإرهابيرة مباد -1

اية التي تستهدف الإرهاب أو قلب النظام نم هذا الإبلاغ قبل وقوع الجتأن ي -2

 الدستوري.

 ية قبل ارتكابها.لجناالاعتراف والإدلاء بكل التفاصيل عن الواقعة أي ا -3

ويلاحظ أن ما نص عليه  .هذه الجناية أن يكشف عن المساهمين وأدوارهم في -4

بحيث أن الجاني يدلي بالمعلومات قبل البدء  ،المشرع الإيطالي يعد عدول اختياري أي توبة

الجريمة وقبل البدء في التنفيذ الجاني يدلي التخطيط لتنفيذ ، ويكون قد تم في تنفيذ الجريمة

تياري أي العدول عن إتمام الجريمة بمعلوماته لوقف التنفيذ، وهذه المرحلة بمثابة عدول اخ

  وهي توبة حقيقية.

تسبب في حلها والعدول أن يأو العصابة،  أو الإرهابيةوهي حل الجمعية  الحالة الثانية  

ة قاومأو أن يسلم الجاني نفسه دون م ،عن الاتفاق أو الانسحاب من الجمعية أو من العصابة

ويلقي السلاح
2
. 

                                                 
1
 .206جريمة الإرهابية، المرجع السابق، ص الالعال،  محمود عبد اللطيف عبد 

Marie Aude Beernaert, Repentis et collaborateur en justice, Op. cit, p.121. 
2
 Marie Aude Beernaert, Repentis et collaborateur en justice, Op. cit, p.122 

 .207محمود عبد اللطيف عبد العال، المرجع السابق، ص
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يتعين إعفاء كل من ارتكب "  304/82دة الأولى من قانون رقم لى من الماوتنص الفقرة الأ

الإرهاب أو قلب النظام الدستوري جريمة أو أكثر من جرائم المنصوص عليها في  رضبغ

270المواد 
1 

270و
2 

304و
3
305و 

4
306و 

5
إذا أقدم الجاني قبل صدور  ،من قانون العقوبات 

سبب في حلها، أو عدل عن الاتفاق أو الحكم النهائي على حل الجمعية أو العصابة أو ت

ة، وهذا ومانسحب من الجمعية أو من العصابة، أو سلم نفسه، أو ألقى السلاح دون مقا

أو العصابة وألا إلى ضرورة إدلائه بكل المعلومات عن هيكل وتنظيم الجمعية  بالإضافة

باستثناء  ،ابةة أو العصيمع الجمع قجريمة مرتبطة بالاتفا في ارتكاب أي يكون قد ساهم

البند أالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثالثة 
6
.
 
 

والفقرة الثانية من المادة الخامسة
7
من 

 
ذات القانون

1
.  

                                                 
1
او تأسيس أو تنظيم إدارة جمعيات تهدف إلى إقامة دكتاتورية طبقة اجتماعية على غيرها من  ء: خاصة بإحيا270ادة الم 

القضاء على طبقة اجتماعية أو قلب التنظيمات أو الطبقات أو القضاء على طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات 

 للدولة بطريق العنف.و الاجتماعية الاقتصادية 
2
تتعلق بإحياء الجمعيات  79لسنة  625إضافة إلى قانون العقوبات بموجب المادة الثانية من قانون رقم  1مكرر 270دة الما 

 أو تأسيسها أو تنظيمها أو إدارتها للقيام بأعمال العنف بغرض الإرهاب أو قلب النظام الدستوري.
3
ل من اتفق مع غيره على ارتكاب جريمة من الجرائم خاصة بالتآمر السياسي بالاتفاق وتنص على "يعاقب ك 304لمادة ا 

بالسجن من سنة إلى ستة سنوات إذا لم يرتكب جريمة موضوع الاتفاق، ويراعي تشديد  302المنصوص عليها في المادة 

العقوبة على الداعين للاتفاق، ومع ذلك يجب أن تكون العقوبة الموقعة في كل الأحوال أقل من نصف العقوبة المقررة 

المشار إليها خاصة بالتحريض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص  302لجريمة موضوع الاتفاق، و يلاحظ أن المادة ل

عليها في الفصلين الأول و الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني في شأن جرائم الاعتداء على شخصية الدولة من جهة 

 الخارج ومن جهة الداخل.
4
أسيس الجمعيات أو تنظيمها أو التحريض على ذلك أو الاشتراك فيها بغرض ارتكاب جريمة أو أكثر خاصة بت 305المادة  

 السالفة الذكر. 302من الجرائم المنصوص عليها في المادة 
5
خاصة بتأسيس عصابة مسلحة أو تنظيمها أو التحريض على ذلك أو الانضمام إليها لارتكاب جريمة من  306المادة  

 .302وص عليها في المادة الجرائم المنص
6
الجرائم المرتبطة التي يسري في شأنها  82لسنة  304من المادة الأولى من القانون رقم  -أ–ة بند لثحددت الفقرة الثا 

م السلاح أو الذخيرة أو المتفجرات ما لم تكن من جرائم السلاح المتعلقة بالاستيراد أو التصدير و السرقة ئالإعفاء بجرا

الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثاني و الثالث و الرابع من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون بإكراه أو 

 467العقوبات وهي الجرائم الخاصة بتزوير الأختام و المستندات أو توقيعات التوثيق و التصديقات أو الإقرارات المواد )

إيطالي( والجرائم الخاصة .ع  493إلى  476حررات )المواد من إيطالي( و الجرائم الخاصة بتزوير الم .ع 475إلى 

بالتحريض العلمي على ارتكاب جرائم ضد شخصية الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل أو تجنيد شيء من ذلك )م 

النقود أو إيطالي( وجريمة إخفاء .ع .ق 414إيطالي( وبالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد النظام العام )م  .ع 303

 ( ما لم يكن موضوعها سلاح أو متفجرات.648أشياء متحصلة من جريمة )المادة 
7
 هي كالتالي: 1982لسنة  304الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون  

 الاعتداء على رئيس الدولة. 

 (يطاليإ .ع 280وري )المادة الاعتداء على الأشخاص بغرض الإرهاب أو قلب النظام الدست 

 ع.إيطالي( 283الاعتداء الموجه ضد دستور الدولة )م  

 إيطالي(. .ع 284ضد سلطات الدولة )م التمرد المسلح  

 إيطالي(. .ع 285التهريب و النهب )م  

 إيطالي(. .ع 286الأعمال الموجهة لإثارة حرب الأهلية )المادة  

 إيطالي(. .ع .ق 289أو الجمعيات الإقليمية )م الاعتداء الموجه ضد الهيئات الدستورية  

 إيطالي( .ع.ق 295الاعتداء على رؤساء الدول الأجنبية )م  
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وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى المشار إليها، فإن المشرع الإيطالي قد  

 لتالي:وضع شروط للإعفاء من العقاب قبل صدور الحكم النهائي وهي كا

 حل الجمعية الإرهابية والعصابة. -1

 التسبب في حلها  -2

العدول عن الاتفاق مع أعضاء الجمعية الإرهابية في مشروعهم  -3

 الإرهابي. 

 الانسحاب من الجمعية الإرهابية أو العصابة. -4

 أن يسلم نفسه وأن يلقي سلاحه دون مقاومة. -5

ية أن يدلي بكل المعلومات حول هيكل وتنظيم الجمعية الإرهاب -6

 أو العصابة.

أن يكون قد ساهم في أي جريمة مرتبطة بالاتفاق مع الجمعية   -7

 الإرهابية أو العصابة.

يلاحظ أن هذه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة تشجع على توبة الإرهابيين 

وهذا عن طريق حل الجمعية الإرهابية أو العصابة أو أن يتسبب الإرهابي في  ،وعدولهم

رهابية أو من العصابة أو أن يسلم الإجمعية ال، أو الانسحاب عن ول عن الاتفاقحلها أو العد

 .كما أن المشرع الإيطالي لم يحدد الكيفية أو الوسيلة لتحقيق هذا ،الجاني نفسه دون مقاومة

 الجريمة. الكاملة للإرهابي ليتوب ويمنع تحقيق ةن أن نستخلص أن المشرع ترك الحريويمك

الاعتراف بالمساعدة المقدمة للمساهمين في إحدى هذه الحالة وتخص  ة  ثالحالة الثال

 .1984لسنة  304لأولى من القانون رقم الجنايات المنصوص عليها في الفقرة ا

                                                                                                                                                         

 هذه النصوص موجودة في كتاب عصام عبد الفتاح مطر، الجريمة الإرهابية، المرجع السابق.  
1
 .207محمد عبد اللطيف عبد العال، جريمة الإرهاب، المرجع السابق، ص  

Marie Aude Beernaert, repentis et collaborateur en justice  p.122, 123. 
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 307نصوص عليها في المواد لقد "أعفى المشرع الإيطالي مرتكبي جرائم المساعدة الم

يها في الفقرة الأولى من المادة يات المنصوص علان، بقصد إخفاء مرتكبي الج379و 378و

 تفصيلي عن المساعدة المقدمة".ال فبالاعتراإذا أدلى ، 82لسنة  304الأولى من القانون رقم 

 307عصابة مسلحة )المادة مع فهذه المادة تتعلق بالمساعدة المقدمة للمساهمين في التآمر 

من الجنايات المنصوص  اللاحقة لمرتكب جناية المساعدة الشخصية أو المادية، وإ(.ع.ق

 إ(..ع.ق 379والمادة  378عليها في )المادة 

المادتان يمكن القول أن المشرع الإيطالي وضع شرطا واحدا للإعفاء من  لهاتينوبالنظر 

 العقاب وهو:

 

بما قام به الجاني، ويتعلق الأمر بالنوع وطبيعة المساعدة  والتام  الاعتراف التفصيلي

الهدف من هذه المعلومات التفصيلية: الكشف عن هوية ، وفي الجريمةالتي قدمها للمساهمين 

 بة المسلحة.االمساهمين وأدوارهم لتمكين السلطات من التخلص من العص

حيث أن الجاني يندم  ،ن القول أن سبب الإعفاء في هذه الحالة هي التوبة الايجابيةكويم

ي للقبض على هذه العصابات، فيجب والمعلومات المقدمة تعتبر سلوك ايجاب ،على ما قام به

 هذه المعلومات السلطات على كشف أدوار المساهمين للإطلاع على هويتهم.أن تساعد 

 

من الفقرة  (5)وقد نصت المادة الخامسة .   جناية إرهابية  منع تحقيق   الحالة الرابعة

تكب أفعالا مناسبة عفى الجاني من العقاب إذا كان قد ار"ي 82لسنة  304الأولى من قانون رقم 

وتراجع بإرادته دون  ،بغرض الإرهاب أو قلب النظام الدستوري ،بهدف ارتكاب جناية

 . "ارتكابها وأدلى باعتراف تفصيلي عن الواقعة وشركائه فيها
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 فهذه المرة المشرع الإيطالي وضع شروط للإعفاء كالتالي:

النظام  العدول الاختياري عن ارتكاب جناية بغرض الإرهاب أو قلب -1

 الدستوري.

أن يدلي باعتراف تفصيلي عن الجريمة التي عدل عن القيام بها أو   -2

 المشاركة فيها.

 أن يقدم اعتراف تفصيلي عن شركاته في الجريمة. -3

يمكن القول أن هذه الحالة تعتبر عدول اختياري قبل البدء في ارتكاب الجريمة أو أثناء 

ي أي توبة حقيقية وهي التوبة قبل البدء في تنفيذ ادأي أن هناك تراجع إر ،البدء في التنفيذ

 الجريمة.  

 من العقوبة في التشريع المصريالإعفاء نظام   2

 21و 205، و1مكرر 107-47في المواد  لإعفاءا بابأسعلى المصري  القانوننص  

وحسب المشرع المصري موانع العقاب هي وقائع تعرض بعد وقوع جرائم  ،قانون عقوبات

وتحقق مسؤولية مرتكبها أو المساهم فيها، ويعتبرها المشرع بنصوص خاصة أسبابا  ،معينة

 ،دون أن يكون للقاضي أو رئيس الدولة سلطة في تقدير هذا الإعفاء ،للإعفاء من العقاب

الجاني  إعفاءبالنص يرجع إلى الفائدة التي تعود على المجتمع من  الأسبابوتخصيص هذه 

ذه الفائدة متمثلة في تشجيع الجاني على الكف عن التوغل في وقد تكون ه ،من العقوبة

من قانون عقوبات 47مكرر والمادة  207، 210، 250و 107و 100وهذا طبا للمادة  ،الإجرام
1
. 

من قانون العقوبات على أنه "يعفى من العقوبات المقررة  (6)مكرر  88وجاء في المادة 

اة بإبلاغ السلطات الإدارية أو نن بادر من الجفي هذا القسم كل م للجرائم المشار إليها

، ويجوز للمحكمة الإعفاء من حقيققبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في الت ،القضائية

 .حقيقالعقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في الت

                                                 
1
 .133، ص 1995جرائم الإرهاب، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، سنة محمد محمود سعيد،  
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 الآخرين السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني

،، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة في النوع والخطورةأثناء التحقيق
 

هذه المادة ونفس 

أوردها المشرع المصري
1 

1992لسنة  97بموجب المادة الثانية من قانون رقم 
2
. 

يكون فيها  حالةنه نص على أ ،ويلاحظ في شأن أحكام الإعفاء التي أوردها النص

يا، بمعنى متى تحقق سبب الإعفاء من العقاب يتعين على محكمة الإعفاء من العقاب وجوب

المتهم بعدم معاقبةالموضوع أن تقضي 
3
.
 

أن تكون  مكرر اشترط المشرع المصري في الإعفاء الوجوبي  88الرجوع إلى المادة وب

ية والقضائية بالجريمة الإرهابية إضافة إلى المبادرة من الجاني بإبلاغ السلطات الإدار

 طين التاليينالشر

 أن يكون هذا الإبلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة. - أ

 . حقيقأن يكون هذا الإبلاغ قبل البدء في الت - ب

من العقاب أن يقع إبلاغ السلطات قبل البدء في  الإعفاءإن النص يشترط لتوافر سبب 

ي أي أن داركون العدول إتنفيذ الجريمة، ومعنى هذا أن يتم قبل الشروع أو أثناء الشروع وي

لأن الجريمة غير موجودة  ،من العقاب لإعفاءلهناك توبة، وطبقا للقواعد العامة لا محل 

بحيث أن المراحل  ،لأن الواقعة يمكن إخضاعها للقواعد العامة ،بافالتراجع أثناء الشروع 

كما أن العدول الاختياري لا يعاقب عليه المشرع ،قبل الشروع لا يعاقب عليهم المشرع
4
. 

د يمكن أن نقول أن هناك مجال لتطبيق النص في الحالة الخاصة بجريمة الاتفاق وق

وفي هذه الحالة المشرع يشترط  ،الجريمة تتكون بمجرد الاتفاقو هي جريمة شكلية، الجنائي

 قبل تنفيذ الجريمة لإعفاء الجاني من العقاب. أن يكون الإبلاغ 

                                                 
1
 133جرائم الإرهاب المرجع السابق ص محمد محمود سعيد،  
2
 .نفس المرجع 
3
 .134ص  نفس المرجع، 
4
 .نفس المرجع 
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معنى أن الجريمة قد  ،حقيقبدء في التبلاغ عن الجريمة قبل الأما فيما يخص شرط الإ

في التشريع الجزائري وهذا بمثابة توبة ايجابية  ،الجاني يبادر بالإبلاغ عنهانفذت و

في حالة التوبة الايجابية الجاني لا يعفى من العقاب وإنما يستفيد من التخفيف و ،والفرنسي

عفاء الجاني الذي تاب توبة وهذا طبقا للقواعد العامة، بينما في القوانين الخاصة يمكن إ

 إيجابية في بعض الجرائم فقط.

إلا أنهما جوازيين بالنسبة  للإعفاء من العقابآخرين  قد أورد المشرع المصري سببين و

 للقاضي ، ويتعلق الأمر بحالتين

ويقصد  ،حقيقإذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في الت الحالة الأولى:

 السلطة القضائيةات التحقيقية  المتبعة أمام الإجراء حقيقبالت

السلطات من القبض على  ، حقيقالت على مستوى ، إذا مكن الجاني ة:الحالة الثاني

أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ،مرتكبي الجريمة الآخرين
1
.  

ع الجاني على الكف عن يهدف إلى تشجي ،وفي هذه الحالة إقرار مبدأ الإعفاء من العقاب

الكشف عن الجرائم أو الإرشاد عن زملائه أو المساهمين  ىلعوتشجيعه  ،التوغل في الإجرام

 فيها.

 حقيقلكي يأتي الت ،دقيق على الجناة الآخرين الإبلاغفي هذه الحالة أن يكون  كما يشترط

ق الإعفاء يخرج من نطاوهذا لا يتحقق إلا إذا كان الجاني على يقين، لذا  ،بالنتيجة المرجوة

مصريق.ع  88 وهذا طبقا للمادةالتبليغ الغامض المبهم، 
2
. 

حقيق إذا مكن الجاني في الت ،يكون للمحكمة أيضا حقيقالجوازي بعد التوالإعفاء 

السلطات من القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة للجرائم المشار إليها في هذا القسم في 

 النوع والخطورة.

                                                 
1
 134جرائم الإرهاب المرجع السابق ص محمود سعيد،  محمد -

2
 .134محمد محمود سعيد، المرجع السابق، ص  -
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كما أنه يستفيد الجاني بهذا  ،قول أن هذا الإعفاء الجوازي يحقق منفعة للمجتمعويمكن ال

واجبا، وإنما  هلذا لم يجعل المشرع المصري إعفاء ،من المسؤولية الجنائية للتخلصالإدلاء 

 جعله رخصة للمحكمة وتتخذ موقف تجاه هذا الجاني.

 السلطة التقديرية للقاضي.   إذن يفهم أن الإعفاء الجوازي يخضع في جميع الأحوال إلى

 من العقوبة في التشريع الفرنسي الإعفاء نظام    3

نص قانون العقوبات الفرنسي الجديد إلى حالة واحدة لإعفاء الجاني من العقوبة في  

 ق.ع.ف والتي تنص: 422/1ا المادة الجرائم الإرهابية تضمنته

في الجرائم التي تتصل يعفى من العقوبة كل من شرع بوصفه فاعلا أو شريك  

الجسيم بالنظام العام عن طريق التخويف أو  الإخلاليهدف إلى  ،بمشروع فردي أو جماعي

متى أدى ذلك إلى منع تنفيذ الجريمة وتحديد  ،أو القضائية الإداريةالرعب إذا ابلغ السلطات 

المتهمين الآخرين
1
توفرت الشروط  ويتضح من هذه المادة أن الجاني يستفيد من الإعفاء إذا .

 الآتية:

الكشف عن الفاعلين الآخرين  الإبلاغإبلاغ الشرطة، ويجب أن يتضمن هذا  -1

 المتورطين في الجريمة.

وعزم على ارتكابها  ،فإذا عدل الشريك الذين قام بعمل ما في تنظيم الإرهاب بالمتفجرات

ن لمنع تنفيذ وأدلى بمعلومات تسمح بمعرفة الأعضاء الآخري ،ويقوم بإبلاغ الشرطة

الجريمة
2
.   

منع تنفيذ الجريمة ويقصد بهذا أن الجريمة في مرحلة الشروع ولم تتحقق نتيجتها  -2

 بعد.

قانون عقوبات فرنسي 463ويقصد بهذا عذر المتمردين التائبين الذي تضمنته المادة  
1
.  

                                                 
1
 Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine, si ayant 

averti l’autorité administratif ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction 

et d’identifier, la cas échéant les autres coupables.   
2
 Jean Pradel, les infraction de terrorisme ed Dalloz 1989, p.288. 
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100/04هذا العذر منصوص في المادة  أنكما 
2
عقاب والتي تقرر عذرا معفيا من ال .

الذين لم يتولوا فيها قيادة أو وظيفة، وينفصلون عنها لدى أول  ،للأفراد العصابات المسلحة

213لها. والمادة  أنفسهمالمدنية أو العسكرية، أو يسلمون من السلطات  إنذار
3
التي تقرر  .

عذرا معفيا للعقاب للمتمردين الذين ينفصلون عند أول تنبيه من السلطات المدنية أو 

يستفيد أيضا بهذا المتمردون الذين يقبض عليهم بمكان بعيد عن التمرد إذا سلموا و كرية،العس

  أنفسهم للسلطات دون مقاومة.

أن هذه الأعذار تتعلق بالشروع في الجريمة أي أن الشروع تام  ما يمكن ملاحظته 

 :وإذا توافر الشرطين

 .تبليغ السلطات -1

يعفى المتورطين من  ،خرينالفاعلين الآ وقوع الجريمة وكشف عنمنع  -2

 العقاب.

حيث أن الندم  ،وهذه الأعذار يمكن إدراجها في باب التوبة الايجابية حسب الفقه الفرنسي

ات يكما أن التائب يجب عليه أن يجسد هذه التوبة بسلوك ،يكون بعد اقتراف الجرم جعأو الترا

اجع عن السلوك الإجراميمادية كالإبلاغ، أو مساعدة السلطات على كشف الجريمة أو التر
4
.  

يجب و ،نلاحظ أن هناك فرق بين قانون العقوبات الفرنسي القديم وقانون العقوبات الجديد

 ،قانون العقوبات الجديدنون العقوبات الفرنسي القديم وأن نبرز الفرق الجوهري مابين قا

ي، ففي هذه ادرالإ ند على العدول الاختياري أوحيث أن في القانون القديم أساس الإعفاء يست

 ،إلى محو الركن الماديما يؤدي موهذا بالتراجع التلقائي  ،الفرضية تنتفي المسؤولية الجنائية

 ومن ثم الركن المعنوي المتمثل في القصد الناتج عن التراجع.

                                                                                                                                                         
1
 Jean Pradel, les infraction de terrorisme ed Dalloz 1989, p.288. 

2
 Paul Savey Casard, le repentir en droit pénal français. Op. cit p.519. 

Art 100 « il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition contre ceux qui ont fait 

partie sans y exercer le commandement et qui se seront disperser au premier avertissement »  
3
 Art 213, prend une disposition analogue à l’égard du délit de rébellion: en cas de rébellion 

avec bande ou attroupement il ne sera prononcer aucune peine aux rebelle sans fonction, ni 

emplois dans la bande, et qui seront retires au premier avertissement de l’autorité public….  
4
 Paul Savay Casard, le repentir en droit pénal français Op. cit, p.519. 
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وأساس الإعفاء الذي يستند  ،قانون العقوبات الجديد المسؤولية الجنائية قائمةبينما في 

ن الجديد يرجع إلى الإبلاغ عن الجريمة بعد ارتكابها، فالجاني يعتبر مسؤولا عن إليه القانو

 ،هذه الحالة يرجع إلى المساعدة عن كشف الجريمة أو منع وقوعهافي الإعفاء  سفعله، وأسا

إذن المشرع تبنى الإعفاء على أساس الفائدة التي يقدمها الجاني للمجتمع بعد أن ارتكب ذنبا
1
 

 ايجابية بمفهوم الفقه الفرنسي وتوبة بمفهوم الشريعة الإسلامية. توبة فإن هذه

                                                 
1
 Paul Savay Casard, le repentir en droit pénal français Op. cit, p.520.  

" …une grande différence de nature sépare l’irresponsabilité pénale liée à un désistement 

volontaire et l’exemptions du peine associe à une dénonciation utile : le responsabilité 

n’existe pas en cas de désistement, elle persiste, ou contraire dans l’hypothèse de 

dénonciation. 
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 المبحث الثاني

 لتشريع الجزائريفي االتوبة المعفية للعقوبة 

 

ورد حيث  ،على حالة واحدة للإعفاء من العقاب 92العقوبات قي المادة لقد نص قانون  

 ما يلي: فيها 

ت الإدارية أو القضائية عن جناية أو " يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطا

 ."جنحة ضد امن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها

 ضع شرطان للإعفاء من العقاب وهما:وحسب هذه المادة فإن المشرع الجزائري قد و

إبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن  -1

 الدولة.

البدء في تنفيذ الجناية أو الجنحة أو الشروع أن يكون هذا الإبلاغ قبل  -2

 فيها.

يمكن إدراجه إضافة إلى هذا العذر المعفي للعقوبة الوارد في قانون العقوبات والذي 

ضمن التوبة فإن التشريع الجزائري نص على التوبة المعفية للعقوبة بمناسبة قوانين السلم 

 والمصالحة الوطنية

 ة الوئام وميثاق السلم والمصالحةقانون استعادفي الواردة حالات الإعفاء   1

يختلف عن التشريعات الجنائية  ،لقد انفرد المشرع الجزائري في وضع نظام قانوني 

حيث أنه نص على ثلاثة حالات للاستفادة من التدابير المنصوص عليها في هذا  ،الأجنبية

 القانون وهي:

 الإعفاء من المتابعة. -1

 الوضع رهن الإرجاء.  -2
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 خفيف من العقاب.الت -3

في قانون من العقاب وسنتناول في هذا المطلب الإعفاء  ،من العقابتناولنا التخفيف 

فهو موضوع الباب الثالث من هذه  الوضع رهن الإرجاء. أما  استعادة الوئام المدني

  بعة الجزائيةاالتوبة والمتالأطروحة اذي يتعلق ب

مادتين الثالثة والرابعة من قانون استعادة قد نص المشرع الجزائري على الإعفاء في الل

 الوئام المدني.

 ما يلي: جاء في المادة الثالثة

مكرر من  87إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة  انتمىلا يتابع قضائيا من سبق أن 

ولم يرتكب أو يشارك في أية جريمة من الجرائم  ،قانون العقوبات داخل الوطن وخارجه

أدت إلى قتل شخص أو سببت له  ،مكرر من قانون العقوبات 87في المادة  المنصوص عليها

عجزا دائما أو اغتصابا أو لم يستعمل متفجرات في أماكن عمومية يتردد عليها الجمهور، 

ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون السلطات  ،والذي يكون قد أشعر في أجل ستة أشهر

 أو تخريبي وحضر تلقائيا أمام هذه السلطات. بتوقفه عن كل نشاط إرهابي  ،المختصة

وبالرجوع إلى نص المادة وتحليله يمكن استخلاص الشروط التي وضعها المشرع  

 الجزائري للإعفاء من العقاب وهي كالتالي:

 ار السلطات المختصة بالتوقف عن كل عمل أو نشاط إرهابي. بإخ -1

 أن يحضر أمام السلطات المختصة تلقائيا. -2

 نفصاله عن المنظمة الإرهابية.أن يعلن ا -3

ت إلى مة من الجرائم الإرهابية، التي أدأن يثبت أنه لم يرتكب أية جري -4

 قتل شخص أو سببت له عجزا دائما.

 أن يثبت أنه لم يرتكب جريمة من جرائم الاغتصاب. -5
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عمومية يتردد عليها  أماكنأن يثبت عدم استعماله متفجرات في  -6

 الجمهور.

من تاريخ  مختصة في أجل ستة أشهر، ابتداءال أن يشعر السلطات -7

 صدور هذا القانون.

 يسري هذا القانون على الموجودين داخل الوطن وخارج الوطن. -8

، وهذا ما يلاحظ أن المشرع الجزائري قرر الإعفاء على الانتماء إلى جماعة إرهابية

ته يعد جريمة الاتفاق في حد ذاو ،جمعية الأشراريطلق عليه بجريمة الاتفاق على تكوين 

والمشرع  ،الإعفاء من المتابعةب جماعة، فإنه يستفيدوبمجرد انفصاله عن هذه ال ،شكلية

لى التوبة إالجزائري بهذا النص يريد أن يشجع كل المنخرطين في الجماعات الإرهابية 

   والرجوع إلى الطريق المستقيم.

جاني دون أي سبب أي بمحض أرادة ال ،أن يكون هذا الانفصال تلقائياكما يجب 

ل عن سلوكه توبة منه والتوبة هذه زفالجاني يتنا ،اضطراري كاستعمال القوة أو الإكراه

 تكون نتيجة عن قناعة حقيقية.

منصوص ونلاحظ أن المشرع الجزائري في هذه الحالة اتبع التشريعات الجنائية وما هو 

الأشرار فمجرد الإعلان عن وهي جريمة تكوين جمعية  ،عليه في قانون العقوبات الجزائري

ولا داعي لذكر هذا  ،أضاف جريمة الاغتصابهذه الجمعية يعفى الجاني من العقاب، إلا أنه 

م بدون النظر لنشاط الذي تقو ،الشرط لأن المشرع يعفى من العقاب كل من يعلن عن الاتفاق

 دخل في دائرة الإجرام.به جمعية الأشرار، والاغتصاب ي

، ون يسري على الجزائريون الموجودين خارج التراب الجزائريالقان كما أن هذا

السبب في هذا امتداد أن المشرع الجزائري قد فتح باب التوبة للجزائريين الموجودين في و

التوبة في هذا النص هي توبة ايجابية ، ومما يمكنهم هذا القانون الرجوع إلى وطنهم ،الخارج

 حيث أن الجريمة الشكلية تم تنفيذها.
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 يلي: من هذا القانون على ما 4كما نصت المادة 

لن يتابع الشخص الذي  ،أعلاهضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة 

 أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى وسلمها تلقائيا إلى السلطات المختصة. أسلحةحاز 

شكلية والتراجع  يعتبر جريمةحيث أن حمل السلاح  ،أي هذا الشرط يتماثل مع السابق

 يعتبر توبة. الإرادي

حيث أن  ،إلا أن في هذه الحالة يمكن القول أن المشرع الجزائري وسع في دائرة الإعفاء

الانتماء إلى جماعة إرهابية وبحوزتها أسلحة خطيرة تهدد  ،هذه الحالة تعتبر جريمة خطيرة

اب الأمن تبالاستقرار واست استرجاع شرعكيان وسلامة المجتمع والدولة، ولا شك أن نية الم

 في أسرع وقت.

 الفساد  ومكافحةفي قانون الوقاية  الواردة الإعفاء من العقاب حالات   2

 جريمة الرشوة العقاب في نمالإعفاء   1/  2

للمرتشي، لكن قد يعفى من الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة   الأصل أن يعاقب كل

في تشجيع  ه تكمن علي، وهذا الإعفاء وافر شروط الإعفاءالراشي أو الوسيط من العقاب إذا ت

مة له أهمية خاصة إذ على الكشف عن الجريمة، وذلك الكشف عن الجري الراشي أو الوسيط

الكشف صعبا على السلطات  أن الرشوة من جرائم الكتمان والسرية، لذا يكونمن المعروف 

توفير الأدلة على مرتكبهاعنها و
1
.
 

هو تمكين السلطات من الكشف عنها  منه يكون الغرض الجريمة  عنوحالة الإخبار 

يصير عديم الأثر في الإعفاء من العقاب إذا كان وقوع بالجريمة  خبار الإ. ووضبط مرتكبها

الرشوة وصل إلى علم السلطات
2
.   

                                                 
1
 .71، ص 1990محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص المكتبة القانونية، دار الجامعة  
2
 . 80لمرجع ، ص نفس ا 
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عن طريق وقوع الجريمة من المرتشي والعذر المعفي من العقوبة مقصور على حالة 

 ،ة عليه، وهذا لأن الراشي أو الوسيط يقدم خدمة للسلطات العامةالمعروض قبوله الرشوة

  .وتسهيل إثبات الجريمة عليه ،بالكشف عن الجريمة بعد وقوعها والتعريف بفاعلها الأصلي

أن يكون  ،أثر في الإعفاء من العقاب لهالذي يكون عن الجريمة هذا ويشترط في الإخبار 

الجريمة على نحو يحدد كل المساهمين فيهامختلف عناصر لصادقا وشاملا 
1
.  

"يستفيد من أنه: ،  قانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمن  49وقد نصت المادة 

شارك من ارتكب أو  صوص عليها في قانون العقوبات، كلالمعفية من العقوبة المن الأعذار

قانون، وقام قبل مباشرة إجراءات جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفي 

وساعد على  ،المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية عن الجريمة

 ."معرفة مرتكبها

ويتضح من هذه المادة أن المشرع الجزائري حدد الجهة الواجب الأخبار عن الجريمة 

 ،ات المعنية عن الجريمةهأو الج أمامها، فأستعمل كلمة السلطات الإدارية أو القضائية

أو رفع الدعوى الجزائية، أو  حقيقالتحريات الأولية أو الت إجراءيقصد بهذا كل جهة يمكنها و

حتى تلك التي تكون ملزمة بإبلاغ النيابة العامة، كالجهات التي يتبعها الموظف، أو أمام 

 المحكمة أثناء النظر في الدعوى.  

حيث نص في  ،حماية خاصة لكل من يبلغ عن جريمة الرشوةكما أن هذا القانون قرر 

أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من  (6): "يعاقب بالحبس من ستة من نفس القانون 45المادة 

قة يبأية طر ،دج كل شخص يلجأ إلى الانتقام والترهيب أو التهديد 500.000دج إلى  50.000

لتهم ئأو الضحايا أو المبلغين أو أفراد عاكانت أو بأية شكل من أشكال ضد شهود أو خبراء 

  الصلة بهم". الوثيقيوسائر الأشخاص 

فالردع الوارد في هذه المادة ما هو  ،عن جريمة الرشوة الإبلاغفهذا النص يشجع على 

 إلا وسيلة علاجية معاصرة للتصدي لهذه الجريمة الاقتصادية الخطيرة.

                                                 
1
 .80ص، 1990محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص المكتبة القانونية، دار الجامعة  
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يعد نوعا من التوبة  ها بجريمة الرشوة وإبلاغ لسلطات العامةاخطار المرتشي إ إن 

هو السبيل الوحيد لكشف هذه  خطارالإوكان  ،ما فسد إصلاح الإمكانالايجابية إذا كان في 

 الجريمة. 

 ردفي جريمة الغمن العقاب الإعفاء    2/  2

من  الفقرة الأولى 49يجوز الإعفاء من العقاب في حالة ما إذا تحققت شروط أحكام المادة 

 ن الوقاية ومكافحة الفساد قانو

طات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية  ، بالجريمة إبلاغ السل  :الحالة الأولى

 الجزائية بعة اقبل البدء في المتالمرتكبة وهذا  

هي حالة المساعدة على معرفة باقي الجناة قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو  :الحالة الثانية

 تحقيق هذه الجريمة.المساعدة على منع 

نطبق على كل الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد تهذه الشروط 

إذا كشف  ،أن كل الجرائم المتعلقة بالفساد من هذا القانون  ما يمكن أن نستخلصهو ومكافحته.

 إجراءاتأو ساعد على الكشف عنها قبل البدء في  ،ة أو الشريكجريمعنها مرتكب ال

 .المعفية من العقاب الأعذاريستفيد من  ،ابعةالمت

تفيد مرتكب يسفإنه   ،أما إذا كان الكشف عن الجريمة بعد مباشرة إجراءات المتابعة

 ولا يستفيد من الإعفاءالعقوبة في تخفيض مجرد شريك من الالجريمة أو 

لأن ،توبة بمثابة الإسلامير في الفقه تبعيالمتابعة  إجراءاتفي وهذا الكشف بعد البدء 

ما في التشريع الوضعي اعتبر الفقه هذا السلوك بين ،ن بعد اقتراف الجرم أو الذنبالتوبة تكو

 .Un repentir actifتوبة ايجابية 

لكن يمكن تطبيق الإعفاء من العقوبة أثناء و ،قبل تطبيقها اء من العقوبةالإعف هذاهو نظام

المشروط  الإفراجالذي يدخل تحت مصطلح التنفيذ وبعد الشروع في تنفيذها ، وهو النظام 

 موضوع المبحث الثالث من هذا الفصل
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 المبحث الثالث

 التوبة والإفراج المشروط

 

 ،مال مدة العقوبةكالإفراج المشروط نظام يسمح بالإفراج عن المحكوم عليه قبل است

تحت شرط الوفاء بالواجبات التي يفرضها هذا النظام
1
. 

مرحلة  أثناءالعقاب  ديلتفر وأداة ،على حسن السلوك ةأفامكوط المشر الإفراجونظام 

لتكيف له دادومدى استع ،ملائمة مع حالة المحكومة عليه العقوبة تنفيذ العقوبة، حيث تكون

الاجتماعي
2
.  

ثم ، وهذا النظام قديم ظهر في أواخر القرن الثامن عشر في الإمبراطورية النمساوية

 ت على اختلاف مذاهبها العقائدية وأنظمتها السياسية.انتشر ليشمل معظم التشريعا

 فراج المشروط في التشريع المقارننظام الإ   1

 الإفراج المشروط في التشريع الإيطالي   1/  1

في  إن للتوبة أثر في تحديد المعاملة الإصلاحية عند تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وتعد  

ج المشروط بالنسبة لجرائم الإرهابشرطا لتطبيق الإفراالتشريع الإيطالي 
3 

على وقف  21/05/1982 الصادر في 304رقم  الإيطالي قانونالمن  9و  8فقد نصت المادة 

من هذا القانون:  176نصت المادة  كما، عند التوبة   طالإفراج المشرو منحوالعقوبة  تنفيذ

                                                 
1
 Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Droit pénal général, Op. cit, p.466  

2
 Roger Merle Andre Vitu, traite de droit criminel, Op. cit, p.830. 

 .120رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي المرجع السابق، ص 

 .503نبيل عبد الصبور النبراوي، سقوط الحق في العقاب، المرجع السابق، ص 

 .521، ص 1968دار النهضة العربية  ،العقاب معل ،محمود نجيب حسني
3
 Marie Aude Beernaert, Repentis et collaborateurs en justice, Op. cit, p.154, Art 8 : "Les 

détenus qui auraient bénéficie de la réduction de peine visée aux articles 2 et 3 de la loi 

seraient admissible à la liberté conditionnelle, des qu’il auraient purger le moitie de leur 

peine…." 



166 

 

بمساعدة القضاء يستفيد من  "أن المحكوم عليه بعقوبة إذا انفصل عن الجامعة الإرهابية، وقام

 الإفراج المشروط".

لاحظ أن المشرع الإيطالي شجع على الانسحاب من الجماعة الإرهابية، وركز أكثر ي

على التعاون مع السلطة القضائية للحصول على الإفراج المشروط
1
. 

لمساعدة فبالنسبة للقانون الإيطالي الجناة اللذين يرتكبون جرائم إرهابية، ويقبلون تقديم ا

للقضاء يستفيدون بالتخفيف وقت النطق بالعقوبة، ويستفيدون بتخفيض آخر وارد في قانون 

تنظيم السجون
2

، وعلى سبيل المثال التائب الذي قدم المساعدة للقضاء يستفيد من التخفيض 

يستفيد  21/05/1982الصادر في  304من قانون رقم  176عند النطق بالعقوبة، وطبقا للمادة 

فراج المشروط بعد مضي نصف المدة من العقوبة، بينما في القانون العام لا يمكن أن بالإ

شهرا، وإذا كان عائدا بعد أربعة سنوات، أو بعد  30يستفيد المحكوم عليه بعقوبة إلا بعد مدة 

مضي ثلثي من المدة المحكوم بها، وهذا بشرط أن تكون العقوبة المحكومة بها خمسة 

سنوات
3

ام الخاص بالإفراج المشروط طبق على المحكومين عليهم الذين لم ، وهذا النظ

1982الصادر في  304يتمكنوا من الاستفادة من قانون رقم 
4

، أي أن هذا القانون طبق بأثر 

 رجعي على الإرهابيين التائبين.

وبعد النقد الموجه للقانون الإيطالي من طرف الفقه بسبب التوسع في التخفيف والإعفاء، 

في انفجار، وكذا اغتيلت زوجته وابنه  Falconie Giovanieالقاضي  تم إغتيالنفس الفترة وفي 

 في منطقة بعيدة عن مكان الانفجار وفي نفس الوقت. Trois escortesوثلاثة حراس 

، وتضمن شرط جديد للحصول على 07/08/1992في  356المناسبة صدر قانون رقم بهذه  

ج المؤسسات العقابية والاستفادة من العطل في أيام الأعياد، الإفراج المشروط و العمل خار

وتضمن هذا الشرط: "انه لا يمكن أن يستفيد المحكوم عليه بعقوبة بالإفراج المشروط مرتكب 

                                                 
1
 Marie Aude Beernaert, Repentis et collaborateurs en justice, Op. cit, p.154, Le choix de 

collaborer avec la justice devrait permettre a un condamné pour des faits de terrorisme 

d’accéder a la liberté conditionnelle plus facilement. 
2
 Ibid, p.155.. 

3
 Ibid, p.161. 

4
 Ibid, p.162 : l’article 58 bis permet en effet d’assimiler à collaboration au sens de l’article 

58, une collaboration irrelevante pour accéder à un travail à l’extérieur des prisons, aux 

congés pénitentiaires.   
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الجريمة الإرهابية إلا إذا اثبتت توبته بصفة فعلية، وهذا لا يتحقق إلا بتقديم أدلة تثبت أنه 

انفصل عن الجماعة الإرهابية"
1

، ويمكن القول أن هذا الشرط الأخير يعتبر كضمانة 

للحصول على الإفراج المشروط، واثبات التوبة الصادقة لدى الإرهابي، وهذا طبقا للمادة 

حيث نصت انه للاستفادة بالإفراج المشروط يجب على المحكوم عليه بعقوبة أن يثبت  176

لوكياته أثناء مرحلة السجن، كما بأنه تاب، وهذه التوبة يجب أن تتجسد في تصرفاته وس

 تشترط المادة أن يكون المحكوم عليه قد سدد المصاريف المدنية.

وعند منح قرار الإفراج المشروط يعتمد على التقرير المقدم من طرف إدارة السجن 

، وهذه الهيئة تتكون من أخصائيين في علم Le tribunal de surveillanceومحكمة الرقابة 

م النفس وأطباء في علم النفسالإجرام وعل
2

، و الشروط المفروضة على المستفيد من الإفراج 

 المشروط هي:

 . العمل 

  .الاندماج مع المجتمع 

 .منع لقاء بعض الأشخاص 

  .الدخول إلى المنزل قبل ساعات محددة 

 ويبقى المستفيد تحت الرقابة مدة الفترة الزمنية الباقية من العقوبة، بينما المحكوم عليه

بعقوبة السجن المؤبد فمدة الرقابة هي خمسة سنوات
3
.  

 

 

                                                 
1
 http://www.senat.fr/ La liberté conditionnelle, Etude de la législation comparée N°152 

novembre 2005 Italie. 
2
 Mari Aude Beernaert, Op. cit, p.162. 

3
 http://www.senat.fr/ la liberté conditionnelle étude de la législation comparée N° 152 

novembre 2005 Italie  .  
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 الإفراج المشروط  في فرنسا  2/  1

، وفكرة المشرع آنذاك أن 14/08/1885مشروط في فرنسا بقانون ال أدخل نظام الإفراج 

الجاني يمكن أن يصلح نفسه بصفة أسرع مما كان يتصورها القاضي أثناء الحكم بالعقوبة
1
.
 

من هذا النظام هو: مكافأة مقابل حسن السلوك و السيرة وغرض المشرع 
2
. 

راج المشروط بأفكار الوضعيين وخاصة الفقيهان مارك أنسال فودعم نظام الإ

هذه الأفكار حول إعادة الإدماج  تتمحورو، Marc Ancel et Grammaticaوجراماتيكا 

عليه بعقوبة قبل  الاجتماعي، ورأى هؤلاء الفقيهان أنه يجب أن تهيئ ظروف للمحكوم

الخروج من السجن وبعد الخروج منه، ويجب أن تقدم له المساعدة الضرورية ليتأقلم مع 

المجتمع
3
. 

إلى  1964وقد وضح الفقيه جراماتيكا في كتابه مبادئ الدفاع الاجتماعي المترجم سنة 

لمصطلح المعبر اللغة الفرنسية أنه: "إذا أوجد العالم وسائل للزجر و الردع من اجل القمع، وا

بإيجاد قواعد تساعد على  2000عن هذه الوسائل هو: "العقوبة"، فيجب أن نفكر في عام 

التعايش الاجتماعي، ونحاول البحث عن الوسائل للوقاية من الإجرام الذي يزداد يوميا 

وبأشكال مختلفة
4
. 

: ق.إ.ج بقوله 729وقد نص المشرع الفرنسي على الإفراج المشروط في المادة  

"للاستفادة من الإفراج المشروط يجب أن يكون المحكوم عليه قد قضى نصف مدة العقوبة، 

وإذا كان عائدا فيجب عليه أن يقضي ثلثي هذه المدة، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيجب 

على المحكوم عليه أن يقضي خمسة عشر سنة
5
. 

                                                 
1
 Gaston Stefani, Gecrge Levasseur Bernard Bouloc, Op. cit, p.466. 

2
 Ibid. 

3
 Marc Ancel, Les aspects historiques du mouvement de défense sociale, revue sciences 

criminelles, 1986, p.925. 

André Decocque, Droit pénal général, Op. cit p.38. 
4
 Philippo Gramatica, La politique de défense sociale in les aspects nouveaux de la 

délinquance, revue sciences criminelles, 1976, p.630. 
5
 Art 729, paragraphe 4. 
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سي أن مدة التخفيض يجب أن لا وفي الفقرة الأولى من نفس المادة اشترط المشرع الفرن

تقل على عشرين يوما أو شهر لكل سنة، بحسب ما إذا كان المحكوم عليه عائدا
1
. 

نلاحظ أنه عند الأخذ بنظام الإفراج المشروط اخذ المشرع الفرنسي بحسن السيرة 

م ، وبعد تطور التشريع شجع المشرع الفرنسي على الاستقامة والقياوالتوبة والسلوك أي الندم

ضعوا إلى تكوين المشروط وخ بالإفراج ابالعمل الصالح، حيث أن المساجين الذين استفادو

مهني أثناء السجن تم إصلاحهم، هذا بالنسبة للأشخاص الذين لم يسبق أن حكم عليهم من 

 قبل. 

تم إصلاحهم بعد تطبيق أهداف الإفراج  %69.3، %70بينما بالنسبة للعائدين فمن بين  

أن العقوبات القصيرة المدة  Michèle Fizeيث أنه صرح الفقيه ميشال فيز المشروط، بح

تقلصت بصفة محسوسة وهذا مقارنة بالسنتين الماضيتين )وقد أجرى هذا الإحصاء في سنة 

1973)
2
. 

الملفات الخاصة بطلب الإفراج المقدمة إلى وزير العدل وقاضي تطبيق  تكما أنه ازداد

العقوبات
3 

بينما في السنوات السابقة كان  11749لى إقد وصل عدد الملفات ف ،1973بعد سنة 

3363و 2613العدد يتراوح ما بين
4
. 

                                                 
1
 Art 729 para 1, La liberté conditionnelle peut-être accordée dans la limite de 20 jours ou un 

mois par année d’incarnation selon que le condamné se trouve on non en état de récidive  
2
 Michèle Fize, Formation professionnelle au milieu carcéral et devenir judiciaire des jeunes 

sortant de prison revue sciences criminelles 1981, p.654, 655.   
3
أن يرفق الملف بتقرير خاص من  ملاحظة: الملفات الخاصة بعقوبة السجن المؤبد تحال على وزير العدل كما يشترط  

 لجنة مكونة من ثلاثة أطباء في علم النفس. 
4
 C. Chronique pénitentiaire, Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire séance du 7 

mars 1974 revue sciences criminelles 1974, p. 638.   
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 فراج المشروط في القانون المصريالإ  3/  1 

أن من أجل تطبيق الإفراج المشروط  تنظيم السجون، ليشترط القانون المصري  

في جميع الأحوال، لا يجوز أن يمضي المحكوم عليه في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، و

تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر، فإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا 

يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل
1

.  

المحكوم عليه عدة جرام ووقعت قبل دخوله السجن يكون الإفراج على وإذا اقترف 

مجموع هذه العقوبات، ونص على أنه تخصم مدة الحبس الاحتياطي على كل المدة،  أساس

وإذا خفضت المدة بسبب عفو فلا تدخل المدة المعفى عنها في حساب المدة الواجب قضائها
2

.  

، أن يكون سلوك المحكوم 25المشرع المصري في الفقرة الثانية من المادة ويشترط  

ي إعادة التكييف والتأهيل الاجتماعي، وعبر المشرع المصري عليه حالا دالا على تقدمه ف

عن تقويم السلوك بأن المحكوم عليه يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه
3

.  

أنه على المحكوم عليه أن يقدم ضمانات جادة  1970لسنة  643وجاء في قانون رقم 

لاستعادة تكييفه
4
السلوك تعني استعداده  والملاحظ أن هذا التعديل لم يأتي بجديد لأن حسن .

 .ف ما دام لم يلزم المحكوم عليه بتقديم ضمانات ملموسة وفعليةيللتكي

                                                 
1
 .504سابق، ص نبيل عبد الصبور النبراوي، المرجع ال  -
2
 .505، ص نفس المرجع -
3
 .506،ص  نفس المرجع  -
4
 .نفس المرجع  -
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 نظام الإفرج المشروط في التشريع الجزائري  2

 272القانون رقم المشروط منذ صدور  الإفراجنص المشرع الجزائري على نظام 

المساجينالمتضمن تنظيم السجون وإعادة تربية  ،10/02/1978المؤرخ في 
1
القانون الذي تم  .

المتعلق بتنظيم السجون   06/02/2005المؤرخ في  04/05إلغاؤه واستبداله بالقانون رقم 

وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين ، وقد تضمن الأحكام العامة للإفراج المشروط في 

 150إلى  134المواد من 

 شروط منح الإفراج المؤقت 1/  2

بالمدة التي ، شروط تتعلق  روط يشترط القانون نوعين من الشروطلمنح الإفراج المش

ة تسلوك المحكوم عليه أو استقامتعلق بشروط ت ،يجب على المحكوم قضائها في السجن

 وتوبته.

أن  ،الإفراج المشروطلجزائري للاستفادة من يشترط المشرع ا،  من حيث المدةأولا  

ويكون المحكوم عليه قد قضى مدة معينة في   حكم يقضي بعقوبة سالبة للحرية هناك يكون

 ة أخرى :رالمؤسسة السالبة للحرية . وبعبا

 ب أن تكون العقوبة سالبة للحرية.يج -1

 السالبة للحريةللعقوبة مدة معينة  يقضي حكوم عليه أنيجب على الم -2

كوما المشروط أن يكون المستفيد مح الإفراجبالنسبة للعقوبة السالبة للحرية يفترض ف

إذا تجاوزت مدته ثلاثة أشهر أو ، سواء كانت هذه العقوبة الحبس  ،عليه بعقوبة سالبة للحرية

السجن بما فيه المؤبد
2
.
 

فيشترط القانون قضاء جزء من العقوبة السالبة للحرية . يجب على المحكوم عليه  كما 

و تختلف المدة ة . مدة زمنية في المؤسسالمشروط أن يكون المستفيد قد قضى  الإفراجلمنح 

فإذا كان  ،طبيعة العقوبة المحكوم بهاحسب  وكذا  ،محكوم عليهباختلاف السوابق القضائية لل
                                                 

1
 .281ص  الوجيز في قانون الجزائي العام،المرجع السابق، ه،أحسن بوسقيع 
2

 .282، ص نفس المرجع
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المؤسسة السالبة يجب أن يكون قد أمضى في ،   Un primaireمبتدئا  المحكوم عليه  المستفيد

أشهر، بمعنى أنه بحيث لا تقل هذه الفترة عن ثلاثة  ،نصف العقوبة المحكوم عليه بهاللحرية 

وهذه المدة تعتبر اختبار للمحكوم  ،يجب أن يكون المستفيد قد قضى على الأقل ثلاثة أشهر

وهذا إذا كانت العقوبة أقل من ستة أشهر، بمعنى انه قد قضى نصف المدة ،عليه
1
. 

 ترفع مدة الاختبار إلى ثلثي العقوبة ، لى الإجرامععائد المحكوم عليه وإذا كان المستفيد 

لا يقل هذا الأجل ستة أشهر أنعلى 
2
.  

يجب أن يكون قد أمضى على  ،وإذا كان المستفيد محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد

سنة في السجن 15مدة  الأقل
3
. 

ة في السجن هي مدة السجن التي اضموالمدة التي تأخذ بعين الاعتبار لحساب المدة الم

 فقد يستفيد السجين من العفو مثلا فالمدة  ،ءومة بها قضاكفعلا وليس العقوبة المح ذتنف

المشروط الإفراجلعقوبة عند حساب آجال االتي يستفيد بها تخصم من 
4
. 

يشترط المشرع الجزائري أن ،   سلوك المستفيد من الإفراج المشروطمن حيث   ثانيا 

هإصلاحقد تم ويكون  ،يكون للمستفيد سيرة حسنة
5
مشرع وزيادة عن هذه الشروط يضيف ال 

تقديم ضمانات إصلاح حقيقيةشرط الجزائري 
6
. 

وقد ورد تقريبا في كل التشريعات شرط الاستقامة وحسن السلوك وإظهار الندم، بالنسبة 

ولكن دون أن يوضحه إلا أن بعض التشريعات  ،ة ذكر المشرع هذا الشرطيضمانات الحقيقلل

توبةروط ملموسة للتأكد من استقامة الجاني أو تحقق الوضعت ش
7
. 

 

 
                                                 

1
 .281ص  الوجيز في قانون الجزائي العام،المرجع السابق، ه،أحسن بوسقيع 
2
 283 نفس المرجع، ص 
3
 المرجع.نفس  
4
 .نفس المرجع 
5
 .506، 505المرجع السابق، ص  ،نبيل عبد الصبور النبراوي 
6
 .284، 283ة، المرجع السابق، ص يعأحسن بوسق 
7
 .507نبيل عبد الصبور النبراوي، المرجع السابق، ص  
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 آثار الإفراج المشروط   2/  2

ضاء إنقالفوري لقرار الإفراج المشروط هو إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل  الأثرإن  

، أي إعفاء المحكوم عليه قبل إتمام قضاء المدةالعقوبة السالبة للحرية مدة 
1
. 

مستندا  كان من طرف المشرع  المشروطالإفراج أن الأخذ بنظام من ذلك ،  ويستنتج 

من الذي ندم على اقترف الجرم و استقام يعفى بحيث أن الجاني  ، على إعتبارات التوبة 

توبته، و الاستقامة تتمثل في الخضوع للالتزامات  إظهارالعقاب أو من بقية العقوبة بعد 

 الاستفادة من هذا النظام، كما انه إذا كانت التوبة غير حقيقية أي غير صادقةرة نتيجة رالمق

 .المشروط الإفراجقرار  عنيمكن الرجوع  هفإن

 

 المبحث الرابع

 عن تنفيذ العقوبةالتوبة والعفو

 

الذي من بين الإجراءات المنصوص عليها قانونا للإعفاء من العقوبة  العفو الشامل 

الذي يمنحه  العفو الرئاسييمحي الجريمة والعقوبة والمتخذ بناء على نص قانوني ، وكذا 

 ة بناء على إقتراح المجلس الأعلى للقضاء وريرئيس الجمه

لنظر ا، انطلق من تعاليم دينية ودنيوية ترى فيه سبيلا إلى إعادة قديم العهد العفو و       

في هذا الكائن البشري من حيث هو مخلوق قابل للتغير و التبدل، فإذا أتيحت له فرصة 

وما  ،ي أخطار الحجز ومنع الحريةادفان سبيلا جديدا له ولمجتمعه لتالتحول نحو الأفضل ك

 تميز بصورة سلبية أقلها تصميم المحتجز على الانتقام لكرامته.ي ئينتج عنها من مساو

                                                 
1
 .507نبيل عبد الصبور النبراوي، المرجع السابق، ص  
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وهي ليست مقولة أخلاقية فحسب  tolérance  Laالتسامح  تقترب نظرية العفو من مقولة و

لة الحديثة لاسيما دخلت في صلب نشأة الدو ،وإنما هي فكرة ذات أبعاد اجتماعية وقانونية

أوروبا الغربية
1
. 

هذا الحق يعود إلى الملك الذي  حوقد لعب العفو في ظل النظام القديم دورا هاما، وكان من

د يالجرائم، فإن الملك كان يستعمنحه حق العفو عن بكان يعتبر المصدر الأول لكل عدالة، و

هبذلك السلطة التي خولها لمحاكم
2
. 

كما أنه امتياز خاص لرئيس الدولة ورثه من  ،نات السماويةاديوالعفو معترف به في ال 

Privilège du chef de l’état, héritier en cela du pouvoir régalien  لة الملكسلا
3

وثم تداول هذا .   

الحق بين الحكام نتيجة لقاعدتين الاستعمال و العرف
4
.

 

حداث الأللتأكد من استقامة شرعية  وقد استعمل العفو كوسيلة تقنية في فرنسا وبصفة

 Un moyen analogueوقف التنفيذ مع الاختبار سمح المشرع الفرنسي بالجانحين. وهذا قبل أن ي

a la liberté surveillé.
5
 

فقد يمتنع  ،الفرنسي ما زال يستعمل من طرف القاضي وقف التنفيذ مع الإختبار نظام

لى وسط حر أنشأ خصيصا لاختبار لة الجاني إإحاالقاضي عن تسليط عقوبة، ويأمر ب

و التأكد من إصلاحهم وزوال كل خطر على  ،وهذا لمعرفة مدى استقامتهم ،الأحداث

المجتمع
6
.  

العقوبة هو نوع من  تنفيذ ولقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن العفو عن

لى بيان الحكمة من ، و لعل هذا القول ينطوي ع Une mesure de clémenceالتسامح و الرأفة 

                                                 
1
 .35-34-33، ص 1992نون العفو العام، دار الخلود بيروت سنة رباح، الاتجاهات الحديثة في قا غسان 

2
 B. Laffargue et Th Godfroy, Pratique de la grâce et justice pénal en France revue sciences 

criminelles N° 03 juillet- sept,1982, p. 642.  
3
 Régalien du mot latin, Droit particulier du souverain.  

André Decoqu, droit pénal général, Op. cit, p. 420.  
4
 B. Laffargue et Th Godfroy, Op. cit : l’usage et la coutume en sont les seules règles. 

5
 Ibid, p. 642 à 653. 

6
 Michèle Laure Rassat, Op. cit  Droit pénal général, p.634, "La grâce rend possible le 

pardon." 
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إقرار العفو عن العقوبة أصلا
1  .

 وبالرجوع إلى القاعدة العامة وهي تنفيذ العقوبة فالعفو هو

استحقاق الرأفة و الشفقةالاستثناء، وهذا الاستثناء مرتبط بشرط 
2
. 

ف بعد أن يكون تخطاء القضائية التي تكشهو سبيل لإصلاح الأإلى ذلك فافة ضوبالإ

المحكوم عليه جميع طرق الطعن مأما دتوس ،انهائيالحكم قد أصبح 
3
لحد لوسيلة  هكما أن ،

من تطبيق عقوبة الإعدام
4

إضافة إلى أنه من حسن السياسة الجنائية العفو عن جزء من ، 

وأظهر توبته إذا تاب المحكوم عليه  ،محكوم عليه بعد أن ينفذ جانبا منهاكل العقوبة على 

قانون الأصلح الانا قد يفلت المحكوم عليه من الاستفادة من وأحي  بحسن السيرة و السلوك،

لأن الحكم قد صار باتا قبل صدور ذلك القانون
5
. 

 العفو حمنلسباب العامة الأ  1

كما يستعمل  ،يبقى دائما أداة لتطبيق أغراض السياسة الجنائية تنفيذ العقوبةالعفو عن   

كأداة للسياسة بصفة خاصة
6
.
 

 حو العفو الممنو ،التسامح و الرأفة وهذا ما أكده التاريخ فو فكرة العويتضمن تعبير  

 La grâce de Paul Touvier en est l’exempleمثال عن ذلكيي فلبول تو
7
وقد يمنح العفو بسبب .  

 إنسانية بحتةوغالبا ما يطبق العفو لأسباب  ،تدهور صحة المحكوم عليه أو لأسباب عائلية

Pour des raisons humanitairesكوم عليهالمح يلفأة نتيجة ما يدا، وقد يكون كمك
8
.   

وله لأوامر السلطة أو الخضوع ثوبكل بساطة قد يستفيد الجاني من هذا الإجراء نتيجة لم

ها عليه السلطةيلشروط تمل
9
. 

 تختلف الفئات المستفيدة من العفو من حيث السن، الجنس وصنف الوظيفة الممارسة.و

                                                 
1
 Michèle Laure Rassat, Op. cit  634    

2
 Ibid, "la grâce est un bon moyen pour réparer les erreurs judiciaires car la révision est une 

procédure longue et complique". 
3
 Ibid, p.635. 

4
 Ibid, p.636. 

5
 .520، ص 1998طبوعات عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري ديوان الم 

6
 B. Laffargue et Th Godfroy, Op. cit, p.642 à 653. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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الذين سنهم خمسة وعشرين  الأشخاصبينما   ،%80نسبة تمثل بالعفو يستفيد الكهول من 

من  %25خاصة بالنساء حيث نسبة ، وأوفر  من المستفيدين من العفو %20 سنة يمثلون نسبة

عيار مأما فيما يتعلق بال .من الجانحين %3 سوى لا يمثلن نرغم أنه بهنة العفو خاص تقرارا

 ارتكبوا جريمة بسبب الوظيفةالذين هم من الإطارات  ةفئهذه ال ةأغلبيفإن الخاص بالوظيفة 

، أو أنهم عمالأو بمناسبتها
1
. 

 ،العمال يرتكبون جرائم بسيطة فإن  عفو، الأنواع الجرام التي يصدر فيها من زاوية 

هذا النوع هذه الفئة ترتكب والأسرة، ماسة بم رائم إما تكون ضد الأموال أو جرائوهذه الج

فهم   ينالبطال أما أعبائهم .أجرتهم لا تكفي لتسديد كل  أن حيث ،اجب الاحتيمن الجرائم بسب

 .يرتكبون جرائم ضد الأموال كالسرقة 

بون جرائم الاحتيال يرتكفهم  الصناعة والتجارة  ؤوليمسرجال الأعمال كبينما 

 م الشيك و جرائم اختلاس الأموال. والنصب وجرائ

الخاصة الجرائم تيال وحجرائم الافهي ترتكب  ،الإطاراتوأخيرا فئة المهن الحرة و

بالشيك
2
. 

 

 من العفو فهذا راجع إلى نوعية الجريمة أكثر المستفيدةهي فإذا كانت هذه المجموعة 

 إلى ارتكاب هذه الجرائم.بها السبب الذي أدى المرتكبة وإلى 

 سباب الخاةة لاسستفادة من العفوالأ  2

أسباب  ه يمكن تأسيسإلا أن ،للاستفادة من قرار العفوإن القانون لم يحدد معايير خاصة 

يمكن أن يؤسس على  والعقوبة، كما أنهعدم التناسب بين الخطأ و ،العقوبةقسوة على الإعفاء 

. ويؤسس   Les délinquants primairesللجانحين المبتدئين والرحمة خاصة بالنسبة  فة الرأ

لأوامر السلطة  هخضوعباستقامته والجاني  توبة الإعفاء من تنفيذ العقوبة كذلك على 

من الباهضة  المصاريف العائلية بسبب العجز عن تسديد كذلك  الإعفاءيمنح  وقد . والقانون

                                                 
1
 Ibid, p.642 à 653. 

2
 Ibid. 
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أو أن الجاني يكون قد  ،  les charges familiales sont importantes pour l’épouseطرف الزوج

الجريمة قديمة وقائع أو أنسدد كل التعويضات وقام بإصلاح الضرر، 
1
. 

ولكن ظهرت  ،وأحيانا بعد محاكمة الشخص تظهر أسباب خفية لم تظهر أثناء المحاكمة

 أثناء تنفيذ العقوبة ، يمكن أن يكون العفو عن تنفيذ العقوبة بسبب ذلك

 الطبيعة القانونية للعفو عن تنفيذ العقوبة   3

راء عادي استثنائي بما انه إجالعفو يبقى رغم تنوع قرارات العفو واختلاف الأسباب  

، ن سلطة تقديرية قانونية ممنوحة لرئيس الجمهوريةعصادر 
2
وهذا ما يترك المجال لعدة  .

شكوك
3

الفصل ما بين  إنتهاكا لمبدأ جانب من الفقه ينتقد هذا الإجراء بشدة ويعتبره ف . 

اعتبره عمل من أعمال السيادة من الفقه جانب آخربينما  ،السلطات
4
يكمل الجهاز وأنه  

القضائي في الحالات التي لا يجد هذا الأخير حلولا
5
. 

 ةنما رأفإو ،وممارسة هذا الإجراء ليس الغرض منه الطعن في مدى شرعية الحكم

يره دون أن يتقيد بتقديم دبالمحكوم عليه، والرئيس يتمتع بسلطة تقديرية في تق ةورحم

مبررات
6
.  

فكرة العفو عن ف .اأم تشريعي اإداري اذا الإجراء قرارجدال حول ما إذا كان ه أثيركما أنه 

في نطاقها، ويجعل  هشرحيالعقوبة تسمو على جميع الأطر القانونية التي يحاول الفقه أن تنفيذ 

اني القرار الإداري ع" فوق كل مالعقوبة تنفيذ منها مقاسا له مع ذلك تبقى الفكرة "العفو عن

ات القانونية الشائعة التي لا يجد العفو عن العقوبة والحكم القضائي وغيرها من المصطلح

لية ابل يجد مكانه وتكيفه في إطار المبادئ و القيم الإنسانية و المثل الأخلاقية الع ،مكانة بينها

                                                 
1
 Ibid, p. 642 à 653. 

2
 Ibid, p. 642-653.  

3
 Roger Merle, Andre Vitu, Op. cit, p. 843. 

4
 B. Laffargue et Th Godfroy, Op. cit. 

 .659لمرجع السابق، ص ، اسرورفتحي 
5
 Roger Merle, Andre Vite, Opcit, P844. 

6
 .252، ص 1993عين مليلة  ،بوشعير، النظام السياسي للجزاء، دار الهدىالسعيد  
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الأفق و في ها إلا قاطوهي أفكار لا يمكن أن تجد ن .من الرحمة و الشفقة و التسامح بثقةالمن

ب و الحاجة إلى الرأفةنالإحساس بالذيفها إلا يالرحب ولا يحصر تك
1
. 

فالعفو منذ  ،ة من العرف و الممارسةيورغم هذا يمكن القول أن العفو اكتسب الشرع

حق  باعتبارهإلى رئيس الجمهورية  الإجراءهذا  انتقل، ونشأته نشأ كمنحة من طرف الملك

عية على ممارسة يضفي الشرالذي الأساسي من طرف الدستور الذي يعتبر القانون له مخول 

ومن جهة  ،هذا من جهة ها، ويكفل الحماية القانونية لهاالسلطات لاختصاصاتها وصلاحيت

العقوبة أدت  من أن التأكد بعدف ،الحاليةيتماشى و السياسة الجنائية أخرى هذا الإجراء 

 في إدماج المحكوم عليه وتأهيله ومنحه الوسائل العلاجية بدلا من التفكيريجب وظيفتها 

يرسخ في كما أن العفو على المحكوم عليه بعد أن يستنفذ جزء من العقوبة  .الردع الخاص

شجع تيف  ،أن الدولة كما تملك وسائل ردعية تملك وسائل الرأفة و التسامح و العفوه ذهن

 الجاني على ترك سبل الجرم و التفكير في سبل الاستقامة.

 روعية العفو في القانون الجزائريمش  4

وأسندت هذا الحق لرئيس  ،العقوبةتنفيذ ير الجزائرية على حق العفو عن تالدسا نصت 

الشريعة استوحى المشرع الجزائري فكرة العفو من وقد ، ة الجمهورية باعتباره قاضي القضا

 الإسلامية والدساتير الغربية 

بة على أنه لرئيس الجمهورية الحق في العفو عن العقو 46في مادته  1963نص دستور 

 111حكام المادة وأضاف وفقا لأ 1976ستور وقد تلاه د ،بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء

إلى جانب حق العفو حق تخفيض العقوبات أو إلغاءها، وكذلك إزالة كافة النتائج  13الفقرة 

والتي من الممكن أن تنتج عن هذه الأحكام الصادرة من هيئات أو  ،القانونية أيا كانت طبيعتها

 مؤسسات قضائية.

فحسب، بل  الإعدامذلك لا يشمل سلطة رئيس الدولة القضائية بشأن أحكام  أنعلى  

رة إزالة جميع الآثار القانونية إلى جانب حق العفو ضا جميع العقوبات، وتعود إضافة فكأي

                                                 
1
 .23و 22غسان رباح، المرجع السابق، ص  
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جهة بعض الأحكام ذات الطابع السياسي أو غيرها إلى موا ،التخفيض للعقوباتو  الإلغاءو

 لأحكام التي تعرض لها بعض المجاهدين بسبب بعض مواقفهم ضد السلطة.من ا

"لرئيس الجمهورية حق  74/8وجاء في المادة  1989في سنة  1976وقد تم تعديل دستور 

 العفو و حق تخفيض العقوبات أو استبدلها".

"يضطلع  77/7حيث نصت المادة ، 1996نوفمبر  28تجسد هذا الإجراء في دستور وأخيرا 

تور تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدس التي يس الجمهورية بالإضافة إلى السلطاتئر

 .استبدالها وأله حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات بالسلطات و الصلاحيات الآتية. 

ير يتبين أن حق العفو من اختصاص رئيس تسامن خلال عرض كل هذه الدوعليه 

  الجمهورية. 

فو الممنوح دستوريا إلى رئيس الجمهورية فإن ميثاق السلم والمصالح إضافة إلى حق الع

 عفو خاص يتعلق بالأشخاص المتضلعين في العمليات الإرهابية وهم :نص على  الوطنية 

نشاطا  اقترافهمو الموجودين رهن الحبس عقابا على  ،نهائيا الأفراد المحكوم عليهم 

سواء ارتكب فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص  ،أو شريكا أصلياإرهابيا سواء كان فاعلا 

2عليها في المادة 
1
 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة. 2006-02-27الصادر  الأمرمن  

المجازر  أفعالعليهم نهائيا الذين ارتكبوا الأشخاص المحكوم  فوويستثنى من الع 

العمومية، أو شاركوا فيها ماكن في الأاستعمال المتفجرات  أوالجماعية أو انتهاك الحرمات 

أو حرضوا عليها
2
.  

 للإرهابعم اوبالرجوع إلى هذا النص فإن العفو يقتصر فقط على المقترفين للنشاط الد

 أو أعمال العنف من المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس.

                                                 
1
 . 10مكرر  87إلى  87تتعلق بالمواد من  2المادة  
2
 .27/02/2006من الأمر  16المادة  
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 ةالدينيسوم العفو في المناسبات رعند إصدار م مئراإلا أن المعمول به عادة في الج

من  يات الإرهاب و الأعمال التخريبية في الاستفادةانلوطنية استبعاد المحكوم عليهم بجوا

 العفو.

ما للإرهاب، ومن عالذين اقترفوا نشاطا دا ففي ظل هذا الميثاق يستفيد حتى الأشخاص 

ص الذين لاستفادة من هذا القانون الأشخامن ا ى. و يستثناقترف أعمال العنف الإرهابي

 الأماكنالمتفجرات في الاعتداءات على  والالحرمات أو استعم واكالمجازر أو انته ارتكبوا

    العمومية .

نظام يهدف إلى محو أثار الحكم الجنائي  الذي هو ويختلف العفو عن رد الإعتبار 

أثارهوإزالة كافة  ،الصادر على المحكوم عليه
1
.   

  ولكن ،منها  التخفيفومن العقوبة اء عفجاء بعدة تدابير للرحمة كالإي المشرع الجزائف

فمن المنطق أن يستفيد  ،يكون قد أدى دينه نحو المجتمع  هاالمحكوم عليه بعقوبة إذا نفذ

محي كل أثار الجريمةيبإعادة الاعتبار ل
2
.  

 في قانون الإجراءات الجزائية في نظام رد الإعتبارنص المشرع الجزائري على وقد 

وقد يعاد بقوة  ،امهتغرفة الا عنبار بحكم قضائي يصدر يعاد الاعت. ف 693إلى  676 من المواد

 القانون 

على ، ، نتيجة حسن سلوكه إعادة الاعتبار القضائي نظام يسمح لمن حكم عليه بعقوبةف

حكم القاضي بإدانته بحكم قضائيمحو ال
3
. 

ذ العقوبة بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيوذلك رد الاعتبار بقوة القانون وقد يكون 

إذا لم يصدر أثناء تلك المدة حكم جديد بعقوبة جنائية أو جنحة ،كاملة
4
.  

                                                 
1
 .335منشورات الحلبي الحقوقية، ص ،إلياس ناصف، الأحكام الجزائرية العامة 
2
 .205، ص نفس المرجع  

3
 André Decocq, Op. cit. 

4
 Jean Larguier, Droit pénal général et procédure pénale, 6

ème
 éd, Dalloz, p.98 : "La 

réhabilitation légale opérera de plein droit, ou bout d’un certain temps écoulé sans nouvelle 

condamnation criminel ou correctionnelle".  
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لمجرد مضي  ،ترضة حسن السلوك المفنويقوم نظام إعادة الاعتبار القانوني على قري

مدة طويلة نسبيا دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جنائية أو جنحة
1
. 

اللازمة لإعادة الاعتبار الشروط ضبط  ائية تختلف فينوهذا ما جعل التشريعات الج

فجل  ،يمكن القول أنها اتفقت من حيث الجوهر هالقانوني بصفة محددة ودقيقة، إلا أن

 إلزاميةعلى  صتنلم  أنهاكما  الإجراء،التشريعات اشترطت مدة معينة لاستفادة من هذا 

عادة الاعتبار القضائيإكما هو الحال في  ،صراحةحسن السلوك 
2
.   

 ، وهذا في المستقبلعادة الاعتبار تمحى الإدانة وتنهي كل الآثار المترتبة عن الحكمإو

كانعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق كحق الانتخاب و حق الوصاية و حق الولاية
3
. 

لا يحسب  Sursis simpleالاعتبار إلى شخص فإن الحكم بوقف التنفيذ البسيط  أعيدإذا 

 .1رقم  جعالمسجلة في وثيقة السوابق العدلية في المر تالإدانامحى كعود، كما ت

 التوبة  ومهما يكن فإن محو العقوبة عن طريق العفو أو عن طريق رد الإعتبار  أساسه 

 إلا بزوال الخطورة الإجرامية.لا تتحقق التوبة   باعتبار أن  والندم .

والعقوبة فإن لها أثر كذلك وإذا كان للتوبة المزيلة للخطورة الإجرامية أثر على الجريمة 

 الثالث من هذه الأطروحة البابعلى المتابعة الجزائية الذي هو موضوع 

                                                 
1
 .433محمد سعيد تمور، المرجع السابق، ص  
2
 .434، صنفس المرجع  

3
 Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Droit pénal general, Op. cit, p.581. 
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 أن فقد ترى  أو رفضها،  الجزائية  إجراء المتابعةبالجنائي يسمح للنيابة العامة  إن التشريع

ترفض المتابعة مع ذلك الفعل المقترف يشكل جريمة إلا أنها
1
.  

حفظ الملف  له يمكنيث بحفوكيل الجمهورية له الحرية في التصرف في الدعوى العمومية، 

سلطة الملاءمة في المتابعةلأسباب مختلفة، فقد منح له قانون إجراءات الجزائية 
2
.  

ا كانت الواقعة تافهة، وهذا إذ ،المصاريف القضائيةلتبديد أنه لا محل قد ترى النيابة العامة ف

بالحياة  إلى الإضرارمعاقبة الجاني تؤدي  أن، أو مرتكب الجريمةأو أن الضحية لا تريد معاقبة 

وفي ظل التشريعات المعاصرة  .أو أنها تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام ،الاجتماعية و السياسية

وقد لا تتم المتابعة إذا وافق الجاني  ،بسببها  التوبة قد تؤخذ بعين الاعتبار ولا تتم المتابعةفإن 

قية المساهمين أو ساعد للكشف عن بديم لها كل المعلومات وتق ،على مساعدة السلطة القضائية

على تقليص النتائج الإجرامية
3
. 

ثم تبين لها أن هذه  ،إذا بادرت في تحريك الدعوى ،تفقدها النيابة العامةالحرية إلا أن هذه 

ار ظالحل الوحيد هو انتهذا القرار، وراجع عن تالمتابعة غير مؤسسة، فلا تملك الحق في ال

 المحاكمة.يق والتحقالحكم بالبراءة بعد 

فيمكن   ،لها سلطات واسعة ومهمة في الموضوعالعامة النيابة فإن ي لظل القانون الحا وفي

على إنهاء المتابعة مقابل مساعدتها للكشف عن الجماعات  مرتكبي الجرائمأن تتفق مع  لها

الإرهابية
4
.  

ى تحقيق المصلحة التي تهدف قبل كل شيء إل الجنائية  السياسيةهذا الإجراء يتماشى مع و

 وتنتهي المتابعة إما بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة. حفظ أمر ال ، فقد يتم إصدار العامة 

                                                 
1
 Serge Guinchard, Jaque Buisson,  La décision du ministère public, Revue pénitentiere et de 

Doit pénal, édition lite, année 2002, p.495.  
2
 Ibid, p.496. 

3
 Ibid 

4
 Ibid, p.497. 
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يتم بين الجاني والمجني عليه، نتيجة الصلح الذي  ،هي الدعوى العموميةتتن أنكما انه يمكن 

 تم المتابعة.تلا ون هناك صفح من طرف المجني عليه فأو يك

عندما ينظر إليها من زاوية أنها تعد لها تأثير على المتابعة الجزائية ن يمكن أن يكووالتوبة  

في أغلب الأحيان ركيزة للصلح والصفح اللذان يعتبران أسبابا قانونية لإنقضاء الدعوى 

سبة لجرائم الإرهاب طبقا لميثاق السلم والمصالحة خاصة بالن، العمومية . والتوبة كذلك 

اب إنقضاء الدعوى العمومية وفي بعض الأحيان الأخرى تعد سببا تعد سببا من أسب ، الوطنية

 الفصلين التاليين تتطرق إليها الأطروحة في لإرجاء الدعوى العمومية ، وهي المواضيع التي

 لإنقضاء الدعوى العمومية الفصل الأول : التوبة سبب

 الفصل الثاني : التوبة سبب لإرجاء الدعوى العمومية
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 الفصل الأول 

 لإنقضاء الدعوى العموةية سبباب العاةةالأ

 المرتكزة على التوبة

 

هي : وفاة المتهم  ، التقادم ،  أسباب إنقضاء الدعوى العمومية  طبقا للتشريع الجزائري فإن

العفو الشامل ، إلغاء قانون العقوبات ، صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي ، سحب الشكوى 

، والصفح بالنسبة  ، المصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحةإذا كانت شرطا لازما للمتابعة 

 لبعض الجرائم التي ورد بشأنها نص قانوني

لإنقضاء الدعوى العمومية   بااسبأالمشرع  مأعتبرهوالعفو الشامل صفح ال وكذاوالمصالحة 

وهذه لإعتبارات خاصة تتعلق بضحية الجريمة وتغليب مصلحتها على مصلحة المجتمع ، 

أساسها إعتراف مرتكب الجريمة بالذنب وتوبته . وفضلا عن ذلك  سباب عادة ما يكونالأ

أعتبر المشرع الجزائري التوبة في مجال الجرائم الإرهابية ، إذا ماتمت في مدة زمنية محددة ، 

 سببا لإنقضاء الدعوى العمومية . وهي مواضيع المبحثين التاليين

 

 المبحث الأول

 المسقط للدعوى العموةية  علاقة التوبة بالصلح

بمعنى  القوم بينهم، والصلحأي تصالح تصالح جاء من الالصلح جاء في لسان العرب أن 

الصلاح بكسر الصاد و متصالحون. :وقوم صلوح وقد اصطلحوا و صالحوا و تصالحوا  السلم.

يذكر ويؤنث الصلح  و اسم . مصدر المصالحة و العرب تؤنثها 
1
.
 

                                                 
1
 .516، ص 2د بن منظور، لسان العرب، كتاب الحاء المهملة فصل الصاد، مجموعة أبو الفضل جمال الدين محم 
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 أوزال عنه الفساد والشيء: كان نافعا  صلوحاصلح صلاحا و اء :ج،  وفي المعجم الوسيط

الأمر: تعارفوا  ىلقوم: زال ما بينهم من خلاف، وعلح اواصطل مناسبا: هذا الشيء يصلح لك.

عليه واتفقوا
1
. 

صالحه على الشيء: سلك معه مسلك المسالمة في الاتفاق وجاء في المعجم الوجيز:
2
  

يستند في جوهره على الدية و القصاص، وهو شريعة فهو  السماويةفي الشرائع  صلحال أما

إذا تخاصم رجلان، فقد جاء في التوراة: " ،السماوية وليست شريعة القرآن وحده الأديان

ام وتمشى خارجا قفي الفراش، فإن فضرب أحدهما الآخر بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط  

"عطلته وضيكون الضارب بريئا، إلا انه يع عكازعلى 
3

: لا تقاوموا الإنجيلكما جاء في ، 

الشر بالشر
4

  .الشريعة الإسلامية على الصلح في القرآن والسنة ، وقد نصت

 إعراضابعلها نشوزا أو  منخافت  امرأةوإن  « فهو يرتكز على الآية الصلح في القرآنأما 

 »فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير...
5
آمنوا يا أيها الذين  « لى: وقال تعا .

له من  فمن عفي بالأنثىكتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى 

أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد 

» ليمأذلك فله عذاب 
6
.  

»نينكم وأطيعوا الله و الرسول إذ كنتم مؤمنيالله وأصلحوا ذات ب فأتقو «وقد قال تعالى: 
7 

»وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما «كما قال تعالى أيضا:
8
.
 

ضي والقصاص اويتم بالتر ،ى عليهعدرآن ينهي النزاع بين المدعى والمفالصلح في الق

وض فيه بالديةعي
9
.
 

                                                 
1
 .520، ص 2المعجم الوسيط، طبعة  
2
 .318المعجم الوجيز، ص  
3
 .12محمد حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، ص 
4
 نفس المرجع. 
5
 .128ية سورة النساء، الآ 
6
 .179سورة البقرة، الآية  
7
 .1سورة الأنفال، الآية  
8
 .9سورة الحجرات، الآية  
9
 .6رأفت عبد الفتاح حلاوة، الصلح في المواد الجنائية، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، ص  
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عن  أبيهعن  المزني ر وبن عوفذي عن عمروى الترم :دليل مشروعية الصلح في السنةو

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم  «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ،جده

»و المسلمين على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو احل حراما ،حلالا أو احل حراما
1
.  

ن فصل وقد جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ردوا الخصوم حتى يصلحوا فإ

القضاء يورث الضغائن
2
.   

الخصوم ليصلحوا  دمندوب إلى أن ير هوفيه دليل على أن القاضي لا ينبغي له أن يعجل وأن

فالفصل بطريق الصلح يكون اقرب إلى بقاء المودة بين  ،على الشيء ويدعوهم إلى ذلك

 يفعله إلا برضاء فأما بعدما استبان ذلك فلا ،ل أن يستبين وجه القضاءبالمسلمين، ولكن هذا ق

الخصمين
3
. 

قانون المدني فقهاء ال متلى الصلح الطابع المدني ومن ثم اهيغلب عومن الناحية القانونية 

م به النزاع بين طرفيه في أمر معين وبشروط معينةحسبتعريفه، فهو عقد ي
4
.   

ر قانوني على إحداث أث نوقد عرفه السنهوري بأنه عقد و المراد بهذا العقد توافق إرادتي

قله أو إنهاؤهنهو إنشاء التزام أو  الأثرسواء كان ذلك 
5
. 

 هي: ومقومات الصلح

  .نزاع قائم أو محتملهناك  -1

 .النزاعفي حسم النية  -2

ءدعاالتمسك قي الالحين على وجه التقابل عن نزول كل من المتصا -3
6
. 

 

 

                                                 
1
، 1979، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة كلية الحقوق سر الختم عثمان إدريس، النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي 

 .1ص
2
 نفس المرجع.  
3
 .7رأفت عبد الفتاح حلاوة، الصلح في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص  
4
 : تعريف محكمة النقض المصرية.10نفس المرجع، ص  
5
 .81عبد الرزاق السنهوري، النظرية العامة للالتزام، دار الفكر، ص  
6
 .230، ص 1982الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، عبد  
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هي من النظام العام لان الدعوى العمومية  ،هو الاستثناءفأما الصلح في القانون الجنائي 

 6عليه، ومع ذلك الفقرة الثالثة من المادة  المدعى تتصالح مع أنومن ثم لا يجوز للنيابة العامة 

إذا  ةلحاصمتنقضي الدعوى العمومية بال يجوزأننصت على انه  ،.ججق.ا. 6ق.إ.ف و المادة 

نص القانون صراحة على ذلك
1
. 

ض الإدارات بإجراء التصالح مع من يخالف واتجهت العديد من التشريعات بالسماح لبع

بحيث تتوقف الإجراءات الجنائية بهذا التصالح  ،القوانين التي تقوم على تطبيقها تلك الإدارات

و المخالفات التي ترتكب  ،الجمركية الجنحالمصالحة التي تتم في ميدان   :برز مثال للصلحأو

في مجال قانون المرور
2
.   

من بدائل رفع الدعوى الجنائية، وهو أسلوب غير قضائي لإدارة  والصلح الجنائي يعتبر

ويعالج البطء في الإجراءات الجنائية  ،التضخم الذي يعانيه القضاءمن  فالدعوى الجنائية، يخف

التقليدية
3
منهما بإرادته عن  واحد بحيث يعبر كل ،ويتم هذا الصلح بين المجني عليه و الجاني ،

الصلح أن يتوفر للمتهم العلم بتقديم المجني عليه لطلب  لصحةويلزم رغبته في إنهاء النزاع، 

حتى يتسنى له أن يعبر عن موافقته أو اعتراضه ،الصلح
4
.  

العفو، و العفو  على وي في نفس الوقتتيرى بعض فقهاء الشريعة الإسلامية أن الصلح يح

الصلح بدون مقابل احبذو وعليهموضوع الصلح، 
5
و حنيفة ومالك أن العفو يرى الإمامان أبف  .

وهو العفو عن الحق في اقتضاء عقوبة القصاص مقابل الدية صلح، وقد يكون بغير مقابل 

بينما الشافعي لا يفرق بين العفو و الصلح  ،بالمعنى الصحيح
6
. 

تنازل الدولة عن ك ،بحيث أن العفو يصدر من المجني عليه ،ويتميز العفو عن الصلح 

ضاء ردون توقف  ،هن الجريمة أو وليب، أو قد يصدر من المتضرر عضاء العقاحقها في اقت

                                                 
1
 Claude Garcin, Procédure pénal 1

ère
 éd 1993, l’Hermes, p.53 « L’action public étant d’ordre 

public le ministère ne peut transiger ».  
2
 Serge Guinechard, Jaque buiasson, Op. cit , p.506. 

3
 Serge Guinechard, Jaque buiasson, Op. cit, p.507. 

4
 .12رأفت عبد الفتاح حلاوة، الصلح في الماد الجنائية، المرجع السابق، ص  

 
5

  .83محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص 
6
 Jean Pradel, Droit pénal et Christianisme, la faute la peine et le pardon, éd Pierre tequi 1980, 

p.35. 
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الجاني ويتم بلا مقابل
1
 ،وهو يماثل الصلح ،Le pardonالصفح  هيعرفه جانب من الفقه بأنو.    

لأن الصلح يتم  ،هناك فرق بين الصفح و الصلح أنإلا  .ب من الفقه الوضعية لجانببالنس

وقد يقابل  ،والمجني عليه، بينما الصفح يتم من طرف المتضررإرادة الجاني  الإرادتينيتوافق 

وحسنا ما فعل المشرع الجزائري بالنص على  ،العفو لأنه بدون مقابل وهذا هو موقف الشريعة

 كسبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لبعض الجرائمالصفح 

يكون  ، أولها أن العفواويتين من زيز بين العفو و الصلح يانه يمكن التممن ذلك نستنتج 

أن العفو ا يتوقف على موافقة  ثانيها ،أما الصلح يكون بمقابل دائما بلا مقابل وهو الصفح

 الصلح يتطلب موافقة المجني عليه إلى جانب موافقة الجاني الجاني بينما

 الصلح هو زوال الفساد ومراجعة الجاني لنفسه تجاه فإنأما علاقة التوبة بالصلح ، 

التوبة هي  بينما .عوض مقابل التنازل عن العقاب موإصلاح الضرر عن طريق تقدي ،الضحية

أن لا يعاود الإنسان ما اقترفه من م و العزم على دو الاعتراف و الن ،الرجوع عن المعصية

 القيام، وهذه التوبة تتحقق بالاستقامة، وعدم المعاودةذنب، فالتوبة هي الندم عن المعصية و

التوبة لإثبات الصالح  بالعمل
2
،
  

 .الصلح يتضمن الندم وإصلاح الضررو

لقول  ،بحيث يشترط في التوبة أن تكون على الجريمة الأولى ،وتتفق التوبة مع الصلح

"لا توبة مع الإصرار : "الرسول صلى الله عليه وسلم
3

الصلح في بعض الجرائم التي يجوز ، و

ول مرةإلا في الجنحة المرتكبة لأ لا يصح ،فيها
4
.
 

بحيث  ،في الفقه الفرنسي المنصوص عليها repentir actifمع التوبة الايجابية يتفق الصلح و

والفقه  ،أن التوبة الايجابية تتحقق بقيام الجاني بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة

ابية أو إصلاح الضرر، وقد تكون هذه التوبة الايجيخلع على التوبة الايجابية مصطلح  الإيطالي

وهذا بنص  ،العقاب، وفي حالات استثنائية قد يكون سبب للإعفاء خفيفإصلاح الضرر سبب لت

خاص ويكون إلا بنسبة للجرائم الخطيرة و الماسة بأمن الدولة
5
. 

                                                 
1
 .85محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق ص  
2
 .991دار الفكر ص  6وهيبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  
3
 .82محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص  
4
 .85، 84نفس المرجع، ص  
5
، 14ديوان، ص  2001-1ركية بوجه خاص طأحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجم 

 .4-1997المجلة القضائية  62942ملف  1990-13-10قرار 
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ا المنصوص عليه قانونا، فالنيابة هلمبدأ عدم قابلية الدعوى العمومية للتصرف في طبقاو

ولا تملك التصرف فيها أو التعهد بعدم  ،العموميةوى الدع العامة ملزمة بتحريك ومباشرة

هانشأبتحريكها أو بالتخلي عن الطعن في الأحكام الصادرة 
1
. 

سمحت ذلك عندما نصت كثير من التشريعات  إذ ،هذا المبدأ لم يبق على إطلاقهإلا أن 

 وبصفة استثنائية على أجازة الصلح في بعض الجرائم الخاصة. ،صراحة

الصادر  86/05ون رقم نمن القا 6نص في المادة  ينلمشرع الجزائري هذا المسلك حواتبع ا

ص صراحة على جواز انقضاء نبال ،الجزائية ئلبالترخيص بالصلح في المسا 04/03/1986في 

صدرت قوانين خاصة تجيز المصالحة ف ،في الحالات التي يجيزها القانون  الدعوى العمومية

 المالي و الاقتصادي مثل: الطابعوهي الجرائم ذات  ،مئافي مجموعة معينة من الجر

 .م الجمركيةئالجرا 

  .جرائم المنافسة و الأسعار 

جرائم الصرف 
2
.  

المشرع الجزائري الصلح في  ، أجازالذكرالسالفة إضافة إلى الجرائم المالية والاقتصادية 

كقانون  خاصةقوانين  وهي المخالفات التنظيمية التي تنص عليها ،طائفة أخرى من الجرائم

الصيد و قانون المرور
3
. 

والتصدير، إلا أن  دوالصلح في المواد الجمركية يشمل أعمال التهريب وأعمال الاستيرا 

إذا كانت المواد  ،دالمشرع أورد استثناء حيث لا يجوز الصلح في التصدير والاستيرا

محظورة
4
. 

                                                 
1
 نفس المرجع. 
2
 15نفس المرجع، ص  
3
 55نفس المرجع، ص  
4
 نفس المرجع، 
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 :كما اشترط لتطبيق الصلح شرطان

 بسبب جنحة من نفس النوع. ،صدور حكم نهائي عدمالشرط الأول:  -1

 ،ثانية عدم إجراء مصالحة :الشرط الثاني -2

حيث أن التوبة تشترط عدم  ،مع شروط التوبةونلاحظ أن شروط تطبيق الصلح تشترك  

والصلح يفترض موافقة مرتكب الجريمة على ذلك ، وهذه  عد العود.تبسيالمعاودة والصلح 

 يكون مصدرها الندم وإصلاح الضرر والتوبة الموافقة في أغلب الأحيان

 

 المبحث الثاني

 المسقط للدعوى العموةيةالصفح علاقة التوبة ب

 ماوبالذات بعض التشريعات العربية بالصفح هو  ،النظم الجنائية المعاصرة إن ما تسميه 

ي الإسلامي بالعفوائنيعرف في الفقه الج
1
،
 

Le pardonسمية توفي الديانة المسيحية يعرف ب
2

 ،

وهو سبب من الأسباب الحائلة بين الدولة وبين اقتضاء حقها في العقاب، ولكنه سبب خاص 

فلا يملك  ،يقع على حق الجماعةفي بعض الجرائم كون الاعتداء  ببعض الجرائم دون البعض ،

 ،العفو أو الصفح فيه أحد، لا السلطة ولا المجني عليه، أو يقع على حق شخصي لفرد أو أكثر

عن حقهمأو التنازل العفو أو الصفح  حق ن ثم يملكونوم
3
. 

قتضاء االحق في  ىالصفح عل وؤثر العفو أجرائم الحدود لا ي،  ففي الشريعة الإسلامية

تطبيق العقاب  جريمة من جرائم الحدود وجب ثبت ارتكاب الشخص ل فإذا رة لها، العقوبة المقر

لقوله تعالى: "تلك حدود الله فلا تقربوها"
4
.
 

جرائم القصاص و الديات، إلا أن جانبا من الفقه الإسلامي، يؤكد على والتوبة لا تؤثر في 

وظهرت  صادقةي تاب توبة الذ ،يمن أولياء المقتول العفو عن الجانضرورة طلب القاضي 

                                                 
1
 .2456ص  1ابن منضور لسان العرب  

2
 Mgh Roland Minnerath, Le pardon dans la perspective des jubiles. La faute la peine le pardon, 

Opcit, P 125. 
3
 .78سليم العو، النظام الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص  
4
 .187سورة البقرة، الآية  
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دلائلها
1
فهم بالخيار بين قبول الدية أو تنفيذ القصاص، و الدية لا تسقط بالتوبة ويقتصر أثر  .

تعويض ال هاترتب عنية التي نيبة على المسائل الجنائية، ولا يمتد أثارها إلى المسائل المدالتو

أضرار الجريمةعن 
2
.  

رة فغنادا إلى عرض المولى "المتإس ،يرى بعض الفقهاء أن التوبة نوع من الصلح مع اللهو

لكل من تاب"
3
لسوء بجهالة ثم : "إنما التوبة على الله للذين يعلمون اتعالى حيث يقول الله 

يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما"
4
.
 

وقد يتفق القانون الوضعي والفقه الإسلامي على أن هناك طائفة من الجرائم )الجرائم الغير 

مقابل أو يعفوا بمقابل أي  فله أن يعفو بلا ،تقبل إسقاط العقوبة من قبل المجني عليه ،الخطيرة(

 حيث يقول اللهبالجريمة بالصلح إذا كان هناك مقابل، و بالصفح وهنا يتم بلا مقابل  طإسقا

لا يحب الظالمين" ها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنهسيئة سيئة مثل ؤا"وجزا   تعالى:
5
. 

والصفح مستوحى أيضا من الديانة المسيحية
6

لا تختلف عن الديانة والديانة المسيحية ، 

كل الديانات السماوية تحرم القتل، الزنا والسرقة  ،حيث الجوهر والمبادئالإسلامية من 

 والإضرار بالغير.

قانون بالمعنى  ،أن القانون الجنائي القديم Jean Pradelالفقيه جان برادال وقد رأى  

 ذوذوالشأباح الإجهاض، بينما القانون الجنائي الحالي مصطنع  ،مستوحى من المسيحية الحقيقي

والزنا الجنسي
7
حافظ على يي لاحورغم هذا الفارق بين القانونين ما زال القانون الجنائي ال ،

والتعدي العمدي، ورغم إباحة ريم التحريض على الانتحار جكت ،ةيالمبادئ والأسس المسيح

س واحد جنطرفي العقد من منع الزواج إذا كان أعطى الحق للطبيب  ،وذ الجنسيالشذ

Homosexualité  ،لم يعتبر الشخص الذي يسرق لإملاء بطنه سارق 1994قانون  كما أن
8
. 

                                                 
1
 .82محمد حكيم حسني الحكيم، المرجع السابق، ص 
2
 نفس المرجع. 
3
 نفس المرجع. 
4
 .17سورة النساء، الآية  
5
 .40سورة الشورى، الآية  

6
 Jean Pradel droit pénal et christianisme les faute le peine et le pardon, Opcit 1980 P33. 

7
 Ibid, p.35.  

8
 Ibid, p.37. 
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ويحافظ على  جفقد جاء في الإنجيل أن الصفح يتو والصفح من معالم الدين المسيحي،

ويهدف أساسا إلى تدعيم السلم ،الطبيعة
1
وقد ورد في الإنجيل 

2
أنه قيل العين بالعين و سمعتم  ،

اوموا الشر بالشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له السن بالسن، وأما أنا فأقول لكم، لا تق

  .الآخر أيضا

هو تنازل المتضرر من الجريمة عن حقه الشخصي في  في القانون الوضعي الصفحو

الجرائم التي تتطلب تقديم ادعاء بالحق الشخصي
3
. 

أي المصلحة  يوأهمية الصفح تظهر في الجرائم التي يغلب عليها الضرر الفرد

 وضوع الحماية الجزائية ضعيفا. ولذاالاعتداء على المصلحة القانونية م نويكو ،"الشخصية

واعتبر أن تنازل  ،هذه الجرائم إلا بادعاء الحق الشخصيتلاحق اشترطت بعض القوانين أن لا 

ونطاق  ط الدعوى المدنية والجنائية معا،سبب يؤدي إلى سقو ،المضرور عن حقه الشخصي

 .هولا يجوز التوسع والقياس في ،قانون العقوبات هذه الجرائم محصور في

و  2006ديسمبر  24المؤرخ في  23-06قانون رقم الى الصفح في لنص المشرع الجزائري ع

في جريمة  أن صفح الضحية  على  298فقد جاء في المادة  قانون العقوبات.تعديل المتضمن 

نفس القانون، أن صفح الضحية  من 299ونصت المادة   .يضع حدا للمتابعة الجزائيةالقذف 

من  مكرر  303المادة كما أن  .فرد أو عدة أفراد إلىفي جريمة السب الموجه حدا للمتابعة  يضع

التعدي الجزائية بالنسبة لجرائم حدا للمتابعة  يضع صفح الضحيةتنص على أن قانون العقوبات 

 :  ذلكتم  ما  على الحياة الخاصة إذا

مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو  أو نقلبالتقاط أو تسجيل  -1

 .رضاه

 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه.  -2

 ايضع حد الضحيةأن صفح أحد  من قانون  العقوبات على  1مكرر  303نصت المادة كما 

أو استخدام  ،تناول الجمهور أو الغيرموضع في بأن ت ،أو وضع أو سمح احتفظلكل من  للمتابعة
                                                 

1
- Francois Xavier, N Guyen, Van thuan, La faute la peine et pardon, Op. cit, p.144. 

2
- Ibid, p.147 

3
 .130، ص2000، المكتبة القانونية، الأردن، طبعة محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمة الجزائية 
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الأفعال المذكورة  أحد التسجيلات والصور والوثائق المتحصل عليها بواسطةبأية وسيلة كانت، 

 مكرر.  303في المادة 

وهذا في حالة ترك مقر  ،للآخرلمتابعة ا أن صفح احد الوالدين يضع حد 330نصت المادة و

وتضيف الفقرة  لا بالرجوع إلى مقر الأسرة.الصفح لا يتم إ. و لمدة تتجاوز شهرين أسرته

لى عن خالذي يت ،لمتابعة الزوجا الثانية من نفس المادة: أن صفح الزوجة الحامل يضع حد

صفح الأبناء أن  تنص علىوالفقرة الثالثة من نفس المادة  زوجته الحامل بدون سبب جدي.

هم للاعتياد على لأو يكون مثلا سيئا  ،أبنائهعاملة م الذي يسيء ،أحد الوالدينلمتابعة  احد يضع

روري عليهم، وذلك يقوم بالإشراف الض لا السكر أو سوء السلوك أو بأن يهمل رعايتهم، أو

 بإسقاطها. ط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقضىبإسقا سواء كان قد قضي

ع عمدا ولمدة كل من أمتنلمتابعة تنص على انه يضع صفح الضحية حدا  331والمادة  

النفقة  عالة أسرته، وعن أداء كامل قيمةلإ اقضاءقررة معن تقديم المبالغ التتجاوز شهرين 

 المقررة عليه إلى الزوجة أو أصوله أو فروعه.

 ،أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية للأشخاص وشركائهم 442وتنص المادة  

وهذا دون أن ينشأ  ،أخرى تكبون أعمال العنفحا أو يعتدون بالضرب أو يروالذين يحدثون جر

 يوما. 15عن العمل لمدة تتجاوز  يعجز كل أي مرض أو عن ذلك

في حالة  ،حية يضع حدا للمتابعةضوتنص الفقرة الثانية من نفس المادة أن صفح ال 

أشهر،  3عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز  أو مرض لا يترتب عليه أحداث جروح أو إصابة

عدم انتباه أو إهمال أو عدم  أوعدم الاحتياط  أورعونة  نسبب العجز ناتج ع ا كانوهذا إذ

 .ممراعاة النظ

 ا:بشأنهيلاحظ  ،هذه الجرائم التي يجوز فيها الصفح الجنائي بصفة عامة

 أنها من الجنح المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة. أولا:

سلامة جسده، و هذا الاعتداء وإن كان  أن الاعتداء فيها قد يقع على حق الشخص في ثانيا:

اعتداء  أيضافهو يمثل  ،حقا للدولة في توقيع العقاب رويقر ،يمثل اعتداءا على مصلحة عامة

 ،و حق الشخصي في هذه الجرائم هو الغالب ،على حق شخص يتمثل في حماية الفرد في جسده
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عمومية من طرف النيابة وعدم تحريك الدعوى ال ،صفح على الجانيلللضحية ا أجيزومن ثم 

 ،و الصفح يحقق مصلحة راجحة عوض تحريك ورفع الدعوى بشأن هذه الجرائمالعامة، 

 .كشمل أعضاء الأسرة وإعادة العلاقات الودية بين أفراد المجتمع

و  ،قتهمم تقرير الصفح يوفر على القضاة وإنها من الجرائم الكثيرة الوقوع، ومن ث ثالثا:

 يا ليترك المجال إلى القضايا الصعبة و الخطيرة.ل من تضخم القضاليق

ومن ثم فإن الصفح فيما لا  ،ن خطورة إجرامية كامنة في فاعلهاعإنها لا تكشف  رابعا:

 يعود بالشر على المجتمع.

داء كذبا، ويظهر هذا بوضوح في جرائم عتأنها من الجرائم التي يكثر فيها الا خامسا:

يقع فعل  في كل مرة  أنه  اتها عن طريق التقارير الطبية، إذالضرب، و الجرح و التي يتم إثب

إلى الجهات الطبية للحصول على تقرير طبي عن  يسارع كل طرف  الضرب أو الجرح

التي أصابت جسمه نتيجة تعرضه للضرب أو الجرح، كما انه بعد فترة انفعال غالبا  ،ضرارالأ

و المجتمع غالبا ما  ،عفو أو الصفح من الضحيةالجاني غالبا ما يطلب الأن كما  .ما يندم ويتوب

 يتدخل و يصلح بين الطرفين.
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 المبحث الثالث

 علاقة التوبة بالعفو الشاةل المسقط للدعوى العموةية 

 

، الأثينيةهو أول شكل للعفو الجنائي، ظهر مع الديمقراطية ، وإجراء قديم لالعفو الشام

 .ر بإرادة خالصة نسيان بعض الجرائمو قر ،فالشعب اجتمع في شكل جمعية
(1)
  

 الإمبراطورية ظل يفف ،جرائمبعض الللعفو عن  الشامل أداة سياسية ووسيلة للحاكمفالعفو 

ن بعض الجرائم عفو عام مع نسيا ،لعرشل في بداية توليه lex oblivionisقرر الحاكم  الروماني

واعتبر هذا  اف و الزنا بين المحارم،كالاختط،   (des crimes odieux) التي اعتبرها شنيعة

ك بعد كل وواستعمل هذا الإجراء من طرف الملعتداء على حق الله. لاجرائم اء من الاستثنا

.سياسي اضطراب
(2)
  

كما يطلق عليه بعض  ،وفي المفهوم  التقليدي، يعتبر العفو الشامل أو العفو العام      

استثناءا لصفة ومؤهلات الجانح، كالعفو الخاص و  أي أنه يمنح ليس الفقهاء ذات طابع حقيقي،

إعادة الاعتبار، ولكن بسبب طبيعة المخالفات و الفترة الزمنية التي ارتكبت فيها ، ومن جهة 

وذلك بالغفران  ، لتحقيق تهدئة الخواطرأخرى فهذا الحق لم يستعمل إلا بعد أزمة سياسية

فقد استعمل أيضا في جرائم الإضراب ،والتسامح
(3)
 

و تعرضنا إلى بعض الآيات القرآنية  ،أن العفو انطلق من تعاليم دينية تطرقنا إلىولقد  

وفي المجتمع الأوروبي نظرية العفو تقترب من  .والأحاديث الشريفة التي تحث على العفو

و إنما هي  ،وهذه المقولة ليست مقولة تبشيرية أخلاقية فحسب،   La toleranceمقولة التسامح 

دخلت في صلب نشأة الدولة الحديثة ،و قانونية اجتماعيةذات أبعاد فكرة 
(4)

، وقد اعتبر جارو 

Garraud و يبرر بالمنفعة التي  ،أن العفو الشامل إجراء رحيم اعترف في كل زمان و مكان

                                                 
1 Marie-Helene Renault, Revue  Pénitentiel et de droit  pénal, 2003, p.289 à 293 : L’amnistie 

constitue la forme la plus ancienne du pardon penal,, plus quelle trouve son  origine dans la 

Grèce antique.  

Frederic Desportes et Francis Legunehec op. cit, p.839.  
2
 Marie Helene Renault, Op. cit,p289 à 293  

  
3

 .23ص ،المرجع السابق ،العامتجاهات الحديثة في قانون العفو الا ،رباحغسان 
4
 .34ص  نفس المرجع،  
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حيث أنه عندما ب ،ترجع على المجتمع، وهذا بالعمل على جعل الشعب ينسى بعض الأفعال

ختفي حق المجتمع في العقاب يتوجد هذه المنفعة 
(5)
  

ويعتبر من  ،العفو الشامل هو إجراء بمقتضاه تعطل الدولة الآثار الجنائية على الجريمة

الدولة في معاقبة مرتكبها حق  لما يترتب عليه من سقوط  ،أسباب سقوط الجريمة
(1)
 

ترفع عنه : هو محو صفة الجريمة عن الفعل المرتكب، بحيث لا  ويعرفه رمسيس بهنام 

 .أو يمحى الحكم الصادر بشأنه عوى أو تنقضي الدعوى المرفوعة،الد
(2)
  

بحيث يصبح  ،ةالإجراميالعفو الشامل يجرد الفعل من الصفة  التعاريففحسب هذه 

 .المباحة فانوناكالأفعال 

ومن ثم يتخذ صورة الاستثناء الوارد  ،فالعفو الشامل يخرج الفعل من نطاق دائرة الإجرام

 بحيث أن النص الجنائي لا يطبق على الفعل الذي صدر بشأنه عفو شامل. ،ى نص التجريمعل

وبعض الفقهاء يشبهون العفو الشامل بأسباب الإباحة
(3)

ننا نرى أن هذا التشابه يكمن ، إلا أ

فالعفو الشامل يختلف عن أسباب الإباحة. لأن الفعل في  ،في الآثار المترتبة عن أسباب الإباحة

رغم صدور العفو الشامل. بينما أسباب الإباحة تمحي الركن  ،الشامل يظل غير مشروع العفو

و الفعل يعتبر مباح ،الشرعي للجريمة
(4)
  

 الاضطراباتو خاصة  ضطرابات،الإتهدئة الأوضاع بعد والغاية من العفو الشامل هو 

يق الصلح بين المواطنين، م في تحقكما أنه يساهغالبا ما يمنح للمجرمين السياسيين، السياسية، ف

يمحي الذكريات الخاصة بالنزاعات و الخلافات و الأمثلة واضحة في التشريع الفرنسي ، 

لصالح الفرنسيين الذين تعاطفوا مع  1968و سنة  1966و سنة  1964كالعفو الصادر سنة 

                                                 
5
 R Garraud, Op. cit, p.3110. 

Marie Helene Renault, Le droit de grâce doit-il disparaître ? .Revue Science criminelles N° 3 

p.575à 606 .  

 .233مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، ص  1

 .1197رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، المرجع السابق ص  2

 مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية، نفس المرجع. 3

 فس المرجع.ن 4
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وانية وكاليد lamartiniqueلامارتينيك  و La Gouadloupeو سكان لاجوادلوب  ،نيالجزائري

 .1968الصادر سنة  la nouvelle Calidonieالجديدة 
(5)

 

القضائية للأحداث  الآثارومحو كل  ئة،السي منها محو الفترة فكل هذه الإعفاءات الغرض

 غالبا ما يندم مرتكبي الفعل على ما اقترف من ،السياسية، و يساهم في ضياع ذاكرة مؤلمة

،وفي بعض الأحيان العفو   Pour de faux principesخاطئة جرائم و انتهاكات من أجل مبادئ 

 .وإخلال بالنظام العام   اضطرابات،الشامل يكون على المدينة بأسرها، و يمحي ما اقترفته من 

(1)
 

، السلطة التنفيذية اختصاصو هو من  ،العفو الخاص يمحي العقوبة كليا أو جزئياوإذا كان 

 قانون بموجب العفو الشامل يصدر من البرلمان رئاسي، فإنقرار جمهوري أو  مصدرهكون يو

تطبيق قانون العقوبات لا يكون إلا بقانون،  و تعطيل .يترتب عليه رفع صفة الجريمة عن الفعل

فيجب تطبيق مبدأ المشروعية، فالقانون يعطل بقانون من نفس الدرجة، وليس بأداة أدنى من 

لذا يجب على  ،و الشامل من النظام العامذلك، فالبرلمان هو المختص بإصدار العفو، و العف

المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها 
(2)
 

 امتيازقانون بطبيعته  ،وقد ثار جدال فقهي عما إذا كان القانون الصادر بالعفو عن الجريمة

للسلطة التنفيذية أم للسلطة التشريعية 
(3)
 

مستأمن بمنحه إلى السلطة بأنه حق وسيط بقي  ،فأجاب الفقه الفرنسي على هذا التساؤل

 التشريعية، فالعفو الشامل يمحي الإدانة .

 المختصةسر لماذا أن السلطة التشريعية هي وهذا ما يف
(4)

فالمشرع هو الذي يصدر ، 

و بالتالي  ،بكل سيادة وهذا الحق مخول له بنص دستوري ،النصوص الخاصة بالعفو الشامل

ون أن يتقيد بالنصوص السابقة الخاصة بهذا د ،المشرع له الحرية الكاملة في إصداره

                                                 
5
 Marie Helene Renault, Op. cit, p.282 à 289. 

Andre Decocoq, Op. cit, p. 352. 
1 Marie Helene Renault, Op. cit, La marge.  

-
2
 .124ص  3، ج 1994أوصديق فوزي : الوافي في شرح القانون الدستوري ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر   

3
 Maré Héléne renault,  Op. cit, p.282 à 281. 

4
 Michele Laure Rassat, Op. cit, p.644. 
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الموضوع،كما أنه غير مرتبط بالسلطة القضائية أي أن العفو الشامل ليس له طابع خاص، فهو 

  L’amnistie est une loi heterogéneمتغاير و متباين 
(5)
 

في الجزائر أعطي للسلطة التشريعية، وهذا بموجب  هالحق بمنحفإن مشروعية العفو وعن 

" يشرع المجلس الشعبي  :نصت على ما يلي ، إذ07الفقرة  115في المادة  1989دستور سنة 

 و يدخل كذلك في مجال القانون ما يأتي :  ،الوطني في المجالات التي خولها إياه الدستور

" القواعد العامة للقانون الجزائي، والإجراءات الجزائية لاسيما تحديد الجنايات و الجنح 

 ."المختلفة المطابقة لها و العفو الشامل و تسليم المجرمين والعقوبات

بقوله " يشرع البرلمان في الميادين التي  122/7هذا المبدأ في المادة  1996وقد كرس دستور 

وكذلك أيضا في ما يلي : قواعد قانون العقوبات، " الإجراءات الجزائية  ،يخصصها له الدستور

 .لا سيما تحديد الجنايات ....."

لرحمة في المواد لدى السلطة التشريعية ا فإنه ينبغي أن تكون ، Roux Desarpوحسب رأي 

إلا إذا منح هذا الحق للشعب ،فهو الذي  ،السياسية، فمن الناحية النظرية أن الشرعية لا تتحقق

يحكم عما إذا كان الفعل قابلا للنسيان
(1)
 

صدر لصالح فئة معينة، وقد يكون قد يصدر المشرع العفو بسبب طبيعة الجريمة، وقد ي

ع الفرنسي رأصدر المش 1982و 1952بين سنة  افم ،مقيد بشروط، فكل عفو له طبعه الخاص

 و كل قانون كان له طابعه الخاص. ،ستة قوانين خاصة بالعفو الشامل

ما  ،أعفى كل المخالفات الخاصة بقانون المرور والجنح 06/08/53وعلى سبيل المثال قانون 

يدة أوردت قائمة الجنح الغير المستفومن نفس القانون،  12التي تم استثنائها بنص المادة  اعد

 كبة بسبب:تربالعفو الشامل وهي الجنح الم

 .اجتماعتنظيم  -1

 هرات في الطرق العمومية.بسبب مظا -2

 
                                                 

5
 Ibid. 

1
 Roux.Dessarp, Thése pour doctorat université de Paris 1898, p.202. 
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 في الأماكن العمومية.تنظيم مظاهرات  -3

عية ......." امفي المؤسسات الج تنظيم مظاهرات -4
(1)

 

الخدمة  يقوموا بتأديةالخاص بالشباب الذين لم  ،22/05/81و الشامل الصادر في والعف

الوطنية، فهذا القانون حدد الأشخاص الذين يطبق عليهم القانون بنصه) يستفيد من العفو الشامل 

 وله جنسية فرنسية أو جنسية مزدوجة(. ،31/12/81كل من قام بتسوية وضعيته قبل 

و لكن المستفيد لا يسترجع مركزه  ،د يمحي الجريمة و العقوبةوأحيانا العفو الشامل ق

 وتم العفو عنه ،جريمة ارتكابو الأمر يتعلق بالشخص الذي تم فصله بسبب   القانوني السابق.

عنها تتعلق بالنظام  التأديبي، فإذا كانت الجريمة المعفىفالقانون الجنائي منفصل على القانون  .

فلا يمكن أن يسترجع المستفيد منصبه، أما إذا كانت الجرائم ناتجة عن  ،العامة الآدابالعام و 

، فالمستفيد يقدم طلب مدة ثلاثة شهور بعد نفاذ القانون، والرأي يبقى للمؤسسة التي اضطرابات

.يعمل فيها
(3)
 

بالتالي إجراءات السير فيها وهذا ما ، والدعوى العمومية انقضاءيؤدي العفو الشامل إلى 

تنقضي الدعوى العمومية الرامية ": اءات الجزائية في المادة السادسةقانون الإجرنص عليه 

وبصدور حكم  ،إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، بالتقادم، بالعفو الشامل و بإلغاء قانون العقوبات

 ."حائز لقوة الشيء المقضي فيه

إذن من بين الآثار  ،لواقعةلعفو الشامل محكوم بفكرة عدم تكيف اعن االمترتبة  الآثارنظام و

الأساسية للعفو الشامل أنه ينهي المتابعة، فالمجتمع يرفع المتابعة و الإدانة.
(1)
وينتج عن عدم  

 المتابعة النتائج التالية : 

يترتب عليه عدم جواز  ،قد حركت عند صدور قانون العفو إذا لم تكن الدعوى العمومية -1

. يعتبر الفعل كأنه لم يرتكب إطلاقا قانونلأنه في نظر ال ،رفعها و تحريكها
(2)
 

                                                 
1
 Bernard Bouloc, chronique législative, Revue Sciences criminelles, 1982.  p.153. 

3
 Ibid, p.154 

1
 André Decocoq. Op. cit, p.361: Le régime des effets de l’amnistie est dominée par l’idée que, si celle ci opère des 

qualification de l’infraction. 
2
 Roger  Merle, André Vitu, Op. cit.  p.952 « au regard de la Loi  et de  l’action public, le fait doit être considérée 

comme n’ayant jamais été commis. 
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أو  ،وطلبت النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيقبعد المتابعة أما إذا صدر عفو شامل 

فالقاضي  ،تقدمت الضحية أمام القاضي بشكوى للمطالبة بالتعويض عن ما أصابهما من ضرر

ائي ودائم للدعوى الذي يعتبر عائق نه ،يرفض التحقيق على أساس وجود عفو شامل

العمومية
(3)

التمسه قبل إنهاء في دراسة القضية دون أن ينتبه إلى وجود عفو شامل، و و إذا بدء، 

وإذا صدر  ،التحقيق فيصدر أمر برفض التحقيق، وهذا لأنه من المفروض أن لا يفتح التحقيق

.للمتابعة هبألا وجالعفو الشامل أثناء التحقيق فيصدر أمر 
(4)
 

بالبراءة، و إذا صدر الحكم حكم  الحكم در أثناء المحاكمة، فالقاضي يصدرأما إذا ص

بعض المقضي فيه، فلأن هذا الإجراء يصطدم مع حجية الشيء  بالإدانة فهنا تثور الإشكالية،

إلا أن هذا غير صحيح لأن كما قلنا التشابه يكمن  ،الفقهاء اعتبر العفو سبب من أسباب الإباحة

رغم  ،ي العفو الشامل السلوك الإجرامي يحتفظ بصفته الغير المشروعةفف ،في الآثار فقط

صدور قانون يعفي الواقعة المرتكبة
(5)

فإن العفو العام سبب لإسقاط الدعوى العمومية بأكثر ، 

.رافعا لصفة الجريمة لاعتبارهمما يصلح سندا 
(6)
 

، لأن نوع الفعل بعد فقط هافتمحى الجريمة بالنسبة للمستفيد من ،وإذا صدر بعد حكم بات

 العفو لا يزال معتبرا في نظر القانون جريمة. 

الأصل أن العفو الشامل ، فلدعوى المدنية العفو الشامل بالنسبة ل الآثار المترتبة عنأما 

ذلك  سبب مسقط للدعوى العمومية وحدها، أما الدعوى المدنية التابعة لها فلا تأثير للعفو عليها.

، و إذا كان المجتمع هو نازل، وهذا التنازل لا يتحقق إلا إذا صدر من صاحبهتبأن العفو يفيد ال

إنما التعويض حق المضرور لجنائية فلا حق له في التعويض، وصاحب الحق في الدعوى ا

فلا يملك أن يسقط حق غيره،  ،وحده، و المجتمع إذا كان له الحق في إسقاط الدعوى العمومية

.اء للمضرور بالتعويض نيابة عن الجانيإلا إذا نص صراحة عبء الوف
(1)
  

ويتغير نظام الدعوى المدنية حسب الظروف، و يتغير هذا النظام بحسب ما إذا رفعت 

تعويض النظام يختلف بحسب ما إذا طلب  كما أن هذا ،القضاء المدني أو الجنائي مالدعوى أما

                                                 
3
 Bastian, le refus d’informer, Revue Science criminelles, 1933, p.423. 

4 Ibid. 

-
5

 .233مأمون محمد سلامة، الإجراءات في التشريع المصري، المرجع السابق، ص.  

-
6

 .نفس المرجع 
1
 .132ص  1999ر المطبوعات الجامعية، عوض محمد عوض ،المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دا 
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،كما  Le subrogéممثل القانونيأو ال Le cessionnaireالمتضرر من الجريمة، أو المحول إليه 

.يمكن أن يتغير النظام بتغير أسباب سقوط الدعوى العمومية
(2)
  

بينما الثانية أي الدعوى  ،تختفي أي الدعوى الجنائية وفي العفو الشامل الدعوى الأولى   

  .ي فيه، ولا تتأثر بحجية الشيء المقضالمدنية تبقى

Quand il y a isolement sur l’action publique, l’action civile survit à l’action publique   
1
 

: إذا صدر عفو شامل، هل يبقى القضاء الجنائي مختص سؤال المطروح هوولكن ال   

 بالنظر في الدعوى المدنية، أو تحال القضية إلى القضاء المدني؟ 

حق في النظر في تصرح أن محكمة الجنايات تبقى مختصة، ولها ال ،ق.إ.ف 372فالمادة    

النظر ب تصةأن محكمة الجنح تبقى مخ بدورها تصرحق.إ.ف،  497وكذا المادة  ،الشق المدني

النظر في ب أن محكمة المخالفات لها الحق تنص علىق.إ.ف  546و كذا المادة  ،في الشق المدني

فالقضاء قانون العفو الشامل على بقاء الدعوى المدنية،  ينصالدعوى المدنية، حتى وإن لم 

 الجنائي يبقى مختصر في النظر في الشق المدني 

« même si la loi amnistie reste muette,les juridictions pénales reste compétentes ».   

ف
2

 يبقى القضاء الجنائي مختص ، حتى وإن صدر عفو شامل أثناء المتابعة

3
La saisine ne cristallise pas la situation au profit des plaideurs  

فالقضاء المدني يبقى هو  ،أما إذا صدر العفو الشامل قبل تحريك الدعوى العمومية  

 المختص في النظر في الدعوى المدنية 

C’est seulement après le jugement sur le fond que les actions civiles et publiques deviennent 

indépendantes l’une de l’autre   
4
 

 

                                                 
2
 Paul Casard  Op. cit. p.319. Revue Science criminelles 1976. p.319. 

1
 Ibid 

2
 Ibid, p. 320. 

3
 Ibid 

4
 Ibid 
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 الفصل الثاني

 الدعوى العموةية وانقضاءالتوبة 

 

آفة تهدد كيان لمعالجة ظاهرة الإرهاب في الجزائر، بعد أن أستفحلت وأصبحت تشكل 

قوانين لا تكتسي الطابع الأمني البحت بل ألتجأ المشرع الجزائري إلى إصدار  المجتمع ،

عند إبداء نيتهم في التوبة والتراجع  نقوانين مرنة تهدف إلى الرحمة والمصالحة مع الإرهابيي

 عن سلوكهم العدواني المناهض للمجتمع . وهكذا تم تقرير منهجين لمواجهة الجريمة الإرهابية

، إما تأجيل المتابعة الجزائية إلى حين التأكد من التوبة الكاملة لمرتكب الجريمة الإرهابية ، 

ولكن قبل التطرق إلى ،  ن الإستقامة والتوبة وإما عدم المتابعة القضائية أصلا عند التأكد م

المنهجين المعتمدين في الجزائر لوضع حد للمتابعات الجزائية يتعين التطرق إلى ما توصلت 

 يوعليه من الضرورإليه التشريعات من حلول جنائية جديدة تحل محل المتابعات القضائية  ، 

 أن يتضمن هذا الفصل المباحث التالية

 /  التدابير البديلة للمتابعة القضائية المبحث الأول

 /  التوبة سبب لإرجاء الدعوى العمومية الثانيالمبحث 

   التوبة سبب لإنقضاء الدعوى العمومية /  الثالثالمبحث 
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 المبحث الأول

 التدابير البديلة للمتابعة القضائية
les mesures alternatives aux poursuites  

 

على النيابة  يؤثران هناك مؤشرين فة يواجه مشكل تضخم القضايا، إن القضاء بصفة عام

 لتحريك الدعوى العمومية،  بديلة  ، وفي تصور أشكال جديدةة عملها قيالعامة في طر

 فالمؤشر الأول: خاص بضرورة التحكم في كثرة القضايا.

تدرج في رد الفعل القضائي.الالمؤشر الثاني: خاص ب
(1)

ديدة وهكذا ظهرت أشكال ج 

 وفاعلين جدد، ئيللتدخل القضا

قد يتعرض القضاء يوميا إلى تضخم المنازعات القاعدية، والطرق والوسائل التقليدية لا ف

تكفي لمواجهة هذه الظاهرة.
(2)

بحلول قضائية جديدة تحل محل تقنية  وعليه جاءت التشريعات  

 المتابعة التقليدية.

، (diversification)نظيم والتنوع وهذه الحلول القضائية تتسم بالسرعة والت

.(adaptation)والتأقلم
(3)

 يرجع أصلها إلى الأسباب التالية: هذه الحلولوظهور   

 (des capacités limités)درجات له مؤهلات محدودة فالقضاء على  -1

كما أن ضغط الجانحين واقع حقيقي أرهق النيابة العامة. -2
(4)

 

هناك طرق فلملف في كل مرة، ن تحفظ الها ألا يمكن  النيابة العامةكما أن  -3

 أخرى يمكن أن تستغل من طرق القضاة

                                                 
1
 François Feltz, "Une nouvelle conception de l’opportunité des poursuites" , Revue pénitentiel 

et de Droit pénal, p.465. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. «  Des réponses judicaires dont les maîtres mots sont : rapidité systématisation diversité 

et a adaptation ». 
4
 Ibid. p.465 : « La pression de la délinquance est réelle et submerge les parquets ».    
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النيابة العامة منذ القديم تصور حلول حاولت فما بين حفظ الملف وممارسة المتابعة، 

العقاب، وهذا خاصة إذا كان للجاني الرغبة دون اللجوء إلى مستوحاة من إصلاح أثار الجريمة 

توبته. أو بإظهارف بخطئه اقترفه من ذنب، أو اعترندم على ما االفي الإصلاح و
 (1)

 

وهذه التطبيقات تتعلق بصفة عامة بالجرائم الغير الخطيرة، كتقديم شيك بدون رصيد و 

المخالفات الخاصة بقانون المرور.
 (2)

 

ولقد طبقت تقنية من طرف ضباط الشرطة القضائية وهي الإنذار، والتذكير بالالتزامات 

رف القانون، ومكافحة الإدمان على المخدرات بطرق علاجية، فإذا اختار المفروضة من ط

يفضل العلاج.فإنه المدمن العلاج على العقوبة، 
 (3)

  

فضل تهدئة اضطرابات النظام العام بتسوية الوضعية عوض المتابعة، فكل كما أنه من الأ

هذه التطبيقات ذات فعالية فرضت نفسها عبر الزمن.
 (4)

   

وأصبح أ طريق ثالث أو وسيلة قانونية ثالثة إضافة إلى حفظ الملف و المتابعة، وهكذا أنش

ثلاثة طرق. لنيابة العامة ل
 (5)

 Il y a encore alternative aux poursuites.  

وتدابير شبيهة كالتسوية  الوساطة كتدابير بديلة للمتابعة،  المقارن فقد أوجد التشريع الجاني

الدعوى  أن العلاج أصبح سببا لإنقضاءالناتج عن الجريمة، كما  القضائية وإصلاح الضرر

 العمومية 

 بديل للمتابعة  la médiationالوسباطة    1

الضحية وجدان تلحق غالبا ما يترتب عن الجريمة أثار مادية وأضرار معنوية ونفسية  

العلاقة التي  إلا بتدخل الغير، بهدف إعادة لإصلاح الضرر المعنويالمجني عليه، فلا سبيل 

 أضرت بها الجريمة.

                                                 
1
 Ibid. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 
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فإذا فشل الصلح في استرجاع العلاقة الودية بين الجاني والمجني عليه، تلجأ بعض 

التشريعات إلى الوساطة، فهذه الأخيرة تكمل الصلح باعتبارها أسلوب غير قضائي وحديث في 

لى تسوية التشريع الجنائي، وتتم عن طريق تدخل آخرين بهدف مساعدة طرفي الخصومة إ

ودية، فالضحية تعوض وتقدم لها الاعتذارات والتعهد بعدم معاودة السلوك الإجرامي.
(1)

  

ولا يمكن إنكار الدور الاجتماعي الذي لعبته الوساطة الجنائية، في توصيل الجاني والمجني 

عليه للتسوية الودية وتحقيق الأمن الاجتماعي.
(2)

  

لقوله تعالى: "إنما بحثها على ذلك شريعة الإسلامية، جذور الوساطة الجنائية ترجع إلى الو

المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون".
(3) 

وقد ورد عن إنس بن مالك 

قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم: "من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة"، 

لا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله، تصلح بين أناس كما قال الرسول صلى لله عليه وسلم: "

، وتقرب بينهم إذا تباعدوا".اتفاسدو
(4)

 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه، سمعت رسول الله يقول: "من أصلح بين اثنين استوجب 

ثواب شهيد"، وقال الاوزاعي: "ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة إصلاح ذات البين، 

كتب الله له براءة من النار". اثنينن ومن أصلح بي
 (5)

 

، فالبعض يضفي أختلف عليه الفقه  الوساطة الجنائية فإن تعريف  أما في التشريع المقارن 

صلح، وجانب آخر من الفقه  طابع جتماعية، و البعض الآخر يرى أنها ذات لإصبغة االعليها 

ر محدد المعالم.يرى صعوبة في تعريف الوساطة الجنائية، لأنه نموذج غي
 (6)

الاختلاف وهذا  

عدالة الأي  Justice de proximité أدى إلى تعدد التسميات للوساطة، فهناك من يطلق عليها 

                                                 
1
 Serge Guinchard et Jacques Buisson, Op. cit, p.501, « La victime obtient souvent non 

seulement un réparation, mais encore des excuses ainsi qu’un engagement de l’auteur à cesser à 

ne pas renouveler se agissements délictueux ». 
2
 François Feltz, Op. cit, p.465. 

3
 .10و 9سورة الحجرات، الآية  
4
 .1952، ص  3القرطبي، ج 
5
 .1956، ص 3القرطبي، ج  

6
 S. Laget, La médiation pénale, Revue Gazette du Palais, N° 26, année 1996, partie 1. 
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عدالة انتقالية من العقوبة للتخلص من النزاع.ال ، وهناك من يطلق عليها الجوارية أو المقربة 
 

(1)
  

أنه يمكن لوكيل الجمهورية وبقرار لى .ج.ف عق.إ 41نصت المادة ،  في التشريع الفرنسي

خاص منه، أن يلجأ إلى الوساطة عوض تحريك الدعوى العمومية، إذا رأى أن الوساطة 

تتضمن تعويض الضرر الناتج أو تضع حدا للاضطرابات الناتجة عن الجريمة.
(2)

ويطلق على  

لنوع من الوساطة ، فهذا ا La médiation réparationهذا النوع من الوساطة وساطة إصلاح  

يهدف إلى إصلاح النتائج المباشرة و الغير المباشرة للجريمة، وهذا يتم إما بإصلاح الضرر 

الناتج عن الجريمة بالمعنى الصحيح أو عن طريق تكليف الجاني بعمل معين، الهدف منه 

ني الإصلاح الاجتماعي للنتائج المترتبة عن الجريمة، وفي هذا الإطار تمنح الفرصة للجا

لإصلاح نفسه، وعدم المعاودة للإجرام عن طريق زرع الإحساس لديه بأنه عضو مفيد 

للمجتمع.
 (3)

  

ويطبق هذا الإجرام في مجال جرائم العنف المرتكبة في وسط العائلة أو في الجوار، كما 

يطبق على المبتدئين في الإجرام.
 (4)

  

من قانون التحقيق الجنائي  216دة في الما امنصوص عليه  ع البلجيكيالوساطة في التشريو

هذا النظام يعتبر شكل خاص للصلح، ولكن بصفة موسعة ف .تحت عنوان الوساطة الجنائية

وتحكمه شروط أخرى، غير شرط تسديد مبلغ من النقود المفروض في الصلح.
 (5)

 

رر فالنيابة العامة تقترح لمرتكب الجريمة عدم تحريك الدعوى العمومية مقابل تعويض الض

 الناتج عن الجريمة، أو الخضوع لعلاج طبي أو الامتثال لسلوك معين أو تنفيذ عمل 

 
                                                 

1
 Guillaume Hofnung, La médiation,  Que Sais-Je, puf, 1995, p.44. 

2
 Art 41 C.P.P : Le procureur peut préalablement à sa décision sur l’action public et avec 

l’accord des parties décider de recourir à une médiation sil lui apparaît qu’une telle mesure  est 

susceptible d’assurer la réparation  des dommages causé à la victime, de mettre fin au trouble 

résultant de l’infraction.    
3
 François Feltz, Op. cit, p.466. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. p.467, « Cette mesure à pour ambition de faire réparer les conséquence directes ou 

indirectes de l’infraction soit en réparant au sens propre des terme, soit par l’accomplissement  

d’une travail….. ». 
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ذات مصلحة عامة أو إتباع تكوين محدد.
(1)

 

 Le collaborateur ، الذي يساعد العدالة حعلى غرار الصلح الوساطة الجنائية تمنح للمترش

de justice   وتنفيذ كل شروطها تنهي بحسن نيةلها بمجرد الخضوع  ،  حماية قانونية ،

الدعوى العمومية.
 (2)

  

أن الوساطة مكملة للصلح، وتدعو الأفراد للتوبة فتكون لديهم روح  يمكن القولوفي الأخير 

التسامح، وترفع النفس وتستبعد الانتقام و الحقد،  وتعلم الأفراد عدم إعطاء أهمية للأخطاء التي 

قد تؤدي إلى أخطر الجرائم، وهذا بفضل دور التي و  ترتكب بصفة عرضية أو بدون قصد

 و النصائح لتهدئة الوضع. تالوسيط الذي يقدم الاقتراحا

 بديل للمتابعة الجزائيةالتسوية الجنائية   2

 515-99تضمن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم 

رعة و الفعالية من اجل معالجة عدد كبير من إجراء يتسم بالس 1999جوان سنة  23الصادر في 

عليه تسمية "التسوية الجنائية" أو التصالح الجنائي. طلقالمنازعات في المواد الجنائية وأ
 (3) 

لعدد الكبير من الجرائم فبالنسبة لويقع هذا الإجراء في نطاق السلطة التقديرية للنيابة العامة، 

على الجاني التسوية الجنائية  ها، تقترح النيابة العامة يالتي يتم الاعتراف بها من طرف مرتكب

في بعض الجرائم المحددة بنص قانوني
 (4)

إلى المصادقة عليه من يخضع هذا الإجراء غير أن . 

أحد القضاة، وينحصر أثره في انقضاء الدعوى العمومية.
(5)

 

يمكن تطبيقه،  وفي ظل التسوية الجنائية على خلاف العقوبة، لا وجود لأي تنفيذ جبري

مرتكب الجريمة هو الذي يوافق على العقوبة المقترحة، والتنفيذ يتم بدون إكراه.
 (6)

 

                                                 
1
 Ibid. « Il s’agit de concilier l’auteur et la victime des violences familiales ou les troubles de 

voisinage, ou dans le domaine de la délinquance primaire ». 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. p.465. 

4
 .43السابق، ص محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع 

5
 Francois Feltz, Op. cit. 

6
 Ibid. 
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إلى نظام  بذلكوبهذا التدبير البديل للمتابعة و الذي يهدف إلى الإصلاح و التربية، ننتقل 

صحيفة  جديد للمتابعة يتميز أساسا بموافقة الجاني على العقوبة، مع عدم تسجيل المتابعة في

السوابق العدلية.
 (1)

 

النيابة العامة إلى ممثلين يطلق عليهم تسمية ممثلي وكيل  ولتطبيق التسوية الجنائية تلتجئ

بتطبيق هذه التدابير الجديدة. تها الجمهورية، وتنحصر مهمتهم في التكفل تحت رقاب
 (2)

 

ر وكالة محددة ممثلي وكيل الجمهورية أشخاص ذو خبرة في المجتمع المدني، وفي إطاو

يقدمون الحلول التي يرونها مناسبة لكل المجرمين، الذين لا يشكلون خطورة إجرامية كبيرة، 

ويعترفون بأخطائهم.
 (3) 

 وكيل الجمهورية الشروط التالية: لإكتساب صفة ممثليشترط و 

 أن لا يكون من السلك القضائي، ولم يسبق لهم ممارسة نشاط قضائي. -1

 م بالإدانة.لم يسبق الحكم عليه -2

لم يسبق أن حكم عليهم بعقوبة عدم الأهلية، أو إسقاط الحقوق المسجلة في  -3

 صحيفة السوابق العدلية.

 الضمانات التالية: تقديموكيل الجمهورية  إلتزام ممثل -4

 .الحياد و عدم التحيز 

 .الإنصاف 

 .الاستقلالية 

داث، فيشترط أن يكونوا وباعتبار أن ممثلي وكلاء الجمهورية يوكل لهم مهمة تتعلق بالأح

 لطفولة، ويعملون على حمايتها وترقيتها.لمن الأشخاص الذين يولون أهمية كبيرة 

                                                 
1
 Ibid. p.466. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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وتوكل هذه المهمة للأشخاص الطبيعيين أو الجمعيات، ويشترط أن يعتمد هذا الشخص 

الطبيعي أو الجمعية من طرف المحكمة.
 (1)

  

يوافق عليها  أنها تهاخصوصي خاصة عقوبة  المقابل في نظام التسوية الجنائية يعتبر بمثابةو

الجاني، وتتم إما بتوقيع الغرامة أو عقوبات أخرى غير مالية.
 (2)

 

 ويتمثل مقابل التسوية الجنائية في بديل أو أكثر من البدائل التالية:

فرنك فرنسي، أو لا تزيد عن نصف الحد  25000سداد غرامة جنائية لا تزيد عن  

ررة، ويجوز تقسيط الغرامة خلال مدة لا تزيد عن عام، وهذا الأقصى للغرامة المق

 بموافقة النيابة العامة.

التنازل عن الأشياء التي استخدمت أو أعدت للاستخدام في ارتكاب الجريمة، أو  

 .امن متحصلاته

 القيام بأعمال لصالح المصلحة العامة، بدون مقابل لمدة لا تتجاوز ستين ساعة. 

أو رخصة الصيد لقلم كتاب المحكمة الابتدائية، مدة لا  تسليم رخصة القيادة 

 تتجاوز أربعة أشهر.

تعويض المجني عليه عن الأضرار التي خلفتها الجريمة، في مدة أقصاها ستة  

اشهر على أن يخطر بذلك المجني عليه.
 (3)

    

قبل تحريك  هايالالتجاء إلتقترح النيابة العامة  فإن أما بالنسبة لميعاد التسوية الجنائية ،

النيابة العامة بوصفها صاحبة الاختصاص، أو عن بواسطة سواء تتم الدعوى العمومية، و

طريق الادعاء المباشر من قبل المجني عليه.
 (4)

 

                                                 
1
 Ibid. 

2
 Jean Pradel, « Une consécration du plea bargaining à la française la composition pénal 

instituée par la loi N° 99-515 du 23 juin 1999 ». Chroni, p.379. 
3
 Ibid.  

4
 Ibid. p.380. 
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وتقدم النيابة العامة اقتراح للالتجاء إلى التسوية الجنائية في صورة قرار موقع منها،  

الالتزامات، التي يتعين القيام بها من طرف المتهم ويتضمن هذا القرار البدائل المقترحة و 

مقابل انقضاء الدعوى العمومية قبله.
(1)

 

وهذا النظام يعتبر تطبيق لجزء من التوبة، حيث أن الجاني يقوم بالاعتراف وهذا هو  

الشرط الأول للتوبة، كما أنه يتضمن الاستقامة وإثباتها عن طريق القيام بالأعمال الإصلاحية، 

ما نلتمسه من خلال عرض مقابل التسوية الجنائية، كما أنه يتضمن تعويض المجني عليه،  وهذا

 فهو إصلاح الضرر حيث لا تستوفي التوبة في التعزير شروطها إلا بإصلاح الضرر.

 كبديل للمتابعةتعويض الضحية      3

تحقيق  انتهجت الأفكار المعاصرة نحو تطوير دور وفاعلية القانون الجنائي، من اجل

الإصلاح الاجتماعي.
(2)  

تختلف عن الصلح، باعتبار أنها لا تتضمن  وفكرة تعويض الضحية

الجاني بالتعويض المالي للأضرار التي تسبب فيها. إلزام
(3)

 

غالبا ما يلجأ وكيل الجمهورية بالقيام بهذه العملية، عوض تكليف ضابط الشرطة القضائية 

هورية من الجاني التعويض عن الأضرار التي تسبب فيها، بهذه المهمة، فقد يطلب وكيل الجم

وهذا في مدة محددة بستة اشهر، إذا رأى وكيل الجمهورية أن هذا التعويض يكفي لإنهاء 

الإضطرابات الماسة بالنظام العام.
(4)

  

بذلك  ى، حيث ناد1882وقد يرى جانب من الفقه أن فكرة التعويض يرجع تاريخها لعام 

بديل عن الحبس القصير المدة.ال الي جارو فالو، بوصفهالقاضي الإيطا
(5)

 

ويذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن التعويض ليس جزاء جنائي، وإنما يعتبر 

طريقا ثالثا، لمواجهة الظاهرة الإجرامية يتوازى مع العقوبة و التدبير الأمني، حيث ثبت فشل 

الطرق الجنائية التقليدية.
(6)

 

                                                 
1
 Ibid. 

2
 Serge Guinechard et Jacque Buisson, Op. cit, p.497. 

3
 Ibid. p.498. 

4
 Ibid. 

5
 .438محمد حكيم حسين حكيم، المرجع السابق، ص 
6
 .439نفس المرجع، ص 
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ب من الفقه الإسلامي أن فكرة العقوبة التعويضية )وهي التسمية التي أطلقها الفقه ويرى جان

الإسلامي على فكرة التعويض(، تستمد وجودها من فكرة الدية الموجودة في التشريع الجنائي 

الإسلامي، ومن ثم فهي مرتبطة بتعويض المجني عليه بصفة أصلية، فضلا عن تفادي 

القصيرة وتفادي أيضا مساوئها، كما أن ارتباطها أكثر التصاقا  للحرية ةالسالب العقوبات

بالصلح في المواد الجنائية.
(1)

 

وقد اعتبر الفقه الفرنسي أن هذا النظام يعتبر فرصة للجاني  ليصلح نفسه بنفسه عن طريق 

تقديم تعويض، خاصة وأن شكل التعويض المقترح من طرف وكيل الجمهورية يهدف إلى تقديم 

و عمل صالح يرجع بفائدة على لمجتمع، وهذا التعويض يولد شعور لدى الجاني بأنه خدمة أ

عضو معين، مما يحفزه بعدم ارتكاب أخطاء أخرى.
(2) 

  L’injonction pénaleالأةر الجنائي    4

في الجرائم   يعتبر الأمر الجنائي من الأنظمة المبسطة و المختصرة لإدارة الدعوى الجنائية

 ويحقق الأمر الجنائي الاقتصاد في النفقات والوقت.  كثرتها وقلة أهميتها،التي تتسم ب

لأمر الجنائي أمر قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية، دون أن تسبقه إجراءات وا

محاكمة تجري وفقا للقواعد العامة، وترتهن قوته بعدم الاعتراض عليه خلال الميعاد الذي 

.يحدده القانون
(3)

 

منه تبسيط الإجراءات في الجرائم الكثيرة وقليلة الخطورةو الهدف  
 (4)

، و يطلق قانون 

على الأمر الجنائي، وإذا كان الفقه الفرنسي  L’ordonnance pénaleالإجراءات الفرنسي مصطلح

.L’injonction pénaleيميل على استخدام المصطلح 
(5)

وهو نص المشرع الفرنسي على الجرائم  

ومنها: )الجرائم التي  1994جوان  1الأمر الجنائي، وهذا في مشروع قانون التي يطبق عليها 

المعاكسات عبر الهاتف ما عدى التهديد بالقتل، هجر العائلة، سرقة الطفل ، Banalتعد تافهة 

                                                 
1 François feltz, Op. cit, p.467. 
2
 Serge Guinchard et Jacque Buisson, Op. cit, p.498. 

3
 Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Op. cit, p.668. 

4
 Ibid. p.669 et 670. 

5
 Jean Pradel, Droit pénal, Tome 2, procédure pénal 8

ème
 éd, Cujas1995, p. 423. 
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عندما يكون الجاني أحد الأصول، السرقات البسيطة، تبديد ضمان المحجوز عليه، إتلاف 

 انات إساءات معاملة الحيوانات وبعض جرائم كحوزة الأسلحة(.الأموال الغير جسيمة، الإه

الأضرار التي لحقت بالمجني عليه، وإصلاح ما أفسدته  ونص كذلك المشرع على تعويض

 الجريمة.

والمتهم حر في قبول أو رفض الأمر الجنائي وتنفيذه، فإذا قبله تنقضي الدعوى العمومية، و 

  في حالة عدم القبول تتم المتابعة.

بعدم دستورية المواد التي تنظم الأمر  صرح، 02/02/1995المجلس الدستوري في  غير أن

قرينة البراءة. كذا مبدأالجنائي، ومخالفته للمادة التاسعة من إعلان حقوق الإنسان، و
(1)

   

بينما المشرع المصري توسع في نظام الأوامر الجنائية، ففي ظل القانون الصادر في سنة 

مدة لا تتجاوز ثلاثة لبالحبس   طبق في جميع المخالفات و الجنح المعاقب عليهاكان ي 1941

أشهر، و الغرامة التي لا تزيد على عشرة جنيهات، وكذا طائفة من الجنح نص عليها على 

توسع المشرع المصري في نظام  ثم بعد ذلك  .سبيل الحصر وردت في ملحق مرافق للقانون

الحد الأدنى للغرامة من مائة جنيه إلى ألف جنيه. الأوامر الجنائية ، فقد رفع
(2)

  

وهدف التوسع في الأمر الجنائي، يرجع إلى رغبة المشرع في وضع علاج عاجل 

لمشكلات التي ترتبت عن تزايد القضايا الجنائية، وتحقيق عدالة سريعة ناجعة.ل
(3)

 

لنيابة العامة على وقد اعتبر جانب من الفقه أن الأمر الجنائي بمثابة صلح تعرضه ا 

المتهم فله أن يقبله أو يرفضه، وفي حالة قبوله تنقضي الدعوى العمومية. أما إذا رفضه فتتخذ 

.الإجراءات ضده وفقا للطرق العادية
(4)

 

و يرى الكاتب حسين حكيم أن الأمر الجنائي نظام تمليه الضرورة الإجرائية، المتمثلة  

يجمعها كثرة العدد و ضآلة الأهمية، ويستمد شرعيته من في كثيرة القضايا الجنائية، و التي 

                                                 
1 Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Op. cit, p.670. 

 .429المرجع السابق، ص ،ية العامة للصلحالنظر ،حسين الحكيمحكيم محمد 
 . 430محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص 2
 .431نفس المرجع، ص 3
 نفس المرجع. 4
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النصوص الشرعية التي أقرته كالقانون المصري و الليبي و العراقي، وبعض القوانين الغربية 

الإيطاليكالقانون السويسري و السويدي و الألماني و 
(1)

، فإنه يتضمن عقوبة مالية مرضية، 

 رفه ويريد إصلاح خطأه، وهذا ما يقترب من التوبة.الجاني فإنه ندم على ما اقت قبلهاوإذا 

            L’orientation de l’auteur vers une structure sanitaire et sociale  العلاج كبديل للمتابعة   5

كانت جريمة استهلاك المخدرات إلى عهد قريب جدا تواجه بتدابير قمعية بحتة، غير أنه 

و المتخصصين، اتجهت التشريعات إلى إدخال نظام التدابير وتحت تأثير نداءات الفقهاء 

العلاجية لمواجهة هذه الظاهرة، ولم يبق للعقوبة سوى دور استثنائي تؤديه في حالة فشل 

 التدابير العلاجية.

ويحتوى هذا النظام أو التدبير على عرض يقدم للجاني، ويطلب منه الخضوع لتدبير 

لها يتحمل مرتكب الجريمة المسؤولية، كما تساعده هذه علاجي، وهذا باتخاذ خطوة من خلا

.إلى حالته الأولية الخطوة للاندماج وتجنبه العودة
(2)

 

و المشرع الجزائري سلك لمواجهة جريمة استهلاك المخدرات، على خلاف باقي جرائم 

ة المخدرات الأخرى، مسلكا خاصا تبنى فيه موقف سائر التشريعات المعاصرة في هذه الجريم

بالذات، وذلك لما تتميز به من طبيعة خاصة، ولإدراكه أن أنجع مواجهة لها تكمن في التدابير 

العلاجية، سوى عن طريق تشجيع على العلاج التلقائي أو عن طريق الأمر به قضائيا.
(3)

 

قانون المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية، أنه "لا المن  6فقد نصت المادة 

س الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا إلى علاج طبي، الذي وصف لهم لإزالة تمار

 التسمم وتبعوه حتى نهايته".

                                                 
 .435، 432نفس المرجع، ص 1

2 Serge Guinchard et Jacque Buisson, Op. cit, p.500. 
3
 .54، صفي، باتنةرقعمار  ،رات ورد الفعل الاجتماعي، استهلاك المخدنواصر العايش 
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ولا يجوز أيضا متابعة الأشخاص الذين استعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا 

الطبية منذ  غير مشروع، إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم، أو كانوا تحت المتابعة

حدثت الوقائع المنسوبة إليهم".
(1)

  

وهكذا فإن لا متابعة جزائية في حالة ما إذا كان مستهلك المخدرات قد خضع تلقائيا لعلاج 

مزيل للتسمم منذ تاريخ الوقائع، ولا يهم في نظر القانون لا كيفية العلاج ولا الطبيب المعالج، و 

لا مكان الذي تم فيه العلاج
(2)

أنه يطبق هذا النص على الشخص المبتدأ أو الشخص في ، كما 

حالة الاعتياد، بمعنى أنه أصبح مدمنا على المخدرات فهذا النص يطبق على كل مستعمل 

 المخدر، وكل من أراد الامتثال للعلاج لا تحرك الدعوى بشأنه.

لإدمان، والامتثال للعلاج يعتبر توبة من طرف المدمن، فهو يندم ويرفض الاستمرار في ا

 ويعزم على عدم المعاودة و يطلب المساعدة لتحقيق هذه التوبة.

  شروط عدم المتابعة هيو

: الامتثال للعلاج أي الإقبال و الاستجابة للعلاج الطبي، سواء بمبادرة من الشرط الأول

الشخص نفسه أي المستهلك، أو تشجيع من الأشخاص الآخرين من أفراد العائلة أو الأطباء، 

تكون جمعيات، المهم أن يكون الإقدام على العلاج بإرادة المستهلك، أو عن طواعية وقد 

منه
(3)

، والإقدام بهذه الصورة يدل على أن المستهلك يبحث عن التوبة، ويريد التخلص من هذه 

 الآفة، وهذا الذنب سواء كان بإرادته الحرة أو تشجيعا من طرف الغير.

عين يتابع حالة المدمن بانتظام و باستمرار، وهذا طبقا إثبات بأن طبيب م الشرط الثاني:

من قانون حماية الصحة وترقيتها، لان العلاج الإرادي السابق لتحريك الدعوى  249للمادة 

من قانون حماية الصحة و ترقيتها، بل يخضع لتشريع  253العمومية لا يخضع لنص المادة 

الطبي بصفة عامة.
 (4)

   

                                                 
1
ير الشرعية في المخدرات غالوقاية وقمع استهلاك والمتاجرة البالمتعلق  25/12/2004المؤرخ في  04/18قانون رقم  

 والمؤشرات العقلية.
2
 .55، المرجع السابق، صيشانواصر الع  

3 Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Op. cit, p.465. 
4
من قانون ترقية الصحة وحمايتها تتعلق بالعلاج الغير الإرادي  253: )المادة 56العايش، المرجع السابق، ص نواصر   

السابق على تحريك الدعوى العمومية، لأنها تفرض على الطبيب إعلام السلطات القضائية بسير العلاج ونتائجه، معنى قاضي 

 التحقيق و قاضي الحكم(.
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ي اشترط أن يتم هذا العلاج في مراكز خاصة، و العلاج يكون تحت بينما المشرع الفرنس 

الرقابة الطبية، ويكون تحت إشراف القضاء دون أن يحدد المدة.
 (1)

  

الفقرة الأولى من  249أن يتابع العلاج حتى النهاية مستفيدا من أحكام المادة  الشرط الثالث:

ج الذي وصف له قبل نهايته.قانون حماية الصحة و ترقيتها، من إنقطع على العلا
(2)

  

وتثبت نهاية العلاج بطرق تنظيمية، كشهادة نهاية العلاج التي تسلم للتائب من قبل الطبيب 

أو الهيئة التي أشرفت على العلاج.
(3)

  

يترتب على الامتثال العلاجي إما حفظ الملف أو الإعفاء من العقاب، وهذا حسب المستوى و

فالامتثال للعلاج على مستوى التحريات الأولية ينتج عنه عدم  لعلاج.الذي يتم فيه الامتثال ل

 تحريك الدعوى العمومية، أي أن العلاج الإرادي يؤثر على الدعوى العمومية.

لا يمكن اعتبار الامتثال الإرادي سبب من أسباب الإباحة، لأن سبب الإباحة يزيل الركن و

الشرعي، فالجريمة تبقى قائمة إلا أنه يترتب عليه الشرعي للجريمة و الامتثال لا يزيل الركن 

عدم تحريك الدعوى العمومية أو عدم تطبيق العقوبة، إذا تم بعد تحريك الدعوى العمومية.
(4)

 

فانقضاء الدعوى العمومية طبقا للقواعد العامة للإجراءات الجزائية، معناه وضع حد دائم 

 ق.إ.ج. 6للمادة ونهائي لممارسة الدعوى العمومية، وهذا طبقا 

  من قانون الوقاية من المخدرات  6ق.ا.ج. و المادة  6وفي النهاية يمكن القول أن نص المادة 

قتضي عدم المتابعة لكل من ي السبب اقد أوردت سبب خاصا لانقضاء الدعوى العمومية، وهذ

 تاب و أمتثل للعلاج الموصوف طبيا حتى النهاية.

العمومية لم تبقى دعوى ذات طابع ردعي فقط، بل  عوىونستخلص من هذا أن ممارسة الد

أحيانا قد تكون دعوى تربوية وأحيانا أخرى إصلاحية، تأخذ بعين الاعتبار توبة الجاني سوى 

                                                 
1 Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard bouloc, Op. cit. 

2
 .75، ص المرجع السابق ،يشانواصر الع  

3
 نفس المرجع.  

4
 نفس المرجع.  
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كان تجاه مرتكب الخطأ إذ كان الخطأ شخصي، أو تجاه الإضطرابات التي ألحقت ضرر 

نها ردعية.بالأمن العام. وقد تحتفظ أحيانا بطابعها الأصلي أي أ
 (1)

 

كل هذه الطرق المذكورة تتماشى مع الحلول القضائية، وتتخذ بدون صدور حكم قضائي 

بعد ارتكاب الجريمة، وهي تقنيات إجرائية لتخفيف من اكتظاظ الهيئات القضائية، وهي طرق 

ودية وسليمة لحل المنازعات، وكل هذه الإجراءات الجديدة علاج للجريمة مع الأخذ بعين 

تبار بأسباب الجريمة ومكافحتها دون أن نتناسى حقوق الضحية.الاع
(2)

 

بسبب الاعتداءات التي  الخطيرالمجتمع يمكن أن تكون له مصلحة في معاقبة السلوك 

وهكذا قامت  .فوائد أكثر للمجتمع إذا لم تتحقق هذه الاعتداءاتالترتكب من طرف الجناة، ولكن 

والإعفاء أو التقليص من العقوبة، إذا ساهم الجاني في منع التشريعات الحديثة بإنهاء المتابعة 

ارتكاب الجريمة نتيجة توبته.
(3)

 

التوبة، ويتحقق هذا عن طريق  Repentir actifفالمشرع يحرض على ما نطلق عليه تسمية 

سلوك مباشر، معارض واحتجاجي بالنسبة للجريمة المقترفة، فمرتكب الجريمة هو الذي يساهم 

نهاء الوضعية ضد القانون الناتجة عن الجريمة، أو يبذل جهد من اجل تقليل النتائج بنفسه في إ

الضارة.
 (4)

 

وخصوصية هذا التدبير للسياسة الجنائية أنها تشجع على تبسيط الإجراءات الجزائية، ومنع 

الأضرار عن طريق تحريض الجاني للتوبة ليقوم بالإصلاح نفسه بنفسه، كما انه يساعد 

القضائية في التخفيف وجمع الأدلة، وفي النهاية يمكن القول أن بفضل التائبين قد السلطات 

وضع حدا لعدد كبير من الجرائم.
(5)

 

                                                 
1
 François  Feltz, Op. cit, p.466. 

2 Ibid. 
3
 Marie Aude Beernaert, Op. cit. p.10 : « La société peut, certes, avoir un intérêt à punir des 

comportement qui apparaissent dangereux….mais elle aura plus d’intérêt si ces atteintes ne se 

réalisent pas.. ». 
4
 Ibid. p.11 « Le législateur incite  à ce que nous appelleront un comportement de "repentir actif" 

c’est a’dire un comportement directement antagoniste… ». 
5
 Ibid. p.12. 
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 المبحث الثاني

 وفقا لقوانين المصالحة التوبة سببب لإرجاء الدعوى العموةية

 

ي العالم، بعد المرحلة التي عاشتها الجزائر في مواجهة الإرهاب، و التي لم تكن لها مثيل ف

وخلفت أكثر من ، عدة ورشات ومؤسسات ومدارس تدميرأكثر من مائة ألف شخص، وإغتيال 

مليون ضحية، وبعد اعتراف الحكومة بان الجزائر تعيش أزمة أمنية بالدرجة الأولى على 

.جانب الأزمة السياسة و الاجتماعية و الاقتصادية
(1)

 

ففي لمواجهة الجريمة الإرهابية ،  رجاءوضع رهن الإالاستحدث المشرع الجزائري نظام 

أكد من الاستقامة الكاملة للأشخاص الخاضعين للإرجاء، للتد فترة زمنية يحدتم تظل هذا النظام 

 .على ذلكحيث تؤجل مؤقتا المتابعات حتى يتم التأكد 

من قانون استعادة الوئام  6دة الجزائري الوضع رهن الإرجاء في الماعرف المشرع وقد 

 ،تأجيل المؤقت للمتابعات خلال قترة معينةالبما يلي: "يتمثل الوضع رهن الإرجاء في  نيالمد

.ة للشخص الخاضع لها"لمستقامة الكابغرض التأكد من الا
(2)

 

و  ،ددة للإرجاءحيتمثل في الفترة الم الأولالعنصر  ،عنصران ءرجاالإيتضمن هذا 

التأكد من الاستقامة الكاملة للأشخاص  المتمثل في، والعنصر الثاني يتعلق بهدف الإرجاء

 الموضوعين رهن الإرجاء.

 من قانون إستعادة الوئام المدني:  7المستفيدون من الوضع رهن الإرجاء ،هم حسب المادة و

من  3مكرر  87المنظمات المذكورة في المادة لى إحدى إالذين سبق أن انتموا  الأشخاص -

أشعروا  ،شهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانونأ (6)الذين في أجل ، وقانون عقوبات

                                                 
1
 مجلس الأمة.   

2
 يتعلق باستعادة الوئام المدني. 1999يوليو سنة  13مؤرخ في  08-99من قانون رقم  6المادة   
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تلقائيا أمامها فرديا أو وحضروا  ،بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبيالمختصة السلطات 

.جماعيا
(1)

 

أو  ،ولم يستعملوا المتفجرات في الأماكن العموميةالجماعي الذين لم يتركوا التقتيل  -

تلقائيا في اجل ثلاثة اشهر من  وأالذين اشعروا جماعيا ، والأماكن التي يتردد عليها الجمهور

فهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي يالسلطات المختصة بتوق ،تاريخ صدور هذا القانون

هذه السلطات. موحضروا أما
(2)

 

 في محاربة الإرهاب. ،ن قد سمح لهم بالمشاركة تحت سلطة الدولةنوالذين يكو 

ية الأسلحة و المتفجرات و الذخيرة و الوسائل المادهدون بشالذين قاموا بتصريح ي -

لى السلطات التي حضروا أمامها.وتسليمها إ ،الموجودة في حوزتهم
(3)

  

ف الأشخاص الموضوعين رهن الإرجاء بكل الأعمال التي اوقد اشترط هذا القانون اعتر

و شاركوا في ارتكابهاأارتكبوها 
(4)

 أو شريكا.  أي الاعتراف سواء كان فاعلا أصليا،  

 ويترتب على الوضع رهن الإرجاء النتائج التالية

ام ئيترتب على انقضاء الإرجاء الممنوح تطبيقا للمادة الثامنة من قانون استعادة الو -1

امنة و العشرين من هذا ثمع الاستفادة من أحكام المادة ال ، تحريك الدعوى العموميةالمدني

.القانون
(5)

 

حسب الحالة بغض النظر عن كل  ،اج أو من تأجيل تنفيذ العقوبةأي يستفيدون إما من الإفر

.حكم مخالف ويكونون خاضعين لنظام الإرجاء
(6)

 

م التأكد من وقائع غير مصرح بها ضد تإذا  ،يلغي الإرجاء وتأجيل المتابعات الجزائية -2

.ويتم تحريك الدعوى العمومية وفقا لقواعد القانون العام ،شخص أو عدة أشخاص
(1)

 

                                                 
1
 من قانون استعادة الوئام المدني.  07المادة   

2
 من قانون باستعادة الوئام المدني. 08المادة   

3
 من قانون باستعادة الوئام المدني. 08المادة   

4
 من قانون استعادة الوئام المدني. 08المادة   

5
ق.ع )أفراد العصابات الذين لا يتولون فيها أية قيادة أو مهمة بالسجن المؤقت من عشر سنوات على عشرين  87المادة   

 سنة(.
6
 من قانون استعادة الوئام المدني. 28المادة   
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 (2)بقوة القانون من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثامنة الفقرة الثانية حرمان ال -3

 ق.ع.جمن 
(2)

 

، إرفاق من قانون استعادة الوئام المدني 15في المادة  ة يجوز للجنة الإرجاء المذكور -4

أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة الثامنةقرارها بتدبير أو 
(3)

والتاسعة، 
(4)

قانون ن م 

.مكرر من قانون الإجراءات الجزائرية 125و المادة  ،عقوبات
(5)

 

أو الجزئي للتدابير  ،لسلوك المعنى بالأمر يجوز للجنة الإرجاء التخفيف الكلي ااعتبار -5

المتخذة.
(6)

  

لكنها  ،حيفة السوابق القضائيةصتسجيل الوضع رهن الإرجاء والتدابير المرافقة له في  -6

.03قة رقم لا تسجل في البطا
(7)

 

عند انقضاء  ،يتم بقوة القانون حذف الإشارة المسجلة في صحيفة السوابق القضائية -7

.الإرجاء
(8)

  

 فإنها تكون حسب الكيفيات التالية مدة الإرجاءبالنسبة ل

بعشرة سنوات كحد  وأ ،تحدد مدة الإرجاء بثلاثة سنوات كحد أدنى -1

.أقصى
(9)

 

الذين  للأشخاصحد  كأقصى ،بخمس سنوات الإرجاءيتم تحديد فترة  -2

 ولا يخضعون للتدابير المنصوص عليها في  ،الإرهابيسمح بخدمة الدولة في محاربة 

 

                                                                                                                                                            
1
 من قانون استعادة الوئام الوطني. 10المادة   

2
 حرمان من حق الانتخابات والترشح أي كل الحقوق الوطنية.ال  

3
 المادة الثامنة ق.ع.ج تنص على الحرمان من الحقوق الوطنية و السياسية.  

4
 المادة التاسعة ق.ع.ج تنص على العقوبات التكميلية.  

5
و تحديد مدة التمديد وكيفية طلب تنص على مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات و تمديدها  1.ج.ج مكرر إق. 125المادة   

 التمديد من غرفة الاتهام كما تبين واجبات النائب العام و طلباته.
6
 من قانون استعادة الوئام المدني. 11المادة   

7
 من قانون استعادة الوئام المدني. 11المادة   

8
 من قانون استعادة الوئام المدني. 11المادة   

9
 دة الوئام المدني.من قانون استعا 12المادة   
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الأولىالمادة الثامنة الفقرة 
(1)

من قانون العقوبات. 
(2)

  

 إلى ما يليالوضع رهن الإرجاء  ويخضع

جوز في هذه ي ،حد التدابير المفروضة عليهن أفي حالة تهرب شخص خاضع للإرجاء م -1

 الحالة:

بالنسبة للوقائع التي بررت تأجيل  ،تحريك الدعوى العمومية وفقا لقانون العام -أ

لى الوقائع التي أدت إلى إلغاء الوضع رهن إالمتابعات، وعند الاقتضاء بالنسبة 

الإرجاء.
(3)

 

من يوم اتخاذ قرار إلغاء  ابتداءإلا  ،لا تسري مدة تقادم الدعوى العمومية -ب

رجاء.الإ
(4)

 

كل تفسير ممكن  الإرجاءمن تقديم للجنة  إلا بعد تمكين المعني ،رار الإرجاءلا يلغي ق -2

.بالأمر أن يستعين بمحامي يختاره ويمكن للمعني ،تنفيذ عملية الإلغاءلحول الوقائع المبررة 
(5)

 

لدى لجنة  ولائييمكن للشخص الذي تم إلغاء وضعه رهن الإرجاء، أن يقدم طعن  -3

أو  ءلغاإجل عشر أيام ابتداء من النطق بأفي  ،يس محكمة مقر الولايةئالإرجاء الموسعة إلى ر

باليوم الذي يفترض فيه عمله بالإلغاء.
(6) 

ويمكن أن يرفق ذلك بتدبير امتثال المعنى بالأمر  ،يترتب على الطعن تعليق تنفيذ الإلغاء -4

خلال مدة الطعن.
(7) 

في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ  ،الموسعة في الطعنلجنة الإرجاء  تبت -5     

إخطارها.
(8)

 

 

 

                                                 
1
ق.ع.ج على عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السامية في الحزب  8تنص الفقرة الأول من المادة   

 أو الدولة وكذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة.
2
 من قانون استعادة الوئام المدني.  13المادة   

3
 وئام المدني.من قانون استعادة ال 18المادة   

4
 الفقرة الثالثة من قانون استعادة الوئام المدني. 18المادة   

5
 الفقرة الثالثة من قانون استعادة الوئام المدني. 14المادة   

6
 الفقرة الثالثة من قانون استعادة الوئام المدني. 20المادة   

7
 الفقرة الثالثة من قانون استعادة الوئام المدني. 20المادة   

8
 الفقرة الثالثة من قانون استعادة الوئام المدني. 21المادة   
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  وإرجاء المتابعة ينقضي في الحالات التالية

عندما يتميز  ،الإرجاءعلى قرار من لجنة  امسبقا بناء الإرجاءترفع حالة  -1

 بمايلي: للإرجاءالشخص الخاضع 

 أن يكون سلوكه استثنائيا في خدمة البلاد. 

  .ين كافية على استقامتهأن يقدم براه 

  .مشروطا للإرجاءيجوز أن يكون الرفع المسبق  -2

لا يمكن أن تتجاوز مدة الرفع المشروط مدة سنة واحدة، إذ يصرح الرفع  -3

 نهائيا بعد انقضاه.

.بانتهاء المدة المحددة له الإرجاءينتهي مفعول الوضع رهن  -4
 (1)

 

لى تقرير مندوب ع ابناء ،تثبت لجنة الإرجاء انقضاء رهن الإرجاء -5

.ويتجسد ذلك عن طريق شهادة يسلمها رئيس اللجنة ،الإرجاء
(2)

 

دون  ،التقادم النهائي للأفعال التي بررته،  ويترتب  على انقضاء الوضع رهن الإرجاء

.من هذا القانون (28)العشرون ، والثامنة و(9)المساس بأحكام المادتين التاسعة 
(3)

  

لى الأفعال المكتشفة بعد انقضاء الوضع رهن إتابعة بالنسبة تسري آجال تقادم المعلى أن 

.انقضاء الوضع رهن الإرجاء تاريخ ابتداء من   الإرجاء طبقا لقواعد القانون العام
(4) 

                                                 
1
 من قانون استعادة الوئام المدني. 23المادة   

2
 من قانون استعادة الوئام المدني. 24المادة   

3
 من قانون استعادة الوئام المدني. 25المادة   

4
 من قانون استعادة الوئام المدني. 26لمادة ا  
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 المبحث الثالث

 وفقا لقوانين المصالحةالتوبة سببب لإنهاء المتابعة الجزائية 

 

 27مؤرخ في  01-06الرابعة من الأمر  لى إنهاء المتابعة القضائية في المادةتم النص ع

: تنقضي الدعوى العمومية في بقوله المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة  ،2006فبراير سنة 

بموجب الأحكام المذكورة  ،حق كل شخص ارتكب فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها

 2في المادة 
(1)

المختصة أثناء الفترة الممتدة لسلطات فيها وسلم نفسه إلى اأعلاه، أو كان شريكا  

 .يةمفي الجريدة الرس الأمروتاريخ نشر هذا  ،2000يناير سنة  13بين 

 تنقضي الدعوى العمومية للفئات التالية: وعليه

أي تاريخ  ،2000 جانفي 13للسلطات اعتبارا من  أنفسهمالذين سلموا  الأفراد :ىالفئة الأول

 المدني.الوئام انقضاء مفعول القانون الخاص ب

انون في هذا الصدد أن المشرع الجزائري عندما حدد المدة القانونية للتوبة في ق ويلاحظ

 ينلإرهابيمحددة، ولم يراعي إمكانية توبة ا زمنيةصرها في فترة فقد ح ،استعادة الوئام المدني

 أي انه أقفل باب التوبة بعد هذا التاريخ. ،بعد هذا التاريخ

يس الجمهورية كان يتجه على ترغيب الإرهابيين ئأن الخطاب السياسي لروالجدير بالذكر 

لى الاستقامة إلى المجموعات الإرهابية إ النظميينويشجع  ،بالرجوع إلى أحضان الوطن

وهذا تناقض ما  ،ما مفتوحائكما انه كان يصرح دوما بان باب التوبة يبقى دا ،ومراجعة أنفسهم

 التشريعية. طةياسية و السلبين السلطة الس

باب التوبة ف ،لتوبة لا تحدد بفترة زمنية شرعالأن ا ،غير أن هذا التناقض يجب إستدراكه 

  مل قبل توبة العبد ماي "إن الله :جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم .يبقى دائما مفتوحا

                                                 
1
ق الأحكام الواردة في هذا الفصل على ، تنص على انه "تطب2006فبراير سنة  27المؤرخ في  01-06ر من الأم 2المادة   

 87و  87الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بموجب المواد 

ومكرر  9مكرر  8مكرر  7مكرر  87المادة،  6مكرر  87الفقرة الثانية من المادة  5مكرر 4مكرر 3مكرر 2مكرر  1مكرر

10". 
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."روحه من جسدهقبل طلوع  يأ يغرغر
(1)

 هذا  تم تداركففي ميثاق السلم و المصالحة  

و إبقاء باب التوبة  ،يجب تكريس السلم و الأمن لتحقيق المصالحة الوطنية بحيث  ،التناقص

 مفتوحا.

مع قانون  ةنوهذا مقار ،كما أن ميثاق السلم و المصالحة توسع في الإعفاء من المتابعة

ت لهم يد و استثنى الأفراد الذين كان ،شمل كل من ارتكب نشاط إرهابيلي المدني استعادة الوئام

الأماكن  الاعتداءات على ل المتفجرات فياأو استعم الحرمات الجماعية أو انتهاك رفي المجاز

.العمومية أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها
(2)

 

، 2006فبراير سنة  27المؤرخ في  01-06الأمر من  9و 8، 7، 6، 5، 4بالرجوع إلى المواد 

يمكن تحديد الشروط الواجب توافرها للإعفاء من ،   المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة

  فيما يلي :الشروط  هذه و تتمثل ،بالنسبة لهذه الفئة التي سلمت نفسها للسلطات  المتابعة

 الكف عن النشاط المسلح. -1

 تسليم ما لديهم من سلاح. -2

عدم المشاركة في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال  -3

 .ماكن العموميةالأفي المتفجرات 

 ، و الحث علىمة في الجامعات الإرهابيةظفهذا النص هو دعوة للتوبة لكل عناصر المن

 لى المجتمع.ول عن النشاط الإرهابي و العودة إالعد

ثلون طوعا أمام الهيئات تالمطلوبين داخل الوطن وخارجه الذين يم الأفراد الفئة الثانية:

الأفراد الذين كانت لهم يد في  الإعفاء نى من ثة، و يستالجزائية المختصة أو السلطات العام

على الأماكن  اتأو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداء الجماعية رالمجاز

العمومية.
(3)

 

                                                 
1
 .2702تحت رقم  ،رواه مسلم في صحيحه  

2
قد حددت الفئات المستفيدين من الإعفاء من   9و 8، 7، 6، 5، 4فبراير . والمواد  27مؤرخ في  01-06من أمر  10المادة   

 المتابعة.
3
 .من ميثاق السلم و المصالحة الوطنية 3المادة   

 السابق ذكره. 27/02/2006المؤرخ  01-06من الأمر  10المادة 
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 حددت بالشروط التالية:بالنسبة لهذه الفئة الإعفاء من المتابعة من و الاستفادة 

 القضائية. اتالسلطات العمومية أو السلط مالامتثال طوعا أمايجب أن يكون  -1

عدم مشاركة هؤلاء الأشخاص في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال  -2

 المتفجرات في الأماكن العمومية.

على يطبق و هذا الإجراء ، 27/02/2006 نشرالتحديد الأجل بستة أشهر من يوم  -3

جه، و المطلوبين داخل الوطن هم الأشخاص الذين لا المطلوبين الموجودين داخل الوطن وخار

لم يسلموا و والأشخاص المطلوبين من طرف العدالة ،زالت لهم صلة بالنشاطات الإرهابية

.أنفسهم للسلطات المختصة
(1)

 

فهم الأشخاص الذين ينشطون أو منخرطين في الوطن  جارخأما المطلوبين الموجودين 

ا أو تسميتها حتى مهما كان شكله ،يةنظمة إرهابية أو تخريبالخارج في جمعية أو جماعة أو م

في الجزائر.غير موجودة  أفعالهان كانت إو
(2)

الدعم ويقصد بهذا كل متواجد في الخارج وقدم  

و الدعم المادي هو كل ما يتعلق بجمع  ،المادي و المعنوي للنشاطات الإرهابية داخل الوطن

الأشخاص الذين يشكلون القاعدة الخلفية  كذاو ، اتو المتفجر الأموال، و شراء الأسلحة

 للنشاطات الإرهابية.

 بينما الدعم المعنوي يقصد به كل الأعمال الخاصة بالإشهار الإعلامي للنشاطات الإرهابية.

أولئك الذين كانت لهم يد في باستثناء  ،يابياالأشخاص المحكوم عليهم غ الفئة الثالثة:

اك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداء على الأماكن و انته ،المجازر الجماعية

العمومية
(3)

 01/06ستة أشهر من يوم نشر الأمر  يتم في خلاليجب أن  الإجراءلتطبيق هذا . و

 .2006-02-27الصادر في 

                                                 
1
 .السابق ذكره 27/02/2006المؤرخ  01-06من الأمر 7، 6، 5المادة   

2
 . 27/02/2006المؤرخ  01-06من الأمر  8المادة   

3
 المصالحة الوطنية.المادة الخامسة من ميثاق السلم و   

 المتضمن النصوص التنفيذية لميثاق السلم والمصالحة .  2006-02-27الصادر  01/06من الأمر  8المادة 
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 الإجراءات اللازةة للاسبتفادة ةن عدم المتابعة:   1

 أ / المثول أمام السلطات

و يقصد  ،المثول أمام السلطات المختصة ي بتدابير عدم المتابعة معن يتعين على كل شخص

 من السلطات المختصة:

 .ةالعامة و القنصليات الجزائرينصليات السفارات و الق -1

 .نالنواب العامي -2

  .وكلاء الجمهورية -3

 مصالح الأمن الوطني. -4

  .مصالح الدرك الوطني -5

 .ضابط الشرطة القضائية -6

7الفقرة  15محدد في المادة ضابط الشرطة القضائية كما هو  -7
(1)

من قانون  

الإجراءات الجزائية.
(2)

 

 

 تقديم تصريح  /  ب

 ديم تصريح وفق نموذج محدد يتعلق ب:يجب على كل معني بالإعفاء من المتابعة تق

 .حرضاأصليا أو شريكا أو م فاعلاكان  اءالأفعال التي ارتكبها سو -1

                                                 
1
: ضابط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعينهم خصيصا بموجب قرار 15من المادة  7الفقرة   

 مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
2
 .27/02/2006 -01/06/2006من الأمر  12المادة   
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وكانت لها صلة  الوسائل الأخرى التي يحوزها،ت أو أو المتفجرا الذخائرالأسلحة أو  -2

أو يدلها على المكان التي  ،وفي هذه الحالة عليه أن يسلمها للسلطات المذكورة .بهذه الأفعال

تكون موجودة فيه.
(1)

 

 

إعلام النائب العام الذي ، فور مثول الشخص أمامها،  ختصةيجب على السلطات الم -ج

  زمة. اللاالتدابير الاقتضاء  ديتخذ عن

يجب على هذه الأخيرة أن ترفع  ،إذا مثل الشخص أمام السفارات أو القنصليات الجزائية

باتخاذ  المكلفةوزارة العدل  ىالتي ترسلها إل ،علم وزارة الشؤون الخارجيةإلى تصريحات ال

تراه مفيدا.الذي قانوني التدبير ال
(2)

  

 الأواةر الصادرة لإنهاء الدعوى العموةية  2

يقرر وكيل الجمهورية  ،التحريات الأولية في مرحلة  الإجراءكان إذا  :الأولىة الحال

 وهذا بصدور أمر حفظ الملف بعةامن المت الإعفاء

 حقيقالقضائية للت جهةيجب على ال ،موضوع تحقيق قضائي الأفعالانت كإذا  الحالة الثانية:

يمنع من تحريك دائم عائق هناك لأن وهذا  ،Le refus d’informerحقيق ر أمر رفض التأن تصد

 إصدارالتحقيق  على قاضيالتحقيق  تم فتحما إذا أ .الدعوى العمومية بسبب صدور عفو شامل

لا وجه للمتابعة أو بوسواء تعلق الأمر .  Une ordonnance de non-lieu  أمر انتفاء وجه الدعوى

.هذه الأوامر حجية مطلقةفإن لرفض التحقيق، 
(3)

  

مداولة أمام على مستوى الية موضوع تأجيل أو قيد الجدول أو انت القضكإذا  الثة:الحالة الث

 طلب من النيابة العامة على غرفة الاتهام التي بالجهات القضائية للحكم، يعرض الملف 

                                                 
1
 .27/02/2006الصادر  01/06/2006من الأمر  13المادة   

2
 .27/02/2006الصادر  01/06من الأمر  14المادة   

3
  .27/02/2006الصادر  01/06من الأمر  الفقرة الثانية 15المادة   

Daniel Bastian, Le refus d’informer, Revue sciences criminelles, 1933. p.397. 
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 باعتبار انه تم التحقيق ،جه الدعوىاء ووهذا بصدور أمر انتف ،عوى العموميةتقرر انقضاء الد

.املاقفل بسبب عفو شو
 (1)

 

يكون أمام  ،الصادرة في هذه الحالة من غرفة الاتهام الأوامرعلى  و الطعن بالنقض 

المحكمة العليا.
(2)

   

 

تكون النيابة المختصة هي النيابة الموجودة في  ،في حالة تعدد المتابعات و القرارات -د

 دائرة اختصاصها المكان الذي مثل فيه الشخص. 

 القوانين الخاصة بالإرهاب نطاق تطبيق التوبة في  3

ا من سبق "لا يتابع قضائي :ادة الوئام المدني ما يليفي المادة الثالثة من قانون استع قد جاءل

من قانون العقوبات داخل  3مكرر  87المذكورة في المادة أن انتمى إلى إحدى المنظمات 

عليها في المادة ص المنصوولم يرتكب أو يشارك في أية جريمة من الجرام الوطن وخارجه، 

    ،ما أو اغتصابائله عجزا دا تمكرر من قانون العقوبات، أدت إلى قتل شخص أو سبب 87

لم يستعمل متفجرات في أماكن عمومية أو أماكن يتردد عليها الجمهور، و الذي يكون قد و

عن ه فالسلطات المختصة بتوق ،أشعر في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون

 كل نشاط إرهابي أو تخريبي.

متد تنستخلص من هذه المادة أن قانون استعادة الوئام المدني يطبق على المستوى الداخلي و

الجزائريين سوى  الإرهابيينإجراءاته إلى خارج الإقليم الجزائري، فهذا القانون يطبق على كل 

 ستوى الداخلي أو الخارجي.طبق بنفس الكيفية سوى على الميو ،داخل الوطن أو خارجه كانوا

وثبت عدم ارتكابه أو  ،فإذا سلم الإرهابي الموجود في الخارج نفسه إلى السلطات المختصة

 ،القضائية فإنه يعفى من المتابعات ،3مكرر  87مشاركته في الجرائم المذكورة في المادة 

 

                                                 
1
 .27/02/2006الصادر  01/06من الأمر  3 الفقرة 15المادة   

2
 .27/02/2006الصادر  01/06من الأمر  4الفقرة  15المادة   
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أي  لميةامبدأ العل اسدججاء مكما انه  ،إقليمهاة الدولة على دمدى سيال اجسدجاء مهذا القانون 

 .مهما كان موقعهميطبق القانون على كل الإرهابيين 

بالرجوع إلى أحكام قانون استعادة الوئام   أما نطاق تطبيق التوبة من حيث الزمان فإنه 

 نلاحظ أن المشرع الجزائري قد حدد مدة معينة لقبول توبة الإرهابيين. ،المدني

 ي هذا القانون إلى مدتين زمنيتين:الأحكام الواردة فبحسب  الزمنيةوتختلف هذه المدة  

سواء داخل  ،ستة أشهر وتخص الإرهابيين الذين يعفون من المتابعات القضائية الأولى:

 من هذا القانون. 03وهذا طبقا لمادة الثالثة  ،الوطن أو خارجه

من  8دة بحسب الما ،ثلاثة أشهر وتخص الإرهابيين الذين يوضعون رهن الإرجاء ثانيا:

العقاب أو وهذا إما للإعفاء من  ،للجنة الإرجاء همو الذين يترك أمر ،أحكام هذا القانون

 .شأنهمالتخفيف الجزئي بحسب التدابير المتخذة في 

شرع يمكن القول أنها مدة قصيرة فالم ،وتعليقا على تحديد المدة المحددة من طرف المشرع

لاغتنام هذه ، و الإسراع تشجيع الإرهابيين على التوبةتحفيز و  عند تحديدها بهذه الصورة أراد

 الإجراءات المحددة في هذا القانون. وا منالفرصة حتى يستفيد

أنفسهم داخل هذه  واغرر بهم أو وجد ،كما أن أغلبية الأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعات

صة من أجل فهذه المدة هي فر ،أو كرد فعل لوضعية معينة يالمنظمات نتيجة باعث دين

  مراجعة الذات. 

هذه المدة و ،بائع الأشخاص مختلفةطف .  شرع هو شق الصفوف لهذه الجماعاترض الموغ

و الأعمال الإرهابية،  الأنشطةو العدول عن هذه  ،ضمائر لبعض الأشخاصالكن من إحياء مت

 كما أن بعض الأشخاص تفضل الحاضر المعلوم على المستقبل المجهول. 

ولكن لا ننكر أن تحديد المدة ،  المصالحة وقانونقانون الوئام المدني ات جابيايهي  وهذه 

  :بهذه الصورة يتضمن سلبيات ومن بينها

المدة المحددة لمراجعة النفس فإن  ،الجزائر عانت منهابالنظر إلى المدة الطويلة التي 

 . عدد كبير من الإرهابيين العدول عن النشاط الإرهابيلولا تسمح  ،قصيرة
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 المصالحة من هدفالفإذا كان  ،مع أهداف المصالحة الوطنية تتماشىهذه المدة القصيرة لا ف

 ر من الأشخاص.بيكعدد  يفإن هذه المدة قد تقص ،جميع الجزائريينشمل جمع الوطنية هو 

يمكن  ،وما تضمنه ميثاق الرحمة من معالم ،بالرجوع إلى سياسة الرحمة و الوئام المدني

تعتبر نداء لكل  فهيجانب الدولة،  من التسامح ه القوانين نوع خاص منذالقول بأن ه

 د من الإجرام و النزاع و الجدال ومحاربة الحقد.للح الإرهابيين 

ذهلة في التوازن بالنظر إلى ما أدى إليه الإرهاب من خسائر م لصحيح أن هناك اختلا 

مادية الضرار الأ التعويض عنفي الضحايا  بحقمقارنة  ،الصعيد المادي و المعنويعلى 

يخ ثقافة المصالحة وكضم سهو تر ،ولكن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة  ،معنويةالو

وسياسية العفو و الوئام و الرحمة و المصالحة هي سياسة تتفق مع  . الغيظ والصفح و التسامح

"فأعف عنهم حولك، من  لانفضوافظا غليظ القلب  لقوله "لو كنت ،الإسلامتعاليم 
(1)

 

و اعتبرت  ،هذه القوانين أثارت جدل في وسط القانونيين على المستوى الداخلي و الخارجي

أن كل عفو شامل أو قرار بالصفح، أو أي تدبير مماثل يمكن أن يؤدي إلى إفلات الجناة من 

لإعدام كالتعذيب و ا ،الخطيرة ضد حقوق الإنسان والجرائم ،م ضد الإنسانيةئجراالالعقاب عن 

خارج نطاق القضاء.
(2)

  

الالتزامات الدولية عن لا يستطيع تفادي  ،هذه التشريعات بموجبالصفح و العفو الصادر 

فإذا  ،واعتبرت هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية .معهاتشريع وطني يتنافى  داطريق اعتم

للمجتمع الدولي  ويمكن ،تعتبر جرائم ضد المجتمع الدوليمعها التشريعات الوطنية محت است

م ضد الإنسانية لا تسقط ئجرا أنهاباعتبار  ،أن يتابع هؤلاء المجرمين في أي وقت
 

   .بالتقادم

الذين و ،الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا استثنىأن الإعفاء غير أنه يرد على ذلك بالقول 

 الأماكنفي ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات 

 اأو شاركوا فيها أو حرضوا عليها. كما أن القانون البلجيكي و الإيطالي قد كان ،العمومية

                                                 
1
 .159 الآية آل عمران سورة  

2
خطر إضفاء الشرعية على الإفلات من  قانون العفو الشامل يحمل :الجزائرضوع صادر عن منظمة العفو الدولية، "مو  

    .2007فيفري  19 العقاب عن جرائم ضد الإنسانية"

http://www.hrinfo.net/mena/amnesty/2005/pr0414.sgtml/ 
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ومحاربة  "Coshe"لتفكيك منظمات المافيا  ،في الإعفاء عن اخطر الجريمة المافيا ينقاالسب

.الجريمة الإرهابية بصفة عامة
(1)

  

 لإرهابباوانين الخاصة القوالتوبة في بين التوبة في الشريعة  تطابق  4

ل ولكن من خلا ،المصالحة لم يستعمل كلمة توبةالسلم و إن قانون الوئام المدني و ميثاق  

فإذا عرفت  ،الإرهابيينالمشرع الجزائري يقصد توبة  أنسهولة تحليل هذه القوانين يتبين بكل 

العزيمة على عدم  م على ما فرط منه وندترك الذنب و ال هيالتوبة  أن الإسلاميةالشريعة 

 . الإرهابيبكل وعي عن النشاط القانون عرفها على أنها التوقف  المعاودة، فإن

 هاأنبالنظر إلى شروط التوبة نرى ، ف هذه العبارات تؤدي إلى معنى واحدأن ونلاحظ 

رط أن يأتي إلا تتش الإسلاميةفإذا كانت الشريعة  ،في الشريعة الإسلامية مطابقة لشروط التوبة

لى السلطات ه بصفة تلقائية إلم نفسسأن ي الإرهابفإن القانون يشترط في  ،ويلقي سلاحه لإماما

 ه من أسلحة ومتفجرات.حوزيما أو يسلم  ،المختصة

فان  ،معينة بعد التوقف عن العمل الإجرامي زمنيةرط مدة تإذا كانت الشريعة تش هكما أن

 .زمنيةالقانون اشترط كذلك مدة 

كذلك الأمر  ،من الجاني القيام بالعمل الصالح للتأكد من توبته ات اشترطومن حيث الإثب 

ومن بين مهامها التأكد من الأدلة التي تثبت  ،ضع لجان الإرجاءوفقد لقانون الوضعي ل بالنسبة

 .يتوبة الإرهاب

بحيث أن  ،فان موقف الشريعة يتفق مع القانون ،حيث تطبيق التوبة من حيث المكانمن أما 

بحيث أن هذا  ،وكذا القانون طبق مبدأ العالمية ،عة تطبق في كل مكان أينما كان المسلمالشري

  القانون يطبق على التائبين الموجودين داخل الوطن و خارجه.   

تسميته أراد الرحمة في معينة إلا انه كما جاء  أهدافاوقانون الرحمة رغم أنه لم يحدد  

ومضمون  ،دون تفرقة بين شخص وآخرتمع المتورطين بالمج أبناءلكل  بالأخصو  ،بالمجتمع

                                                 
1
 Gian Carlo Caselli, Repentir de la mafia, Droit pénal italien, 

http/www.extenso.com/lextenso/archives/AP.w.Pegi. p.1, 2 et 3. 

Claude Ducoulaux-Favard : « Réflexions sur les repentis et les collaborateurs de justice au 

regard de droit Italien ». 3 juillet 2003, N°02184, p.3. 
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وإنما هي استجابة لحكم العقل  ،هذه الرحمة ليست استجابة لحكم العاطفة المجردة أو الشفقة

"وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" :فقد قال تعالى لنبيه ،ولحكم الشرع
(1)

فرحمة هذا القانون  ،

وذلك من خلال  ،في المنظمات الإرهابية تورطينالميقصد بها الرحمة بأبناء الشعب الجزائري 

 لى المجتمع وفقا للشروط المحددة سابقا.إقبول عودتهم 

السلام و الوئام تتمثل في استعادة الأمن و  ،كما أن قانون الوئام المدني قد حدد غاية سامية

ه الدولة الذي تعيشعن الوضع المتأزم ماد نار الفتنة و الحد الناشئ وإغ ،داخل المجتمع

 الجزائرية بسبب ظاهرة الإرهاب.  

النص عليها  معلى الرغم من عد ،لقد كان مفهوم التوبة واضحا في هذين القانونينو 

 ستخلص مفهوم التوبة من خلال المادتين التاليتين:وي صراحة.

وكذا  ،تدابير الرحمة الأمريحدد هذا " على مايلي: المادة الأولى من قانون الرحمة تنص

، و التخريب الإرهابالمتابعين بجرائم  الأشخاصالمطبقة على  الكيفياتقواعد و الشروط و ال

أو  إرهابيبتوقفهم عن كل نشاط  وأشعروها ،تلقائيا للسلطات المختصة أنفسهمالذين سلموا و

 ."تخريبي

 الشخص الذي يكون "لا يتابع قضائيا أيضا أنهعلى  من نفس القانون تنص ة و المادة الثاني

 وقام بتسليمها تلقائيا إلى السلطات". ،أسلحة ومتفجرات أو وسائل مادية أخرى على حائزا

وهي على  ،المشرع الجزائري حدد شروط التوبة أنومن خلال هاتين المادتين نرى  

 النحو التالي:

 .تلقائيا للسلطات المختصة أنفسهمأن يسلم الإرهابيون  -1

أو   إرهابيعن كل نشاط بتوقفهم السلطات المختصة  الإرهابيونأن يخبر  -2

 تخريبي.

تلقائيا، ما بحوزتهم من أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية  الإرهابيونأن يسلم  -3

 .لى السلطات المختصةإأخرى 

                                                 
1
 . 107سورة الأنبياء، الآية   
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وحثهم على العودة  ،المدني فرصة للذين سلكوا هذا الطرق الوئامكما أعطى قانون 

حيث تنص هذه المادة  ،ون الوئام المدنينقا من الأولىويظهر هذا جليا في المادة  . للمجتمع

 ،"يندرج هذا القانون في إطار الغاية السامية المتمثلة في استعادة الوئام المدني  على مايلي:

المتورطين في أعمال  للأشخاصتدابير خاصة بغية توفير حلول ملامة  تأسيسلى إويهدف 

توقف بكل وعي عن نشاطاتهم في ال إرادتهمأو التخريب، الذين يعبرون عن  الإرهاب

 .المدني في المجتمع الإدماج إعادةالفرصة لتجسيد هذا الطموح على نهج  بإعطائهم ،الإجرامية

السلطات المختصة  إشعار المعنيين الأشخاصيجب على  ،هذا القانون أحكاملاستفادة من لو 

 .و الحضور أمامهم إرهابيكل نشاط  بتوقفهم عن

قبول لادة يمكن أن نحدد الشروط الذي وضعها المشرع الجزائري وبالرجوع إلى هذه الم 

"ضمن :  بقولها من هذا القانون 4المشرع ذكر شرط آخر في المادة  أن، كما الإرهابيتوبة 

أسلحة أو على لن يتابع الشخص الذي كان حائزا  3نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 

 لقائيا إلى السلطات المختصة".وسلمها ت ،متفجرات أو وسائل مادية أخرى

 هذه الشروط على النحو التالي: ترتيب  أنيمكن وعليه 

، الإجراميةالصريح وبكل وعي عن التوقف عن النشاطات  الإدلاءالتعبير أو  -1

 أو ضغط خارجي. إكراهيقصد بكل وعي بدون أي  أنويمكن 

 .يإرهابالسلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط  الإرهابيونأن يخبر  -2

 الحضور أمام السلطات المختصة. -3

ومتفجرات أو وسائل مادية أخرى  أسلحةأن يسلم بصفة تلقائية ما بحوزته من  -4

 إلى السلطات المختصة.

 عالرجوع إلى قانون الرحمة و قانون الوئام المدني نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يضوب

كل وعي في التوقف عن النشاطات باستثناء شرط واحد وهو التعبير عن الإرادة ب ،شرطا جديدا

يشجع ويحث  إنه ،المشرع الجزائري أضافهمن خلال الشرط الأخير الذي . والإجرامية

 فالتعبير عن الإرادة بدون إكراه وضغط هو بمثابة توبة. ،المتورطين على التوبة
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 ،ةالجانب النفساني للتوبهو وهذا  ،من بين شروط التوبة الندم والعزم عن عدم المعاودة

 المسؤوليةويتحمل  ،وتكون له حرية الاختيار بكل اقتناع، اتهفرصفعلى الإرهابي أن يكف عن ت

 .الكاملة

و هو الوضع رهن  ،آخر لم يرد في تدابير الرحمةشرط كما أن المشرع الجزائري اشترط 

 لموهنا تكت ،توبته واستقامته الكاملة ةالإرجاء، وهذا حتى تتأكد السلطات المختصة من صح

أو كما قال فقهاء الشريعة  ،عدم المعادة و القيام بالعمل الصالح إثباتأركان التوبة وهي 

 من توبة الجاني. للتأكد زمنيةيجب أن تمر فترة  الإسلامية

الجانب  ،الإسلاميةفمن خلال قانون الوئام المدني نلتمس شروط التوبة كما حددتها الشريعة 

 العمل الصالح. أيانب الخارجي وهو عدم العودة و الاستقامة و الج ،النفساني للتائب وهو الندم
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 الخاتمة

 

مكن القول أن المشرع يبعد دراسة موضوع التوبة وتطبيقاتها في بعض التشريعات 

فبعد ارتكاب جناية أو جنحة،  .في القانون الجنائي بشكل واضح الجزائري لم يبرز فكرة التوبة

فكان على . منع ارتكاب الجريمة هدفها الجاني على القيام بأفعال  عتشجيالمشرع يحاول 

بعد ارتكاب الجريمة أو إصلاح آثارها  التراجع عنع الجاني على يشجيتدخل لت المشرع أن

 إذا أمكن أو التخفيف من آثارها.إتمامها 

سبب المشرع لم ينص صراحة على الأخذ بالتوبة كفإن ، للتخفيف من العقابحتى بالنسبة 

المشرع  مع أنمن العقاب كما فعلت بعض التشريعات العربية والغربية،  القضائي للتخفيف

كأعذار قانونية ، حالات إعفاء وحالات تخفيف حالات العلى بعض نص صراحة الجزائري 

 حالات خاصة ومحددة وقليلة. يوه

توبة لها نظام خاص للتوبة، خاصة وأن الل هعدم وضع ما يؤخذ على المشرع الجزائري

نظرية ومكانة في الشريعة الاسلامية، فالله عز وجل حث عليها وشجع الانسان على مراجعة 

تدين بالشريعة الاسلامية أخذت  لاالنفس والعودة إلى طريق الخير والصواب. فالدول التي 

من  واعتبرتها سبب من أسباب التخفيف ة بهاا خاصوصنصفي تشريعاتها بالتوبة وأوردت 

 .العقاب

ولعل عدم أخذ المشرع بالتوبة يرجع إلى أصل التشريع الجنائي الجزائري المستمد من 

مرتكب الجريمة فهو  بالفعل الإجرامي وأهمل نشغلأالتشريع الفرنسي ف التشريع الفرنسي.

فالمشرع الفرنسي عند التميز  دون أي إعتبار. يعاقب كل شخص وبصفة خاصة كل موظف

موحد لتحديد المسؤولية واعتبر كل الاشخاص متساوون من حيث  بين الخير والشر وضع قالب

الذكاء، الأخلاق ودرجة الادانة، إلا أن الحقيقة غير ذلك لا نحاكم الفعل، فالقاضي يحاكم 

مرتكب الفعل، فإذا استطعنا أن نجرد الوقائع والجرائم فلا يمكن أن نجرد مرتكب الجريمة، فكل 

الشخص وليس الفعل، والعقاب يسلط على الشخص  يحاكم ، والقاضيبذاتها شخص حالة خاصة

 من شخص لآخر. والضرورة تقتضي إختلاف العقوبةوليس على الواقعة، 
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وإذا كان من الضروري الأخذ في الإعتبار عند التجريم والعقاب شخصية مرتكب الجريمة 

 مة.فقت ولحقت الجريايجب الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي سبقت ور فإنه كذلك

المترتب عن ضرر لل التلقائي صلاحلإوهذه الظروف تبرز ضرورة الأخذ بالتوبة والأخذ بإ

  ذا الإصلاح من فائدة إجتماعية وفائدة خاصة بضحية الجريمة الجريمة لما له

محو الجريمة والاعفاء وإذا كانت التوبة قبل إتمام الجريمة أي العدول الإرادي يؤدي إلى 

بة مبدئيا بعد إتمام الجريمة لا أثر لها لا على الجريمة ولا على العقوبة ، من العقاب، فإن التو

إزالة كل آثار إصلاح الضرر وتمكن مرتكب الجريمة من  وهنا يكمن التساؤل خاصة إذا

فلماذا لا نوسع الاعفاء من الجريمة ويمتد الاعفاء من العقاب إلى هذه المرحلة،  ، الجريمة

يرجع بفائدة على المجتمع، كحالة منع الوفاة إذا كان القتل عن  خاصة إذا كان هذا السلوك

طريق تقديم السم، أو إطفاء الحريق قبل أن يمتد، فهذا السلوك الإيجابي الصادر بعد إظهار النية 

أن يعفي الشخص من المسؤولية الجنائية إذا  ألا يمكن للمشرعالاجرامية يمحو آثار الجريمة. 

 رادته الحرة والتلقائية.أصلح نتائج الجريمة بإ

صحيح أن القاضي له سلطة غير محددة للأخذ بالظروف المخففة ولكن هذه الأخيرة تتعلق 

بعقوبة عقوبة ال إستبدالبالحكم بعقوبة، فيمكن للقاضي أن ينزل بدرجة أو درجتين، كما يمكن 

ن لا يمنح القانو، ولكن خارج نطاق الظروف المخففة  .ط غرامة عوض الحبسيأو تسل أخرى

 إذا قدم الجاني دليل التوبة. le pardonحق التسامح للقاضي 

أورد المشرع قواعد  غير أنه في مجال الجريمة المنظمة خاصة منها الجرائم الإرهابية ،

من حيث فالجريمة الارهابية تتماثل مع جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية  خاصة بها .

جريمة الحرابة لاعتدء على أمن وسلامة المجتمع، فا ثل فيالمتمالجنائي  هاخطورتها وقصد

باعتبار أنها تعدي على حقوق الله، وفي نفس الوقت هي تعدي على  تصنف ضمن جرائم الحدود

حقوق الافراد، والجريمة الارهابية هي تعدي على أمن وسلامة الدولة وفي أغلب الاحيان تمس 

 بحقوق الافراد.
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العفو فيها لرئيس الدولة أو لولي أمرالمسلمين إلا إذا أقترنت  وجريمة الحرابة لا يجوز

بالتوبة وعلق العفو بشأنها على شرطين، الأول هو التوبة والثاني يجب أن تكون هذه التوبة قبل 

 القدرة.

والإيطالي على سبيل المثال اتبع مسلك الشريعة الاسلامية حيث أنه في  المشرع البلجيكي

ذا سلم الجاني نفسه إلى السلطات يعفى من العقاب، وقد اتبع المشرع الجرائم الارهابية إ

 الجزائري نفس المسلك في قانون الرحمة والوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة.

يع الاسلامي حدد بصفة دقيقة رالتشفإنه إذا كان مفهوم التوبة وشروطها،  أنه من زاويةكما 

واكتفى بالقول أنه إذا أظهر الجاني ندمه ذلك يحدد  الوضعي لم التشريع فإنشروط التوبة، 

 تحفظ العقوبة.

ومع ظهور الجريمة الارهابية نلاحظ أن المشرع قد يسمح بانقضاء الدعوى العمومية أو 

إرجاء الدعوى العمومية إذا أصلح الجاني نتائج الجريمة، أو قام بعمل صالح يعود بفائدة على 

منع الجريمة أو الكشف عن المساهمين الآخرين، فكل هذه المجتمع، أو ساعد السلطات على 

 الشروط تتقاطع مع شروط التوبة كالندم والاستقامة والعمل الصالح.

العدول الارادي "الاختياري" المعروف في القانون الوضعي ما هو إلا توبة قبل إتمام و

الذي يتراجع يمة مقترف الجرفلجريمة، االجريمة، وهذه التوبة تؤثر على التجريم وتمحي 

هذا السلوك هو توبة حقيقية وهو الذي يمحي المحاولة بنفسه، بمحض إرادته عن إتمام الجريمة 

 كما اعتبره جانب من الفقه.  وليس عذرا معفي من العقاب

أن الشريعة الاسلامية تعرف نظامين للإعفاء وهما التوبة من هذه الدراسة استخلصت 

يعرف إلا نظاما واحدا هو العفو، والشريعة الاسلامية لا تعرف  والعفو في حين أن القانون لا

إلا نظاما واحدا للعفو وهو العفو الخاص، بينما القانون الوضعي يعرف العفو الخاص والعفو 

الشامل، فالشريعة الاسلامية لا تعطل تطبيق النص على فعل مجرم، وإنما إذا توافرت شروط 

 التوبة تمنح العفو.
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ذت به التشريعات من إجراءات العفو والصفح والصلح هي من تعاليم الاديان كما أن ما أخ

السماوية، وهذه الأنظمة محددة وحقيقية في الشريعة الاسلامية. والتشريع الوضعي قد أخذ بها 

 لحل مشكل الجريمة الارهابية.

التي بية هي التوبة الإيجاوالقانون الوضعي يفرق بين التوبة الإيجابية والتنازل الإرادي، و

بينما الشريعة الاسلامية لم تتعرض  .بعد إتمام الجريمة وقبل تحقيق النتيجة الإجراميةتحصل 

لم تتعرض إلى موضوع المحاولة، لأن  أنهاولي له أي أهمية كما تالتنازل الإرادي ولم  هذا إلى

 النظام في الشريعة يصنف الجرائم إلى حدود وتعازير وقصاص.

فرق بين التوبة قبل وصول الأمر إلى الحاكم وتحريك الدعوى وبعد كما أن الشريعة ت

وصول الأمر إلى الحاكم وتحريك الدعوى، فإذا أصلح الجاني الضرر قبل وصول الأمر إلى 

الحاكم خاصة في السرقة فلا يتابع الشخص ويؤخذ بالتوبة، أما إذا أصلح الضرر بعد وصول 

أخذ الشريعة بهذه التوبة وتعتبرها خوفا من العقاب الأمر إلى الحاكم وتحريك الدعوى فلا ت

بدأ موليست توبة صادقة. هذا فيما يخص الجانب الجزائي. أما فيما يخص الجانب المدني فإن ال

في القانون الوضعي أن الدعوى المدنية هي ملك للطرف المدني ولا يجوز للغير التدخل 

جوز التصرف في الحق الخاص إلا برضى والتصرف فيها، وفي الشريعة الاسلامية كذلك لا ي

 المتضرر.

وفي جريمة الحرابة إذا كان للمحارب المال الكافي فيدفع التعويض للمتضرر، وإذا لم يكن 

إذا رضي المجني فالمسلمين من المجني عليه أن يعفو عن المحارب، أمرلديه مال يطلب ولي 

 ي مجهول تتكفل الدولة بالتعويض.إذا كان الجان هعليه، تحل الدولة محل الجاني، كما أن

بينما في القانون الوضعي نرى أن القوانين الخاصة بالارهاب أهدرت الحق الخاص بحيث 

محل الجاني بتقديم التعويض سواء رضي به  تحلالدولة فلا يسمح له بطلب التعويض، 

 المتضرر أم لم يرض به.

أن ميثاق السلم  إلاالضرر،  حدوثكما أن جل القوانين تسمح بطلب التعويض في حالة 

 منع ذلك بصفة صريحة.في الجزائر والمصالحة 

 وعلى ضوء هذه الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية
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  ضرورة تقنين التوبة وإدخالها في التشريع الجنائي لما لها من دور في محاربة

 الجريمة بصفة عامة، والجريمة المنظمة بصفة خاصة.

 الجنائي والأخذ بعين الاعتبار بالظروف التي سبقت التشريع  ةإعادة مراجع

حقيقة هناك صعوبات في التقدير بالنظر إلى الضغوطات  . وسايرت ولحقت بالجريمة

المتعددة التي يمكن أن ترد على إرادة الجاني قبل وأثناء وبعد ارتكاب الجريمة، ولكن 

لا بشرط أن  ةعلى حدشخصية كل مرتكب للجريمة  التقدير الذي يؤخذ بعين الاعتبار 

 مبدأ العدالة.بيمس 

  ضرورة استفادة رجال القانون بأحكام الشريعة وخاصة فيما يتعلق بالتوبة

، على أن تعمم فيما بعد وجريمة الحرابة للخروج بنصوص خاصة لمحاربة الارهاب

 إلى باقي الجرائم

 لسماح ضرورة احترام مبدأ الشرعية وحماية الحق الخاص وعدم التدخل فيه، وا

للمدعي المدني أن يمارس حقه في تحريك الدعوى المدنية إذا كان الجاني معروف، أما 

 تعويضالإذا كان الجاني مجهول فيمكن للدولة أن تحل محل الجاني المجهول وتقدم 

إلا بقدر تحقيق  ذلك . وإذا تدخلت الدولة في الحق الخاص لا يكونالمناسب للضحية 

 لعام والأمن العام وسلامة المجتمع.مصلحة المجتمع والنظام ا

 والله ولي التوفيق
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